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 الإجراء بوصفه سلطة 

 

 قراءة بنيوية في قانون الإجراءات الجنائية المصري 

 ( ٢٠٢٥لسنة  ١٧٤)قانون رقم 

 

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتفكيك فلسفته الحاكمة وبنيته  ل  يةتحليلدراسة 

الإجرائية، وما انطوى عليه من اختلالات محتملة في التوازن بين سلطة الدولة  

 .وحقوق الأفراد

 

 

 الإشراف البحثي والمراجعة القانونية: 

   .ممدوح جمال الدين

 .محام

 

 تحرير: وال الإعداد                                                                     رشفة وجمع البيانات:الا

 مصطفي شوقي.                                                               .              مروان محرز       

 . باحث                                                                                    .مساعد باحث      
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 المحتوي:

 

 مقدمة. ال •

 تنفيذي. الملخص ال •

 منهجية. ال •

الجنائية   • الإجراءات  لقانون  التشريعية  والفلسفة  التاريخي  التطور  عن  لمحة  الخلفية: 

 المصري.

 القسم الأول: الثبات التشريعي في مواجهة التحول الدستوري.  •

  بين العدالة الناجزة وتقييد  2017القسم الثاني: من التفجيرات الى التشريع _تعديلات   •

 ضمانات. ال

 القسم الثالث: المشهد التشريعي من اللجنة الفرعية للتصويت النهائي.  •

 القسم الرابع: من قانون إجراءات الى بنية إدارة الإجراءات.  •

 القسم الخامس: الاعتراض والتعديل لحظة اختبار للبناء.  •

 القسم السادس: أفاق الإصلاح وحدود الممكن من لحظة التجميد الى رهانات المستقبل.  •

 ( موضوعا. 56وخمسين )  ستة ل فيها و تتنا تتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء

 

 عدد الموضوعات المحتوي رقم الجزء 

المقدمة، الملخص التنفيذي،  الأول 

 ، الخلفية. المنهجية

 الأقسام:

 الأول والثاني والثالث.
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 36 الرابع القسم الجزء الثاني

 : الأقسام الجزء الثالث 

 الخامس والسادس. 

7 

 

حدا   تبدأ على  جزء  لكل  العامة  الموضوعات  عناوين  بعرض  الدراسة    ..الدراسة  تنتقل  ثم 

 . الى الخاتمةوصولا  ..لعرض فهرس الموجز لكل موضوع في بداية كل جزء
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 الجزء الأول:

 

 المقدمة.  •

 . الملخص التنفيذي •

 المنهجية.  •

 الخلفية.  •

 

 القسم الأول: الثبات التشريعي في مواجهة التحول الدستوري.  •

 

بين العدالة الناجزة وتقييد    2017القسم الثاني: من التفجيرات الى التشريع _تعديلات   •

 الضمانات. 

 

 المشهد التشريعي من اللجنة الفرعية للتصويت النهائي.  القسم الثالث: •

 : موضوعا   ةعشر ثلاثة ل الجزء الأول عددويتنا

المنهجية  ــ  التنفيذي  الملخص  ــ  التحول     ــ  الخلفيةــ    )المقدمة  التشريعي في مواجهة  الثبات 

التشريع  الى  التفجيرات  من  ــ  في    الدستوري  الدستورية  التعديلات  تأثير  بنية    2019ــ  على 

العدالة الجنائية ــ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ــ دوافع إعادة طرح قانون الإجراءات  

المشهد التشريعي من اللجنة الفرعية الى التصويت النهائي ــ المناقشات المغلقة ــ  ــ    الجنائية

والإقرار  التصويت  ــ  المواد  هيكلة  إعادة  ــ  شرعيتها  من  المجتمعية  الاعتراضات  تجريد 

 البرلماني( 
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 الجزء الثاني: 

 القسم الرابع:   •

 من قانون إجراءات الى بنية إدارة الإجراءات. 

 

يتكون هذا القسم من )ستة محاور( و )أحد عشر حزمة من مواد قانون الإجراءات الجنائية(  

 وثلاثين موضوعا:  ستة  يتناول و

 

رقم  ) الجنائية  الإجراءات  لقانون  الحاكمة  والسمات  الفكرية  هذه  ـ  2025لسنة    174البنية  تعمل  كيف  ـ 

قانون   مقارنة  أهمية  ــ  الجنائية  الإجراءات  قانون  لبنية  تحليلية  مقاربة  ــ  الإجرائي  الجسد  داخل  السمات 

ــ سلطة الضبط وبداية المسار  الإجراءات الجنائية بتجارب الدول الثلاث_ فرنسا، جنوب افريقيا، المغرب 

والقرائن   الدلائل  معيار  ــ  القبض  لحظة  في  القوي  ميزان  تشكيل  وإعادة  الضبط  سلطة  توسيع  ــ  الجنائي 

التحقيق   قاضي  نقل صلاحيات  ـ  والتطبيق  النص  بين  عليه  المقبوض  حقوق  ــ  التقديرية  السلطة  واتساع 

للنيابة العامة ــ دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص اتساع الاستثناء وتراجع الوزن العملي للإذن ــ  

 . وبداية المسار الجنائي في النظم المقارنةسلطة الضبط 

 

النيابة كمركز إدارة المسار الإجرائي من تحريك الدعوي الى إدارة مسار ما قبل المحاكمة ــ التصرفات بعد 

قبل   العملي  العامة والفصل  النيابة  ــ  التوجيه الإجرائي  الى سلطة  ــ من سلطة التصرف  جمع الاستدلالات 

العامة   النيابة  موقع  ــ  والتحقيق  الاتهام  بين  الوظيفي  الفصل  ــ  قبل    \المحاكمة  ما  مرحلة  في  الادعاء 

 .المحاكمة في النظم المقارنة 

 

وإدارته   المواجهة  في  الحق  ــ  التعريف  إعادة  الى  التقييد  من  المساء  ذروة  ــ  المواجهة  في  الحق  تفكيك 

إجرائيا في النظم المقارنة ــ منظومة القيود قبل الحكم من التدبير الاستثنائي الى العقوبة المقنعة ــ القيود 

إدارة المحاكمة وضبط الجلسة من علانية ــ    قيود ما قبل الحكم في التجارب المقارنةالمالية والشخصية ــ  

المواجهة الى إعادة تشكيل المجال القضائي ــ الإخطار وحضور الخصوم من العلم اليقيني الى اثار الإعلان 

 إدارة الجلسة وصناعة   المنتجة قانونا ــ

 

 

 

المقارنة النظم  في  المنضبط  القضائي  ــ  ــ    المجال  مالي  الى عبء  الإجراءات  تتحول  المكلفة حين  العدالة 

 ( العدالة المكلفة والاقتصاد الإجرائي في النظم المقارنة 
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 الجزء الثالث: 

 

 القسم الخامس: الاعتراض والتعديل لحظة اختبار للبناء.  •

 

أفاق الإصلاح وحدود الممكن من لحظة التجميد الى رهانات القسم السادس:   •

 المستقبل. 
 

)الاعتراض والتعديل لحظة اختبار للبناء ــ لماذا اعترض رئيس الجمهورية ــ من الاعتراض  

الى البرلمان نافذة دستورية مفتوحة وسقف تشريعي منخفض ــ التعديل بوصفه إدارة لحظة  

رهانات   الى  التجميد  لحظة  من  ــ  مفتوحا؟  بقي  ماذا  التصديق  الى  الرد  من  ــ  بناء  إعادة  لا 

 المستقبل ــ الإصلاح كمسار لا كلحظة( 
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 الجزء الأول:
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 الأقسام  الموجز يتناول  فهرس

 )الأول، الثاني، الثالث( 

 رقم
 الموضوع 

 

 لمحة موجزة عنوان الموضوع  

 
 
1 

 

 . المقدمة  •
 
 

 . الملخص التنفيذي •

 
الخطر لا يكمن في مادة بعينها أو نص محدد، بل  
القانون   نصوص  يحكم  الذي  الكلي  المنطق  في 
فضاء   من  الجنائية  العدالة  بتحويل  يهدد  والذي 
المخاطر،   لإدارة  منظومة  إلى  الحقوق  لضمان 
 ومن قانون للحرية إلى تشريع للسيطرة المقننّة. 
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 : منهجية الدراسة

 

 الإطار المنهجي العام.  •
 

 مستويات التحليل.  •
 المستوي البنيوي. 
 المستوي الوظيفي. 
 المستوي السياقي. 

 

 نطاق الدراسة وحدودها.  •
 

 طبيعة التحليل.  •

 
للدراسة   الأساسية  قانون  الفرضية  أن  مفادها 

الإجراءات الجنائية لا يعُد إطارًا تقنياً لتنظيم سير  
للعلاقة   الحاكم  النسق  يمثلّ  بل  فحسب،  الدعوى 
بين الدولة والفرد داخل المجال الجنائي، ويعكس  
وحدود   العدالة،  لطبيعة  السلطة  تصور 
في   والحريات  الحقوق  وموقع  الضمانات، 

 مواجهة مقتضيات الضبط والأمن. 
 

أو إحصائية،   أدوات كمية  إلى  الدراسة  لا تستند 
السلطة   بتوزيع  يتعلق  موضوعها  أن  باعتبار 
الإجرائية وفلسفة التشريع، لا بقياس معدلات أو  

 مؤشرات أداء. 
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 الخلفية:

لمحة عن التطور التاريخي   •
والفلسفة التشريعية لقانون  

 الإجراءات الجنائية المصري.

 
أكثر من سبعة عقود على   قانون  لكن مع مرور 

، بدا واضحًا أن هذا القانون،  الإجراءات الجنائية
التحولات   يواكب  يعد  لم  التاريخية،  ريادته  رغم 
العدالة   مفهوم  على  طرأت  التي  الجوهرية 

 الجنائية عالمياً ومحلياً. 
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 القسم الأول:  

 

الثبات التشريعي في مواجهة   •
 التحول الدستوري. 

 
وتزايد   والقانون،  الدستور  بين  التعارض 
تصاعد   أعقاب  في  والسياسية  الأمنية  الضغوط 

، أدّيا  2017و  2015موجات الإرهاب بين عامي  

إلى تحريك ملف تعديل قانون الإجراءات الجنائية  
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_قانون الإجراءات الجنائية بين  

 النص والدولة_ 

 من جديد.  
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 القسم الثاني:  
 

  –من التفجيرات إلى التشريع   •
 : بين  2017تعديلات 

 
 _العدالة الناجزة_
 . وتقييد الضمانات

 
تعديلات   إن  القول  استجابة    2017يمكن  مثلّت 

جوهرها   في  كرّست  لكنها  أمنية،  لأزمة  ظرفية 
على   الحرب  مع  التشريعي  _التكييف  منطق 
الدستور_   مع  التشريع  _مواءمة  لا  الإرهاب_ 
 وبينما ظل مشروع التعديل الشامل رهين التعثر،  
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تأثير التعديلات الدستورية في   •
على بنية العدالة  2019

 . الجنائية

 
السلطة    2019تعديلات   هيكل  فقط  تعُدّل  لم 

بين   العلاقة  تعريف  أيضًا  أعادت  بل  القضائية، 
لتتحوّل   الجنائية،  العدالة  ومنظومة  الدولة 
منظومة   منها  أكثر  ضبط  أداة  إلى  الأخيرة 

 إنصاف. 
 

لاستراتيجية الوطنية لحقوق  ا • 7
الإنسان: بين إدارة الضغوط  

الدولية وإعادة إنتاج بنية العدالة 
 . الجنائية

أعمال   جدول  ضمن  الجنائية  العدالة  ملف  أدُرج 
الحوار الوطني في محوره السياسي، غير أنه لم  
المرحلة   خلال  مخصصة  جلسات  بشأنه  تعُقد 

 ، 2023الأولى التي انتهت في أغسطس 
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بين مقتضيات الداخل   •
 واستحقاقات الخارج:  

 
دوافع إعادة طرح قانون الإجراءات  

 . الجنائية

 
لم يكن السياق السياسي أو الأمني الداخلي يشير  
بمناقشة   التعجيل  تستدعي  ملحّة  ضغوط  إلى 
انتهاء   اقتراب  مع  خصوصًا  الحجم،  بهذا  قانون 
فيه   كانت  وقت  في  الحالية،  التشريعية  الدورة 

  —وفقاً للخطاب الرسمي    —البلاد قد تجاوزت  
مبرراتها   تعد  ولم  الإرهاب،  على  الحرب  مرحلة 
على   مطلقة  كأولوية  نفسها  تفرض  الأمنية 

 الأجندة التشريعية. 
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 القسم الثالث: 

الفرعية   من اللجنة  –المشهد التشريعي 
 . إلى التصويت النهائي 

 
إجرائية؛ بل لحظة    لم يكن التكوين مجرّد تفصيلة

فالأغلبية   النقاش.  ميزان  فيها  ضُبط  تأسيسية 
رؤية   هيمنة  ضمنت  اللجنة  داخل  الحكومية 
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المحطة الأولي: التشكيل   •
 (2024)أغسطس 

التعديل،    –سلطوية اتجاهات  على  تنفيذية 
أو   مستقل  اعتراض  أي  يجعل  وضعاً  ورسّخت 
حقوقي خارجًا عن الإجماع المؤسسي المفروض  

 .سلفاً
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 المحطة الثانية:   •
المناقشات المغلقة _الجولة الأولي  

 من المراجعات. 

 
مغلقة   اجتماعات  سلسلة  في  اللجنة  انخرطت 
الحكومة   من  المقدّمة  النسخة  مراجعة  بهدف 
طبيعة   الدولة.  مجلس  من  الواردة  والملحوظات 

الاجتماعات   بمحاضر    –هذه  والمكتفية  المغلقة 
 . عكست منطقاً إدارياً لا تشاركياً  –مختصرة 
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 :  المحطة الوسيطة •
 

تجريد الاعتراضات المجتمعية من  
 شرعيتها. 

 
رصد موقف الفاعلين: نقابة المحامين، نقابة  

الصحفيين، المجتمع المدني، أحزاب المعارضة،  
 المجلس الأعلى للقضاء.  

ساهمت الأحزاب والمنظمات الحقوقية، في   حيث
توسيع الوعي العام بالمخاطر المرتبطة  

بالمشروع، وكشفت النقاط العمياء في مساره  
التشريعي، وأنتجت ضغطًا سياسياً تراكم على  

الرغم من محدودية تأثيره المباشر داخل  
البرلمان، بفعل موازين القوة والظرف السياسي  

 الذي أنتج هذا المسار التشريعي من الأساس. 
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 المحطة الثالثة:   •
 . تقسيم الحزم –إعادة هيكلة المواد 

 
في   محورياً  دورًا  الهيكلة  إعادة  مرحلة  لعبت 
من   وتحويله  للمشروع،  الكلية  الصورة  تفكيك 
إلى   الجنائية  العدالة  ميزان  رسم  يعيد  مشروع 

 مجموعة "حزم" تقنية، تنُاقش كلٌّ على حدة،  
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المحطة الرابعة: التصويت   •
والإقرار البرلماني )الجولة  

 الأولى(

 
بدا المشهد البرلماني وكأنه يصل إلى ذروته  

كان قد   —من حيث الجوهر  —الإجرائية، لكنه 
 حُسم بالفعل في المراحل السابقة. 

 

 :قدمةالمــ  1
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لم يعد قانون الإجراءات الجنائية في مصر مجرّد إطار تقنـي يـنظّم كيفيـة تحريـك الـدعوى الجنائيـة وضـبط 

مراحلها، بل أصبح أحد أكثر النصوص التشريعية تعبيرًا عـن طبيعـة العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع، وعـن 

 التصوّر الحاكم لمعنى العدالة وحدود الحرية ودور السلطة داخل المجال الجنائي. 

س  فالإجراءات ليست حيادية بطبيعتها؛ بل هي اللغة التي تتجسّد عبرها موازين القوة، والوسيط الذي تمُـارس

 من خلاله السلطة باسم القانون، والفضاء الذي تتحدد فيه القيمة العملية للحقوق الدستورية.

يأتي قانون الإجراءات الجنائية الجديد في لحظة مركّبة تتقـاطع فيهـا تحـولات دسـتورية عميقـة، وسـياقات 

أمنية ممتدة، وضغوط سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، ما يجعل قراءته بمعزل عن هذه الخلفيات قـراءة 

 قاصرة. 

فالقــانون لا يطُــرح فــي فــرا، تشــريعي، ولا ينُــاقسش بوصــفه اســتجابة تقنيــة لتحــديات التقاضــي أو التطــور 

التكنولوجي، بل يقُدَّم باعتبـاره اسـتكمالًا لمسـار تشـريعي طويـل أعـاد، علـى مـدار سـنوات، إعـادة تعريـف 

 العدالة الجنائية من أداة لضمان الحقوق إلى آلية لإدارة المخاطر وضبط المجال العام.

من هنا، لا تتعامل هذه الدراسـة مـع نصـوص القـانون بوصـفها مجموعـة مـواد قابلـة للفحـص الجزئـي أو 

المقارنة النصّية بالقانون القائم، وإنما تنطلق مـن اعتبـاره نبنيـة تشـريعيةت مكتملـة لهـا منطقهـا الـداخلي 

 وفلسفتها الحاكمة. 

فالمسألة الأساسية ليست في وجود نص معينّ أو غيابه، بل في الكيفية التي تتكامـل بهـا النصـوص لإنتـا  

س السلطة؟ كيف يعُاد تعريف الضمانات؟ وما الذي يتحـوّل  نموذ  محدد للعدالة: من يملك القرار؟ متى تمُارس

 من استثناء إلى قاعدة داخل المسار الجنائي؟

وتفترض الدراسة أن قانون الإجراءات الجنائية هو المرآة الأكثر حساسية لمدى التزام الدولة بمبـدأ سـيادة 

القانون، لأن أثره لا يظهر في لحظة الحكم فقط، بل يتراكم منذ لحظة الاشتباه والقـبض والتحقيـق والحـبس 

الاحتياطي وإدارة الجلسات، وصولًا إلى ما بعـد الإدانـة. لـذلك، فـين أي تعـديل جـوهري فـي هـذا القـانون لا 

يمكن عزله عن السؤال الأوسع المتعلق بطبيعة الدولة ذاتها: هل تدُار العدالة بوصـفها مسـاحة تـوازن بـين 

 سلطات متعددة، أم تدُار باعتبارها مسارًا إدارياً مركزياً تضُبط مراحله من أعلى؟

في هذا السياق، تسعى الدراسة إلى تقديم قراءة تحليليـة نقديـة تتجـاوز ثنائيـة  مـع“ أو  ضـد“ القـانون، 

 وتتحرر من منطق التقييم الجزئي أو الانطباعي. فهي لا تهدف إلى رصد المخالفات الدستورية مادةً مادة، 

ولا إلى اقتراح بدائل تشريعية تفصيلية، بل إلى تفكيك المنطق البنيـوي الـذي يحكـم القـانون، وتحليـل آثـاره 

 التراكمية المحتملة على منظومة العدالة الجنائية، وعلى موقع المتهم والدفاع والقاضي داخلها.
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وتتبنى الدراسة مقاربة تعتبر أن أخطر ما في التحولات التشريعية ليس ما تعلنه النصوص صراحة، بـل مـا 

تعيد تنظيمه ضمنياً من علاقات سلطة، وما تطبعّه تدريجياً من استثناءات، وما تنقلـه مـن المجـال القضـائي 

إلى المجال الإداري تحت ستار الكفاءة أو السرعة أو الحماية. ومـن ثـم، فـين القـراءة المطروحـة هنـا هـي 

 ؟بقدر ما تبحث في ماذا يقول_ كيف يعمل القانون قراءة تبحث في

انطلاقاً من ذلك، تتحرك الدراسة عبر مسار تحليلي تراكمي يبدأ بتتبع التطـور التـاريخي والفلسـفي لقـانون 

الإجراءات الجنائية المصري، ويمـرّ بتحليـل التـوتر بـين الثبـات التشـريعي والتحـول الدسـتوري، ثـم يفكـك 

المسار السياسي والتشريعي الذي أنتج القانون الحالي، وصولًا إلى قراءة بنيته الداخلية وسـماته الحاكمـة، 

 لات محتملة على العدالة والحقوق والحريات.أوما تنطوي عليه من م

بهذا المعنى، لا تقُدَّم هذه الدراسة بوصفها موقفاً نهائياً مغلقاً، بل باعتبارهـا محاولـة لفهـم لحظـة تشـريعية 

مفصلية، وكشف ما تحمله مـن دلالات تتجـاوز نـص القـانون ذاتـه إلـى طبيعـة الدولـة القانونيـة التـي يعُـاد 

 تشكيلها من خلاله.

 :تنفيذيالملخص  الــ  

بوصفه لحظة تشريعية كاشـفة  2025لسنة  174تتناول هذه الدراسة قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 

لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والفرد داخل المجال الجنائي، لا باعتباره مجرد تحديث إجرائي أو استجابة 

 تقنية لمتطلبات التطوير. 

ا فـي فلسـفة العدالـة الجنائيـة،  وتنطلق الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن القانون يعكـس تحـوّلًا بنيويًـ

دار فيـه الـدعوى   –ينتقل بها من نموذ  يقوم على الضمانات والفصل الوظيفي إلـى نمـوذ  إداري وقـائي تُـ

 الجنائية باعتبارها مسارًا يجب التحكم فيه منذ لحظة الضبط وحتى ما بعد صدور الحكم.

تظُهر القراءة البنيوية للقانون أن التعـديلات المقترحـة لا تعمـل كمـواد منفصـلة، بـل تتكامـل داخـل تصـميم 

تشريعي واحـد يعيـد توزيـع السـلطة الإجرائيـة علـى نحـو يكُـرّس مركزيـة النيابـة العامـة بوصـفها الفاعـل 

 المحوري في النظام الجنائي. 

 

فالنيابة لا تمُارس فقط سلطة التحقيق والاتهام، بل تمتد ولايتهـا لتشـمل إدارة القيـود السـابقة علـى الحكـم، 

بما يؤدي عملياً إلى تراجع الدور الرقـابي ،  وتنظيم نطاق المواجهة، والتحكم في إتاحة المعلومات والأوراق

 للقضاء بشكل أو آخر.

وتبينّ الدراسة أن القانون الجديد لا يلُغِي الضمانات الإجرائية صراحة، لكنه يعيـد تعريفهـا بصـورة قـد تحـد 

 من الفاعلية العملية للضمانة. فالعلانية تتحول من مبدأ تأسيسي إلى إجراء قابل للتقييد، والمواجهة تعُاد 
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صياغتها في أشكال مُدارة )عن بعُد، بشهود محميين، أو باطلاع جزئي(، بما يحدّ من فاعليتها كـأداة رقابـة 

وفي هذا السياق، يصبح حضور المتهم والدفاع حضورًا مشروطًا، يخضـع   ومساواة بين أطراف الخصومة.

 لتقديرات إدارية وأمنية واسعة لا تقابلها ضمانات رقابية مكافئة.

كما يكشف القانون عن اتجاه واضح لتطبيع التدابير الاستثنائية ودمجها في صـلب إدارة الـدعوى الجنائيـة. 

لم تعـد تعُامـل كتـدابير مؤقتـة  ،فالحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، ونظُم الحماية

 تفُرض عند الضرورة القصوى، بل كأدوات وقائية دائمة توسع مساحة التقدير الممنوحة للنيابة. 

ومع غياب حدود زمنية صارمة وآليات مراجعة فعالة، تتحول مرحلة ما قبل الإدانة إلى فضـاء عقـابي غيـر 

س فيه آثار الحرمان من الحرية دون حكم قضائي نهائي.  مُعلن، تمُارس

وتشير الدراسة إلى أن بعض أحكـام القـانون تشـدد الشـروط الماليـة لـبعض مسـارات المراجعـة، ولا سـيما 

دخل القـانون البعـد المـالي فـي  إعادة النظر وطلبات الرد، بما قد يحد عملياً مـن سـهولة اسـتخدامها، كمـا يُـ

ممارسة بعض الحقوق الإجرائية، من خلال الكفالات والمبالغ المرتبطة ببعض الطلبات، وهو ما يثير سؤالًا 

 حول مدى تكافؤ فرص المتقاضين في الوصول إلى آليات المراجعة.  

في مقابل تعويضات محدودة عن الحـبس الاحتيـاطي، بمـا ينُـتج عدالـة انتقائيـة تتـأثر بالوضـع الاقتصـادي 

 للمتقاضين، وتضُعف فكرة العدالة بوصفها حقاً عامًا متاحًا على قدم المساواة. 

كما أنها تنتج مفارقة جوهرية: توسّع كبيـر فـي سـلطات الدولـة فـي المراحـل الأولـى مـن الـدعوى، يقابلـه 

 انكماش شديد في أدوات مساءلة هذه السلطة أو تصحيح أخطائها لاحقاً.

وتضع الدراسة هذا التحول التشريعي في سياقه الدستوري والسياسي الأوسع، مبيّنة أن القانون في صيغته 

والمعـايير الدوليـة للمحاكمـة العادلـة، بقـدر مـا يعيـد  2014النهائية لا يتُرجم الالتزامات التي أقرّها دستور 

 _العدالة الناجزة_تكييفها داخل منطق 

كما تكشف عن أن المسار التشريعي للقانون، من حيث غياب الحوار المجتمعي الحقيقـي، وهيمنـة الجهـات 

 التنفيذية والقضائية على عملية الصياغة، والتعامل الانتقائي مع اعتراضات الفاعلين المهنيين والمدنيين، 

يعكس بدوره الفلسفة ذاتها التي يحملهـا الـنص: إدارة العدالـة مـن أعلـى، لا بنابهـا عبـر تـوازن مؤسسـي 

 تشاركي.
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ا  ل إصـلاحًا إجرائيًـ وتخلص الدراسة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، في صورته التي صدر عليهـا لا يمثّـ

بالمعنى الدستوري، بل يعيد إنتا  بنية العدالة الجنائية القائمة علـى الضـبط والوقايـة، مـع تحـديث أدواتهـا 

 وتوسيع نطاقها. 

وبذلك، فين الخطر لا يكمن في مادة بعينها أو نص محدد، بل في المنطق الكلي الذي يحكم نصوص القـانون 

والذي يهدد بتحويل العدالة الجنائية من فضاء لضمان الحقوق إلـى منظومـة لإدارة المخـاطر، ومـن قـانون 

 للحرية إلى تشريع للسيطرة المقنّنة.

 :منهجية الدراسةــ  2

السياسـي للعدالـة الجنائيـة، وتعتمـد مقاربـة تحليليـة نقديـة –  تنتمي هذه الدراسة إلى حقل التحليل القانوني

تسعى إلى تفكيك قانون الإجراءات الجنائية المصري بوصفه منظومة تشريعية متكاملة، لا مجرد مجموعـة 

 من التعديلات الجزئية أو الأحكام المتفرقة. 

ا لتنظـيم سـير  وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن قانون الإجراءات الجنائيـة لا يعُـد إطـارًا تقنيًـ

الدعوى فحسب، بل يمثلّ النسق الحاكم للعلاقة بين الدولـة والفـرد داخـل المجـال الجنـائي، ويعكـس تصـور 

 السلطة لطبيعة العدالة، وحدود الضمانات، وموقع الحقوق والحريات في مواجهة مقتضيات الضبط والأمن.

 .الإطار المنهجي العامــ 

ا واحـدًا تتفاعـل  تعتمد الدراسة المنهج التحليلي البنيوي في قراءة نصوص القـانون، باعتبـاره بنـاءً إجرائيًـ

 عناصره وتتكامل وظائفه، لا نصوصًا مستقلة يمكن تقييمها بمعزل عن السياق العام الذي تنتجه. 

ا بالقـانون القـائم، تسـعى  وبدلًا من اعتماد مقاربة وصفية تقتصر على عرض النصوص أو مقارنتهـا حرفيًـ

الدراسة إلى تحليل الاتجاهات الحاكمـة للقـانون، والسـمات الفكريـة التـي تضـبط تشـكيله، والوظـائف التـي 

 تؤديها النصوص داخل النظام الإجرائي المقترح.

نقدية، تركّز على تحليل كيفية اشتغال النصوص المقترحة في الواقـع   –  كما توظّف الدراسة مقاربة وظيفية

. فالمعيار الحاكم للتحليل ليس فقـط يالعملي المحتمل، وليس الاكتفاء بقراءتها في بعدها النظري أو الصياغ

ما تقوله النصوص، بل ما تتيحه من صلاحيات، وما تقيدّه مـن حقـوق، ومـا تعيـد إنتاجـه مـن علاقـات قـوة 

 داخل منظومة العدالة الجنائية.

 .مستويات التحليلــ  

 تتحرك الدراسة عبر ثلاثة مستويات تحليلية متداخلة، يجري توظيفها بشكل تكاملي:

 :المستوى البنيوي
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 ويعُنى بتفكيك الإطار العام للقانون الجديد، من خلال تحليل:

 إعــــــادة توزيــــــع الســــــلطة الإجرائيــــــة بــــــين النيابــــــة العامــــــة، والقضــــــاء، والــــــدفاع.

 

 موقع المتهم داخل المسار الجنائي منذ لحظة الضبط وحتى ما بعد صدور الحكم.

 

دار فيـه  –التحوّل من نموذ  إجرائي قـائم علـى الضـمانات والفصـل الـوظيفي، إلـى نمـوذ  إداري وقـائي يُـ

 النزاع الجنائي من أعلى.

 :المستوى الوظيفي

 ويركّز على دراسة وظيفة النصوص داخل المنظومة الإجرائية، لا صياغتها الشكلية فقط، وذلك عبر:

 تحليل آثار النصوص المتعلقة بسـلطة الضـبط، والتحقيـق، والحـبس الاحتيـاطي، وإدارة الجلسـات.

 

 فحــــص الكيفيــــة التــــي يعُــــاد بهــــا تعريــــف مفــــاهيم المواجهــــة، والعلانيــــة، وحــــق الــــدفاع.

 

 تقييم أدوات ما قبل الحكم بوصفها تدابير استثنائية أم آليات دائمة لإدارة المخاطر.

 :المستوى السياقي

ويضع القانون في سياقه الدستوري والسياسي الأوسع، دون تحويل الدراسة إلى تحليل سياسي عام، وذلك 

 من خلال:

ــتور  ــذ دســــــ ــتورية منــــــ ــالتحولات الدســــــ ــة بــــــ ــديلات المقترحــــــ ــط التعــــــ  .2014ربــــــ

 

ــوم  ــر مفهــــ ــل أثــــ ــاجزة_تحليــــ ــة النــــ ــريعية. _العدالــــ ــفة التشــــ ــه الفلســــ ــي توجيــــ  فــــ

 

استحضار الالتزامات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصـلة بالمحاكمـة العادلـة، بوصـفها إطـارًا 

 مرجعياً للتقييم، لا أداة للمقارنة الشكلية.
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 .نطاق الدراسة وحدودهاــ  

تقتصر الدراسة على تحليل قانون الإجراءات الجنائية كما صدر في صيغته النهائية، ولا تهدف الدراسة إلى 

تقديم بدائل تشريعية تفصيلية أو صياغات قانونية جاهزة، بـل تركـز علـى تشـخيص التحـوّل البنيـوي الـذي 

لاته المحتملة على منظومة العدالة الجنائية، وعلى مضمون الحـق فـي المحاكمـة أيحمله القانون، وتحليل م

   العادلة.

 :طبيعة التحليلــ  

تعتمد الدراسة تحليلًا كيفياً فـي جـوهره، يقـوم علـى قـراءة متعمقـة للنصـوص، وربطهـا ببعضـها الـبعض، 

واستخلاص منطقها الداخلي وآثارها التراكمية. ولا تستند الدراسة إلى أدوات كمية أو إحصائية، باعتبار أن 

 موضوعها يتعلق بتوزيع السلطة الإجرائية وفلسفة التشريع، لا بقياس معدلات أو مؤشرات أداء.

وتتجنب الدراسة المقاربة الانطباعية أو الخطابية، وتسعى بدلًا من ذلك إلى بناء تحليـل عقلانـي يسـتند إلـى 

النصوص ذاتها، وإلى السياق الدستوري والقانوني الذي تعمـل داخلـه، مـع الالتـزام بالفصـل بـين الوصـف 

 والتحليل، وبين العرض النقدي والاستنتا .

وانطلاقاً من هذه المنهجية، تبُنى الدراسة على مسار تراكمـي يبـدأ بالسـياق التـاريخي والدسـتوري، ويمـر 

لاتها المحتملة وآفاق الإصلاح الممكنة داخـل أبتحليل البنية التشريعية ومراحل إنتاجها، وصولًا إلى تفكيك م

 منظومة العدالة الجنائية.

 :  الدراسة  خلفيةــ  3

 _لمحة عن التطور التاريخي والفلسفة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية المصري_

محطـة تأسيسـية فـي مسـار تطـور العدالـة  1950لسـنة  150شكّل صدور قانون الإجـراءات الجنائيـة رقـم 

الجنائية المصرية، إذ جاء في سياق تاريخي حافل بالتحولات السياسية والاجتماعية والفكرية التـي أعقبـت 

 انتهاء نظام الامتيازات الأجنبية وبداية ترسيخ فكرة الدولة الوطنية ذات السيادة القانونية الكاملة. 

ا مـن   1883كان العمل قبل ذلـك يجـري بموجـب قـانون تحقيـق الجنايـات الصـادر عـام   الـذي اسـتمُدّ أساسـً

النموذ  الفرنسي في القرن التاسـع عشـر، وكـان يعكـس فـي جـوهره بنيـة قانونيـة اسـتعمارية تفتقـر إلـى 

 الضمانات الإجرائية وتغُلب الاعتبارات الإدارية والأمنية على حقوق الأفراد.

كتعبير عن إرادة تشريعية جديدة تسـعى إلـى تـوطين فكـرة العدالـة  1950من هذا المنطلق، جاء قانون عام 

، ومـا 1923دسـتور  الحديثة في بيئة قانونية وطنية. وقد تزامن ظهوره مع المنـا  الليبرالـي الـذي أرسـاه

تلاه من توسّع في الخطاب القانوني والحقوقي الداعي إلى سيادة القانون واستقلال القضـاء، وهـو مـا جعـل 

 من القانون الجديد محاولة جادة لترجمة مبادئ الدستور إلى منظومة إجرائية عملية.
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لقد أسّس هذا القانون لفلسفة تشريعية تقوم على التوازن بين حق المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد 

في الحرية والأمان من التعسف، وهي فلسفة متقدمة في سياقها التاريخي، تتجـاوز النظـرة الأمنيـة البحتـة 

 إلى العدالة لتؤكد أن ضمان الحقوق الإجرائية هو شرط لتحقيق الأمن لا نقيض له. 

وفي هذا الإطار، استحدث المشرّع المصـري نظـام قاضـي التحقيـق للفصـل بـين سـلطتي الاتهـام والتحقيـق 

وأخضع سلطات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي لرقابة قضـائية مسـبقة ومسـبّبة، كمـا نـصّ صـراحة 

خ مبـدأ علانيـة الجلسـات بوصـفه إحـدى ضـمانات  على حق الدفاع وحضور المحامي أثناء التحقيـق، ورسـّ

 المحاكمة العادلة.

وإلى جانب ذلك، وحّد القانون للمرة الأولى بنية العدالة الجنائية في إطار تشـريعي شـامل يـربط بـين جميـع 

مما أنهـى حالـة التشـتت التشـريعي التـي كانـت تميـز  —من التحقيق إلى تنفيذ الأحكام   —مراحل الدعوى  

 النظام السابق. 

وأقرّ مبدأ الشرعية الإجرائية باعتباره حجر الأساس للعدالـة الجنائيـة، بحيـث لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراء إلا 

استنادًا إلى نص قانوني محدد، كما جعل من البطلان جزاءً على انتهاك الحقوق، لتصبح الضـمانة القانونيـة 

 أداة فعالة لحماية الفرد من تعسف السلطة.

وقد استمدّ القانون روح تحديثه من المدرسة الفرنسية الحديثة في الإجراءات الجنائية، خاصـة فيمـا يتعلـق 

بفلسفة التحقيق القضائي، وعلانية الجلسات، وتسبيب الأحكام، والرقابة على سلطات الضبط، وهو ما جعـل 

منه مرجعاً عربياً مؤثرًا تبنّت العديد من الدول العربية مبادئه، مثل سوريا والسودان واليمن وغيرها، حيث 

استلهمت تشريعاتها من بنيته العامة ومن فلسفته الحقوقية التي جمعت بين الانضباط الإجرائي والضمانات 

 الفردية

، فين القول بأنه ظـلّ جامـدًا دون أي تغييـر لا 1950وعلى الرغم من مرور عقود طويلة على صدور قانون 

يعبّر بدقة عن المسار التشريعي الفعلي. فقد خضع القانون القـائم لسلسـلة واسـعة مـن التعـديلات المتعاقبـة 

التي تجاوزت العشرات، وطالت أبواباً متعددة من الحبس الاحتياطي، والطعون، وإجراءات التحقيـق وجمـع 

 الاستدلالات. 

كما أسّست محكمة النقض، عبر سوابق قضائية متراكمة، لمبادئ عمليـة عطّلـت فـي الواقـع تطبيـق بعـض 

 النصوص، أو أعادت تفسيرها بما يحدّ من آثارها على الحقوق والحريات.

ا الماضـية، لـم تتُـرجم إلـى مشـروع  غير أن هذه الحركة التشريعية والقضـائية، علـى امتـداد السـبعين عامـً

تحديث شامل للبنية الإجرائية. فقد ظلّت التعديلات في الأغلب جزئية أو ظرفية أو موجهة لمعالجة مشـكلات 

 عملية محددة، دون إعادة نظر في الفلسفة العامة للقانون أو في توزيع السلطات داخله. 
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ومن ثمّ، نشأ تباين واضح بين توافر إرادة التعديل من حين إلى آخر، وبين غيـاب إرادة التحـديث والتطـوير 

البنيوي الذي يعيد بناء المنظومة الإجرائية على أسس جديدة. فليس كل تعديل هو بالضـرورة إصـلاحًا، ولا 

 .كل استجابة لواقع عملي تشُكّل تحديثاً للنموذ  التشريعي ذاته

لكن مع مرور أكثر من سبعة عقود على صدوره، بدا واضحًا أن هذا القانون، رغم ريادته التاريخية، لم يعد 

 يواكب التحولات الجوهرية التي طرأت على مفهوم العدالة الجنائية عالمياً ومحلياً. 

فقد أدت غلبـة البعـد الأمنـي فـي السياسـات التشـريعية، وتراجـع مركزيـة الحقـوق والحريـات فـي الخطـاب 

القانوني، إلـى تعطيـل جهـود الإصـلاح الشـامل. كمـا أسـهم غيـاب التنسـيق المؤسسـي بـين أجهـزة العدالـة 

 المختلفة، وتضارب أولويات السلطات التنفيذية والقضائية، في تأجيل عملية التحديث لعقود طويلة. 

ونتيجة لذلك، ظلّ القانون أسيرًا لمنطق الخمسينيات في بنية الدولة والإدارة، في حين تغيّرت بنية الجريمـة 

 وأدواتها ووسائل الإثبات بفعل الثورة التقنية والتحولات الرقمية.

لذلك، يبرز اليوم حاجة موضوعية وملحّة إلى إعادة بناء الفلسفة التشريعية لقانون الإجراءات الجنائية بمـا 

يتوافق مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية التي تقـوم علـى مفهـوم العدالـة الحقوقيـة الشـاملة، التـي 

توازن بين الكفاءة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، وبين حماية المجتمع من الجريمة وصون الكرامة 

 الإنسانية. 

إن التطــور التقنــي المتســارع، ومــا أفــرزه مــن أشــكال جديــدة للجريمــة ووســائل إثبــات رقميــة، يجعــل مــن 

الضروري أن يستند أي تشريع معاصر إلـى فلسـفة العدالـة الرقميـة، التـي تـنظم اسـتخدام التكنولوجيـا فـي 

التحقيق والمحاكمة ضمن ضوابط قضائية تضمن المساواة والشفافية لأطراف الخصومة أيا كانت طبيعتهـا، 

 .وتضمن كذلك عدم تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد أو الفئات المختلفة داخل المجتمع

قد عبّر عن روح مرحلة تاريخية سـعت إلـى بنـاء دولـة القـانون فـي مواجهـة  1950وهكذا، إذا كان قانون  

ســلطة الإدارة، فــين التحــدي الــراهن يتمثــل فــي بنــاء دولــة العدالــة فــي مواجهــة تحــديات التقنيــة والأمــن 

الثقة في العدالة بوصفها أساس الاسـتقرار الاجتمـاعي   والمعلومات، وصياغة منظومة إجرائية جديدة تعزز

 والسياسي، لا مجرد وسيلة لضبط النظام العام.
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 القسم الأول:  ــ  4

 . الثبات التشريعي في مواجهة التحوّل الدستوري

 _ قانون الإجراءات الجنائية بين النص والدولة _

شكّل قانون الإجراءات الجنائية، عبر تاريخه الممتد منذ منتصف القرن العشرين، مرآة دقيقـة لبنيـة الدولـة 

 المصرية في مجال الحقوق والحريات، وطبيعة العلاقة بين سلطتها التنفيذية والقضائية ومواطنيها. 

فهو ليس مجرد إطار لتنظيم العدالة، بل تجسيد لطريقة الدولة في إدارة علاقتها بالقانون نفسه: متى توُسّع 

ع مسـار هـذا القـانون لا يمكـن فصـله عـن التحـولات  من سلطاتها، ومتى تقُيدّها بضمانات. ومن ثمّ فين تتبّـ

ــة  ــة والحري الدســتورية الكبــرى التــي شــهدتها مصــر، والتــي أعــادت فــي كــل مــرة تعريــف مفهــوم العدال

 والمسؤولية.

مـن أقـدم القـوانين الإجرائيـة فـي العـالم   1950لسـنة    150يعُدّ قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري رقـم  

العربي، وأكثرها استقرارًا رغم التحولات الدستورية والسياسية العميقـة التـي شـهدتها مصـر طـوال سـبعة 

 عقود. 

، ظـلّ هـذا القـانون بمنـأى عـن أي تعـديل 1923فمنذ إقراره بعد سبعةٍ وعشرين عامًا على صـدور دسـتور  

شامل، مكتفياً بتغييرات جزئية وتفسيرات قضائية متراكمة عبـر أحكـام محكمـة الـنقض. وقـد تعاقبـت علـى 

رت فيهــا  — 2014، وأخيــرًا 2012، 1971، 1964، 1958، 1956 —مصــر ســتة دســاتير رئيســية  تغيــّ

طبيعــة النظــام السياســي، وموقــع الحقــوق والحريــات، والعلاقــة بــين المــواطن والدولــة، بينمــا بقيــت بنيــة 

 الإجراءات الجنائية ثابتة في جوهرها كما وُضعت في منتصف القرن العشرين.

ورغم أن هذا القانون صـيغ فـي إطـار النظـام الملكـي الليبرالـي، فينـه لـم ينشـأ مـن فـرا،، بـل جـاء متـأثرًا 

 بالموروث الإداري العثماني والتقليد القانوني الفرنسي الذي يمنح الدولة موقعاً مركزياً في إدارة العدالة. 

لذلك حمل القانون منذ نشأته بذور النزعة السلطوية التي جعلته لاحقاً قابلًا للتكيف مع طبيعة الدولة الأمنية 

بعد يوليو دون حاجة إلى تعديل جوهري. فبدل أن يكون قانوناً لضمان الحريات، صـار فـي التطبيـق العملـي 

 أداة لضبط المجتمع، وهو ما يفسّر قدرته على البقاء في صيغته الأصلية رغم تغيّر الأنظمة والدساتير.

هو الأول بعد سقوط النظام الملكي، وقد أرسى دعائم النظام الجمهوري القائم على وحدة   1956كان دستور  

مع إعلان الجمهورية العربية المتحـدة بـين مصـر   1958السلطة التنفيذية ومركزية الدولة. ثم جاء دستور  

 . 1961وسوريا، متبنياً مبادئ قومية لم تلبث أن تعطّلت بانفصال الدولتين عام 

صدر دستور مؤقت في ظل النظام الاشتراكي، حافظ على الطـابع المركـزي نفسـه، دون أن  1964وفي عام  

 فقد منح مساحة أوسع لحقوق الأفراد  1971يغيّر في البنية التشريعية السائدة للعدالة الجنائية. أمّا دستور 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

20 
 

 

نظرياً، لكنه أبقى على الطابع الإداري الصارم لإجراءات العدالة، فاستمر قانون الإجراءات الجنائية في أداء 

دوره بوصفه أداة للضبط الاجتماعي أكثـر منـه ضـمانة للحقـوق وتنظيمـا دقيقـا للإجـراءات الحاكمـة لشـكل 

 العلاقة بين الفرد وسلطات الدولة والمجتمع.

، إذ أعـاد الحـراك الثـوري طـرح 1971وتعطيـل العمـل بدسـتور    2011تغيّر المشهد جذرياً بعد ثورة ينـاير  

ليؤكد بعـض الحقـوق الإجرائيـة،   2012مسألة العدالة وسيادة القانون في صميم النقاش العام. جاء دستور  

ليشـكّل نقطـة  2014لكنه صيغ في منا  سياسـي مضـطرب، ثـم ألُغـي بعـد عـام واحـد فقـط. وجـاء دسـتور 

 الانعطاف الحقيقية في تاريخ الضمانات الدستورية للحريات الشخصية والعدالة الجنائية. 

فقد تبنّى فلسفة دولة القانون كمبدأ مؤسس، وأدخل التزامات صريحة غير مسبوقة علـى الدولـة فـي مجـال 

صـون الحريـة الفرديــة، ومنـع التعــذيب، وضـمان المحاكمــة العادلـة، والحــق فـي الــدفاع، والتقاضـي علــى 

 درجتين، واستقلال القضاء ومنع التدخل في شؤونه والالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إن المعضلة التي صاحبت هذا الثبات التشريعي لم تكن فقط فـي بـطء التعـديل أو محدوديـة التغييـر، بـل فـي 

بوصفها الإطار الناظم للعلاقة بين سلطة الدولة وضـمانات   _العدالة الإجرائية_غياب تصور متكامل لفلسفة  

ل كـأداة لتنظـيم سـلطات التحقيـق والاتهـام أكثـر منـه منظومـة متكاملـة لحمايـة  الفرد. فقد ظل القانون يعُامـس

 شكّلت لاحقاً أساس _ والضمان _الضبط_الحقوق أثناء سير العدالة. هذه الفجوة المفهومية بين 

التوتر المزمن بين النصوص الدسـتورية الحديثـة وبنيـة الإجـراءات القديمـة، وهـي التـوترات التـي سـتعيد 

 .2014صياغة النقاش القانوني بعد دستور 

إلى مرجعية جديدة تفرض إعادة بناء قانون الإجـراءات الجنائيـة مـن   2014في هذا السياق، تحوّل دستور  

 أساسه، لأن القانون القائم لم يعد قادرًا على ترجمة روح الدستور والحماية المقررة به إلى قواعد عملية. 

قررت أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمُـس، وأن مـن يقُـبض عليـه أو يحُتجـز يجـب أن   1(54فالمادة )

ن مــن الاتصــال بمحاميــه فــورًا. والمــادة ) غ بأســباب القــبض وأن يمُكــَّ شــددت علــى صــون كرامــة  2(55يبُلــَّ

 أقرّت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في  3(96المحتجزين ومنعت التعذيب والمعاملة القاسية. والمادة )

 

 
،  2026فبراير   22، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تاريخ آخر زيارة: 2019والمعرل في ابريل  2014الدستور المصري لعام  1

https://www.presidency.eg/media/46122/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2019.pdf . 
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فقـد ألزمـت الدولـة بتنظـيم اسـتئناف   4(240محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه. أمـا المـادة )

على التزام الدولة بيصدار قـانون  5(241أحكام الجنايات لضمان التقاضي على درجتين، بينما نصت المادة )

 للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمساءلة والمصالحة الوطنية. 

لتحُدث تحولًا جذرياً، إذ منحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان قـوة   6(93وإلى جانب ذلك، جاءت المادة )

 القانون الداخلي، وألزمت الدولة بمواءمة تشريعاتها مع هذه المواثيق. 

وهو نص ذو أثر مباشر على قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يدُر  في بنيته مبادئ العهـد الـدولي للحقـوق 

المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وكلهـا تضـمن 

حق الدفاع، وعلانية المحاكمة، وحق الاستئناف، وحظـر التعـذيب والإكـراه، وضـمان المسـاعدة القانونيـة. 

وبالتالي، أصبح المشرّع الدستوري يفرض على القانون الوطني أن يترجم هذه المبادئ إلى قواعد إجرائيـة 

 واضحة وملزمة.

 غير أن هذا الإطار الدستوري الطموح يصطدم ببنية قانونية لم تتغير جوهرياً منذ منتصف القـرن الماضـي.

ا، بمـا   7(143–134فعلى سبيل المثال؛ تسمح المـواد ) بمـدّ فتـرات الحـبس الاحتيـاطي لمـدد مفتوحـة عمليًـ

 يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية المصون في الدستور.

كــذلك لا يتضــمن القــانون إنشــاء هيئــة قضــائية مســتقلة ومتخصصــة تتــولى الرقابــة الدوريــة علــى أمــاكن 

 الاحتجاز، مع بقاء صور الرقابة المقررة للنيابة العامة وربساء المحاكم وقضاة التحقيق. 

وهذا التناقض البنيوي لا يعُدّ مجرد تفاوت بين نصين قانونيين، بل هو انعكاس لفلسفتين مختلفتين: الأولـى 

 ترى العدالة الجنائية أداة للضبط، والثانية تراها ضمانة للحرية.

وقد زاد من عمق هذا التناقض أن مصر باتت طرفاً في منظومة قانونية دولية أوسع، إذ صادقت على العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنسـان 

وجميعهــا تلــزم الــدول الأعضــاء بضــمان المحاكمــة العادلــة وعلانيــة الجلســات وتقييــد ســلطات  والشــعوب،

 الاحتجاز. 

 

 
 راجع المصدر السابق  4

 راجع المصدر السابق  5

 راجع المصدر السابق  6

،  2020فبراير   22، منشورات قانونية، تاريخ آخر زيارة: 1950لسنة 150قنون الاجراءات الجنائية رقم   7

https://manshurat.org/node/14676 . 
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ا الإبقـاء علـى قواعـد 93ومع دخول هذه الالتزامات حيّز النفاذ بموجب المادة ) ( من الدستور، لم يعـد ممكنًـ

 .إجرائية تتناقض مع تلك المعايير الدولية دون أن يعُد ذلك إخلالًا بالتزامات الدولة ذاتها

( على ضرورة تمكين المحتجز من الاتصال بمحامٍ فورًا، لا يفرض القانون القائم أي 54فبينما تنص المادة )

( مـن القـانون بالاسـتجواب دون حضـور 124كما تسمح المادة ) التزام فعلي يضمن ذلك عند لحظة القبض.

 أو الضرورة، وهي صياغة فضفاضة تفتح الباب لانتهاك الحق في الدفاع.  _حالة التلبس_محامٍ في 

كذلك، لا يوفر القانون الحالي ضمانات كافية لتوثيق الاستجوابات أو إخطار ذوي المحتجز، ما يجعل الفارق 

 بين النص الدستوري والممارسة القانونية فجًا وواضحًا.

ورغم محاولات محكمة النقض والدستورية العليا تفسير بعض الإجراءات ووضع معايير واضحة والخرو  

بها من دائرة الاشكاليات القانونية للحقائق القانونية الثابتة، بما ينسجم مع ضمانات الدستور، ظل أثـر هـذه 

 الاجتهادات محدودًا لغياب تعديل تشريعي يتُرجمها إلى قواعد نافذة.

كل هذه النصوص مجتمعة جعلت تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس خيارًا سياسياً بل ضرورة دسـتورية 

ملزمة، لأن الإبقاء على نصوصه القديمة كان يعني عملياً استمرار تعارض واضح مع الدستور نفسه. غيـر 

 أن هذا التعديل الشامل ظل يتأجل عامًا بعد عام، لعدة أسباب مترابطة:

إلـى قـانون   _لإدارة الاتهـام والمحاكمـة_أولها، أن تعديل القانون يتطلب إعادة صياغة فلسـفته مـن قـانون  

 وهو تحول عميق يثير مقاومة مؤسسية داخل أجهزة إنفاذ القانون._لضمان الحقوق والعدالة_

اتسم بتصاعد التهديدات الإرهابية، مما دفـع   2014وثانيها، أن السياق الأمني والسياسي في مرحلة ما بعد  

 الدولة إلى تغليب الاعتبارات الأمنية على الإصلاح التشريعي الشامل.

وزارة العـدل، وزارة الداخليـة، النيابـة   —وثالثها، أن تعدد الجهـات صـاحبة المصـلحة فـي إعـداد القـانون  

ا فـي الـربى حـول التـوازن بـين الكفـاءة   —العامة، المجلس الأعلى للقضاء، والمجتمع المدني   خلـق تباينًـ

 الإجرائية والضمانات الحقوقية.

نتيجة لذلك، بقي قانون الإجراءات الجنائية حبيس تعديلات محدودة وأحكام نقض تفسّر نصوصه على نحـوٍ 

 . 2014جزئي، دون أن يتحقق التجديد البنيوي الذي يواكب دستور 

وهكذا، يمكن القول إن الفجـوة بـين الـنص الدسـتوري والممارسـة التشـريعية مـا تـزال قائمـة، وأن مسـار 

إصلاح القانون يمثل اختبارًا حقيقياً لقدرة الدولة المصرية على ترجمـة مبـادئ الدسـتور إلـى واقـع قـانوني 

 يحمي الحرية ويضمن العدالة.
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لكنّ مسار الإصلاح الذي فرضـه الدسـتور لـم يجـد بيئـة مواتيـة لتطبيقـه، إذ سـرعان مـا طغـت الاعتبـارات 

تصـاعدًا حـادًا فـي  2017و 2015الأمنية على أولويات العدالـة التشـريعية. فقـد شـهدت مصـر بـين عـامي  

  .العمليات الإرهابية

، وتفجيـرات 2016فـي ديسـمبر    ةخصوصا اغتيال النائب العام، هشام بركات، تفجيـرات الكنيسـة البطرسـي

العدالـة _، وهي أحداث دفعت الدولة إلى تبني خطاب يقوم علـى 2017كنيستي طنطا والإسكندرية في أبريل 

 باعتبارها ضرورة أمنية لمواجهة الإرهاب. _ الناجزة

في هذا السياق، دفعت السلطة التنفيذية نحو إدخال تعديلات جزئية على قانون الإجراءات الجنائية، بـدعوى 

تسريع إجراءات التقاضي، خاصة في القضـايا ذات الطـابع الإرهـابي، وفـرض حالـة الطـوارئ، واسـتحداث 

، وقـرار 2020لسـنة  15المعـدل بقـانون رقـم  2015لسـنة  94تشريعات خاصة مثل قـانون الارهـاب رقـم  

، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقانون 2014لسنة    136رئيس الجمهورية بالقانون رقم  

 .2020لسنة  14، المعدل بالقانون رقم 2015لسنة  8تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 

، الـذي مـنح سـلطات واسـعة 82015لسـنة    94تزامن ذلك مع توسع العمـل بقـانون مكافحـة الإرهـاب رقـم  

للضبط والتحري ومـدّ فتـرات الحـبس الاحتيـاطي فـي القضـايا الإرهابيـة، الأمـر الـذي جعـل إصـلاح قـانون 

الإجراءات مهمة أكثر تعقيدًا، إذ أصبح التوازن بين متطلبات الأمن والالتزامات الدستورية في صميم الجدل 

 التشريعي. 

نقطة انعطاف جديدة فـي مسـار القـانون، حـين بـدأت الدولـة فـي توظيـف التعـديل   2017وبذلك أصبح عام  

وهـو مـا سـتتناوله   —الإجرائي كـأداة لتعزيـز فعاليـة المواجهـة الأمنيـة، لا لإعـادة بنـاء منظومـة العدالـة  

 الدراسة في القسم التالي.

لكنّ تراكم هذا التعارض بين الدسـتور والقـانون، وتزايـد الضـغوط الأمنيـة والسياسـية فـي أعقـاب تصـاعد 

، أدّيـا إلـى تحريـك ملـف تعـديل قـانون الإجـراءات الجنائيـة مـن 2017و  2015موجات الإرهاب بين عامي  

 جديد. 

بدأت أولى المحاولات الجادة لإعادة صياغة القانون بشـكل شـامل، فـي مسـعى للجمـع بـين   2017ففي عام  

مقتضيات الأمن ومتطلبات العدالة. ومنذ تلك اللحظة، دخلت مصر مرحلة جديدة من الجـدل التشـريعي حـول 

وحـدوده، وهـي المرحلـة التـي يشـكّل تحليلهـا جـوهر القسـم الثـاني مـن هـذه   _الإصـلاح الإجرائـي_معنى  

 الدراسة.

 
،  2026فبراير    22، منشورات قانونية، تاريخ اخر زيارة: 2015لسنة    94قانون مكافحة الإرهاب رقم   8

https://manshurat.org/node/14679 . 
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 :القسم الثانيــ  5

 _وتقييد الضمانات _العدالة الناجزة_بين  2017تعديلات   –من التفجيرات إلى التشريع  _

لحظة مفصلية في علاقـة الدولـة المصـرية بمنظومـة العدالـة الجنائيـة، حـين   2017شهد التاسع من أبريل  

وقعت تفجيرات متزامنة استهدفت كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسـكندرية أثنـاء احتفـال 

 المسيحيين بأحد السعف، وأسفرت عن أكثر من خمسةٍ وأربعين قتيلًا ومئةٍ وعشرين مصاباً. 

المسؤولية عن الهجومين، اللذين اعتبُرا من أكثر العمليـات الإرهابيـة   _ولاية سيناء  –داعش  _تبنّى تنظيم  

. لم تكد تمر ساعات حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة 2011دموية منذ عام  

مؤكدًا فـي   _تعديل التشريعات بما يحقق العدالة الناجزة_، ووجّه الحكومة إلى  9أشهر في جميع أنحاء البلاد

 _ستتخذ إجراءات جديدة لتسريع المحاكمات في قضايا الإرهاب_أن الدولة   10خطابه

شكّل هذا الخطاب نقطة الانطلاق نحو مسار تشريعي جديـد اتسـم بالاسـتجابة السـريعة للمقتضـيات الأمنيـة 

أكثر من خضوعه لتخطيط إصلاحي شـامل. فقـد تحركـت وزارة العـدل بالتنسـيق مـع اللجنـة التشـريعية فـي 

تحقيـق _مجلس النواب لإعداد حزمة من التعديلات العاجلة على قانون الإجراءات الجنائيـة، حملـت عنـوان 

 _العدالة الناجزة

أبريـل، متضـمناً تعـديلات   27فـي    112017لسـنة    11وفي غضون أقل من ثلاثة أسابيع، صدر القانون رقم  

 150( مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة رقـم 395،  384،  289،  277،  12على عدد من المواد المحوريـة )

وقـانون تنظـيم الكيانـات   12، إضافة إلى تعديلات موازية في قانون الطعن أمـام محكمـة الـنقض1950لسنة  

 الإرهابية.

 
فبراير   22، تاريخ اخر زيارة: 2017ابريل    10إعلان حالة الطوارئ في مصر عقب تفجير كنيستين في طنطا والاسكندرية، بي بي سي عربي،  9

2026 ،https://www.bbc.com/arabic/middleeast-39548930 . 

،  2026فبراير  25، تاريخ اخر زيارة: 2019ابريل  9نيوز،   الآن | كلمة الرئيس السيسي بشأن التفجيريين الإرهابيين، حساب قناة اكسترا  10

https://www.youtube.com/watch?v=tzsGlpaHjjo . 

مكافحة الإرهاب   -تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية  -حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  -تعديل بعض أحكام قوانين: الإجراءات الجنائية  11

 https://manshurat.org/node/15118.، 2026فبراير   22، تاريخ اخر زيارة: 2017ابريل  27لسنة، منشورات قانونية،   11بالقانون 

 

، تاريخ اخر زيارة:  2017مايو  10على الطعون المقدمة من أول مايو، اليوم السابع،   هدير ابو بكر، النقض: تعديلات "إجراءات الطعن" تسرى 12

-https://www.youm7.com/story/2017/5/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6، 2026فبراير  22
%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-
%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D9%88%D9 %84/3228405 

https://manshurat.org/node/15118
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لم يكن الدافع وراء هذه التعديلات قانونياً بحتاً، بل جاء في سياق سياسي وأمني أرادت فيه الدولـة اسـتعادة 

السيطرة على المجال العام بعد تصاعد موجات العنف. كما شكّل الضغط المتزايد من الرأي العام، إلـى جانـب 

بـأدوات قانونيـة _الرغبة في طمأنة الشركاء الدوليين على قـدرة النظـام القضـائي علـى مواجهـة الإرهـاب  

حافزًا إضافياً. فقد رأت الحكومـة فـي تعـديل قـانون الإجـراءات وسـيلة لإظهـار فاعليـة مؤسسـات   _سريعة

 العدالة.

ي آنـذاك بــ مِّ بـطء  كان الهدف المعلن لهذه التعـديلات تسـريع الفصـل فـي قضـايا الإرهـاب، وتقلـيص مـا سـُ

( 12غير أن تحليل مضمونها يكشف عن تحـوّل فـي فلسـفة الإجـراءات ذاتهـا، إذ منحـت المـادة ).  التقاضي

ا مـن مبـدأ التقاضـي علـى  ل فعليًـ الدوائر الجنائية بمحكمة النقض سلطة نظر الموضوع بعـد الطعـن، بمـا قلّـ

بمعني انها قد منحت محكمـة الـنقض حـق التصـدي دون الحكـم بيعـادة . 2014درجتين الذي كرّسه دستور 

 القضية لمحكمة جنايات أخري لتفصل في القضية بهيئة مغايرة.

( للمحكمة الاكتفاء بتلاوة أقوال الشهود المسجلة في التحقيقات إذا تعذر 289( و)277كما أجازت المادتان )

 حضورهم، وهو ما فسرته منظمات حقوقية كيضعاف لحق المواجهة المباشرة وضمانات الدفاع. 

( قواعد المحاكمة الغيابية وإعادة النظر في الأحكام، بما أتـاح للمحكمـة 395( و)384كذلك عدّلت المادتان )

الحكم في غياب المتهم أو وكيله بعد إعلانه، وحدّد ضوابط مشددة لإعادة المحاكمة فـي حـال القـبض عليـه. 

ا لمســاحات الحمايــة الإجرائيــة  ا تقليصــً هــذه التعــديلات، رغــم مــا بــدت عليــه مــن طــابع تقنــي، مثلّــت عمليــً

 للمتهمين.

، ومـع اسـتمرار إعـلان 2015لسـنة    94تزامن إقرار القانون مع تفعيل مكثفّ لقانون مكافحة الإرهاب رقم  

حالة الطوارئ، لتتشكل معاً منظومة تشريعية أمنية متكاملة. فبينما منحت حالة الطوارئ السـلطة التنفيذيـة 

صـلاحيات اسـتثنائية فـي القــبض والتفتـيش والإحالـة إلـى القضــاء العسـكري، جـاءت تعـديلات الإجــراءات 

 الجنائية لتمنح القضاء أدوات لتسريع الفصل وتقييد درجات التقاضي. 

بهذا المعنى، تحرك الذراعان التنفيذي والقضائي في اتجاه واحـد تحـت شـعار مواجهـة الإرهـاب، فـي وقـت 

 في سيناء والمدن الكبرى. حرب شاملة على الإرهاب كانت فيه مصر تخوض ما وُصف بـ

ورغم أهمية السياق الأمني، فين توقيت صدور القانون بعد أقل من ثلاثة أسابيع على التفجيرات أظهـر أنـه 

تظُهـر أن  2017لم يمرّ بأي حوار مجتمعي أو مراجعة مؤسسية كافية. فمضابط مجلـس النـواب فـي أبريـل 

الوفـاء لحـق _و_  الاستجابة لـدماء الشـهداء_المناقشات تمت في جلسات قصيرة تخللتها عبارات تعبّر عن  

أكثر مما تعبّر عن نقاش قانوني معمق. وقد اعتبر كثير من الباحثين أن هـذه اللحظـة مثلّـت انتقـالًا   _الوطن

الذي أعاد صياغة التشـريع لخدمـة  _التكيّف الأمني_إلى  2014من التحديث الحقوقي الذي بشّر به دستور 

 ضرورات الأمن القومي.
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انتقــادات واســعة مــن منظمــات المجتمــع المــدني وعــدد مــن  2017لســنة  11فــي المقابــل، واجــه القــانون 

إذ اعتبروا أنـه حـدّ مـن ضـمانات المحاكمـة العادلـة ولـم يمـسّ القضـايا الجوهريـة مثـل الحـبس   الحقوقيين

 الاحتياطي أو استقلال القضاء. 

فقد أشارت منظمات حقوقية محلية إلى أن التعديلات عززت صلاحيات النيابة العامة علـى حسـاب القاضـي، 

وأبقت على ثغرات في استدعاء الشهود وحضور المحامين، وأجازت الحكم الغيابي في ظروف تضُعف حـق 

تـدوير _الـدفاع. كمـا أخُـذ عليهـا أنهـا لـم تعـالج إسـاءة اسـتخدام الحـبس الاحتيـاطي أو مـا يعُـرف بظـاهرة 

 بل تجاهلتها تمامًا. _القضايا

وقد انعكست هذه الملاحظات أيضًا في مواقف بعض الجهات الدولية، إذ أشارت تقـارير المفوضـية السـامية 

إلى أن تعديل القانون لم يواكب التزامات مصر  2018و 2017لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي في أعوام 

الدولية بموجب العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، ولا اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب، ولا الضـمانات 

المتعلقة بالمحاكمة العادلة. وأوصت تلك التقارير بضرورة مواءمة قانون الإجراءات الجنائيـة مـع المعـايير 

وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة الإعداد لمشروع شامل لتعديل قانون ، الدولية ومع الدستور المصري ذاته

مـن التزامـات تتعلـق بالحريـة الشخصـية  2014الإجراءات الجنائية برمّته، استجابة لما نص عليه دسـتور 

 والحق في الدفاع. 

، وتداولته جهات متعددة بينها النيابـة العامـة والمجلـس الأعلـى 2018أنُجز المشروع في وزارة العدل عام 

 . 2024للقضاء، ثم أحُيل إلى مجلس الوزراء، إلا أنه لم يعُرض على البرلمان حتى عام 

وقد عُزي هذا التعثر إلى أسباب عدة: أولها الخلاف بين الجهات القضائية والتنفيذيـة حـول نطـاق الإصـلاح 

ومدى تقليص سلطات النيابة، وثانيها انشغال الدولة بملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، وثالثها غيـاب الإرادة 

 السياسية لإطلاق حوار تشريعي مفتوح حول العدالة الجنائية.

ــة  ــانون مكافحــة جــرائم تقني ــل ق ــدة مث ــزامن مــع صــدور قــوانين جدي ــر ت وجــدير بالملاحظــة أن هــذا التعث

، الـذي أدخـل ممارسـات ضـبط وتحقيـق إلكترونـي جديـدة لـم يتضـمنها 2018لسنة    175رقم    13المعلومات

قانون الإجراءات الجنائية. ومع اتساع نطاق الجرائم الرقمية وظهور أدوات تحقيق مستحدثة )مثل المراقبة 

الإلكترونية وجمع البيانات(، أصبح من الضروري مواءمة قانون الإجـراءات مـع هـذه التشـريعات الحديثـة 

لضمان الاتساق بين أدوات الملاحقة وضوابط العدالة. غير أن هذا التحديث ظل مؤجلًا، ما جعل الفجوة بـين 

مثلّـت اسـتجابة   2017وهكـذا، يمكـن القـول إن تعـديلات    النصوص القانونية المختلفة تتسع بمرور الوقت.

 لا  _التكييف التشريعي مع الحرب على الإرهاب_ظرفية لأزمة أمنية، لكنها كرّست في جوهرها منطق 

 
،  2026فبراير  22، تاريخ أخر زيارة: 2018اغسطس   14، منشورات قانونية،  2018لسنة   175قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم  13

https://manshurat.org/node/31487 . 
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وبينما ظل مشروع التعديل الشامل رهـين التعثـر، بقـي قـانون الإجـراءات   _مواءمة التشريع مع الدستور_

 أداة لضبط الأمن أكثر منه أداة لتحقيق العدالة. — 1950كما هو منذ  —الجنائية 

 _على بنية العدالة الجنائية 2019تأثير التعديلات الدستورية في _ 6

امتدادًا طبيعياً لسياسات تركُّز السلطة التي تبنّتها الدولـة منـذ عـام 14  2019مثلّت التعديلات الدستورية لعام  

، إذ أعادت هذه التعديلات توزيع موازين القوة داخل منظومة العدالة على نحو جعل السلطة التنفيذية 2014

مركز الثقل الحقيقي في إدارة الشأن القضائي. فبموجبها، أنُيط إلى رئيس الجمهورية تعيين ربساء الهيئات 

القضائية والنائب العام، وتوحيد الإشراف الإداري والمالي عليها تحت مظلة مجلس أعلى للهيئات القضائية 

 .يرأسه هو شخصياً

، ومـا تبعـه مـن تعـديل قـانون حمايـة المنشـآت 15( من الدسـتور204وفي الإطار نفسه، أدّى تعديل المادة )

إلــى توسـيع نطــاق  —الــذي جُعـل سـارياً دون تحديــد مـدة  — 2014لسـنة  136رقــم  16العامـة والحيويـة

خ ازدواجيـة  اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، وهو ما أضعف مبدأ القاضي الطبيعـي ورسـّ

 في منظومة التقاضي.

ا تعريـف العلاقـة   2019بذلك، يمكن القول إنّ تعديلات   لم تعُدّل فقط هيكل السلطة القضائية، بل أعـادت أيضـً

 بين الدولة ومنظومة العدالة الجنائية، لتتحوّل الأخيرة إلى أداة ضبط أكثر منها منظومة إنصاف. وقد عمّق 

 
،  2026فبراير  22، تاريخ آخر زيارة: 2019ابريل  13، منشورات قانونية، 2019الدستور المصري المعدل  14

https://manshurat.org/node/14675 . 

 راجع المصدر السابق  15

  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إقرار التعديلات الأخيرة على قوانين "حماية المنشآت العامة" و"مكافحة الإرهاب" و"العقوبات" خطوة  16

،  2026فبراير  22، تاريخ اخر زيارة: 2021نوفمبر  10خطيرة للخلف ومزيد من التقنين للطوارئ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  

https://eipr.org/press/2021/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A

7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%8
4%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9:%20%D8%
A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7

%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9,%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%2
0%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D9%88%D9%8
5%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%8

6%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6 . 
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هذا السياق بدوره من تحدّيات صياغة تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، إذ صـار الإصـلاح القـانوني 

 محكومًا بالبنية السلطوية ذاتها التي كرّستها تلك التعديلات.

الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان: بــين إدارة الضــغوط الدوليــة وإعــادة إنتــا  بنيــة _7

 _العدالة الجنائية

الذي تبنتـه   _التهدئة_جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كيحدى الخطوات الأساسية ضمن مسار  

، فــي محاولــة لإدارة الضــغوط الدوليــة المتزايــدة المطالبــة بالإصــلاح 2021الســلطات المصــرية منــذ عــام 

السياسي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقد بلغت تلك الضغوط ذروتها في مارس من العـام نفسـه، حـين 

مشتركًا خلال دورته  17أصدرت إحدى وثلاثين دولة عضوًا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً

حقوق الإنسان وفتح المجـال   لتعزيزالسادسة والأربعين، دعا السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  

العام وإطلاق عملية إصلاح سياسـي جـادة. ومنـذ تلـك اللحظـة، تبنـت الدولـة المصـرية مسـارًا يهـدف إلـى 

امتصاص الضغوط دون الانخراط في مسار إصلاح فعلي، يقوم على اتخاذ خطـوات رمزيـة محسـوبة تظُهـر 

 انفتاحًا سياسياً محدودًا.

خـلال مـؤتمر رسـمي   2021في هذا السياق، أطُلقـت الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان فـي سـبتمبر  

من نوعها تصدر بمرجعية رئاسـية مباشـرة. وقـد جـاءت  _شاملة_، باعتبارها أول وثيقة 18حضره الرئيس

كّلت عـام   برئاسـة وزيـر الخارجيـة،   2020الاستراتيجية من إعداد اللجنة الدائمة لحقـوق الإنسـان التـي شـُ

لتتولى تنسيق ملف حقوق الإنسان على المسـتوى الحكـومي وإعـداد تقـارير مصـر أمـام آليـة الاسـتعراض 

الدوري الشامل بالأمم المتحدة. ومع ذلك، صدرت الاستراتيجية بشكل مفـاج  ودون حـوار مجتمعـي واسـع 

حولها، الأمر الذي أفقدها طابعها الوطني الجامع، وجعلها وثيقة حكومية تعكس ربية السلطة أكثر مما تعبّر 

 عن توافق مجتمعي، شأنها شأن أغلب السياسات العامة والتشريعات الصادرة خلال العقد الأخير.

 
،  2026فبراير   22، تاريخ اخر زيارة: 2021مارس  12دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، دويتش فيلية،  31 17

https://www.dw.com/ar/31-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/a-56852499 

،  2026فبراير  22، تاريخ اخر زيارة:  2021سبتمبر  11إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة العامة للاستعلامات،   18

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%

B1/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9 %86 / 
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ورغم الترويج لها خارجياً بوصفها نقلة نوعية في مسار الإصلاح الحقوقي، لم يرُصد أي تطور ملموس في  

(. ويمكن القول إن هذا المسـار 2026–2021الملفات التي تعهدت بتحسينها خلال فترة سريانها الخمسية )

جاء استجابة لحسابات السياسة الخارجية أكثر مما هو نتا  لتطور داخلي، خصوصًا في ظـل ارتباطـه غيـر 

المباشر بشروط المقرضـين الـدوليين ومؤسسـات التمويـل التـي ربطـت بـين تحسـين بيئـة حقـوق الإنسـان 

 واستمرار برامج الدعم الاقتصادي.

وفي الإطار نفسه، اتخذت السلطة خطوات موازية ذات طابع رمزي، من أبرزها وقف العمل بحالة الطوارئ 

خـلال حفـل  2022، والدعوة إلى الحوار الوطني في أبريل 2017منذ عام  19للمرة الأولى  2021في أكتوبر  

 باعتباره مدخلًا نحو إصلاح سياسي تدريجي.  20إفطار الأسرة المصرية

وتوسيع تشكيلها لتشمل ممثلين عن المعارضـة المدنيـة، مـع توسـيع   21كما أعيد تفعيل لجنة العفو الرئاسي

 اختصاصها ليشمل المحبوسين احتياطياً في قضايا الرأي والغارمين والغارمات. 

وفي الوقت ذاته، أدُر  ملف العدالة الجنائية ضمن جدول أعمال الحوار الوطني في محوره السياسي، غيـر 

، ما عكس تراجع 2023أنه لم تعُقد بشأنه جلسات مخصصة خلال المرحلة الأولى التي انتهت في أغسطس  

 أولويته في الأجندة الرسمية رغم التوافق العام على أهميته.

 

 
، تاريخ  2021اكتوبر  26احمد عبد الهادي، إلغاء مد حالة الطوارئ.. قانونى يوضح الخطوات المترتبة على قرار الرئيس السيسى، اليوم السابع،  19

-https://www.youm7.com/story/2021/10/26/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1، 2026فبراير  22اخر زيارة: 
%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/5508574 . 

  22، تاريخ اخر زيارة: 2022ابريل  26الرئيس السيسي يدعو للحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية،الهيئة العامة للاستعلامات،  20

-https://sis.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2، 2026فبراير 
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%

A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9 ./ 

، تاريخ  2022ابريل  26ولاء نعمة الله، عاجل.. عضو بـ»النواب« يكشف عن تشكيل لجنة العفو الرئاسي.. بينهم كمال أبو عيطة، موقع الوطن،  21

 . https://www.elwatannews.com/news/details/6062245، 2026فبراير  22اخر زيارة: 
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أما من حيث المضمون، فقد تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منظومة العدالة الجنائية بوصفها 

وشملت التزامات تخص القضاء، والنيابـة   .الحقوق المدنية والسياسية  إحدى ركائز المحور الأول المعني بـ

العامة، وأجهزة إنفاذ القانون، والشرطة، والسجون، تمحورت حـول تطـوير قـدرات المؤسسـات، وتحسـين 

أوضاع الاحتجاز، وتعزيز الضـمانات الإجرائيـة للمحاكمـة العادلـة، مـع تأكيـد علـى أن هـذه الجهـود سـتنُفذّ 

 على مدى الخطة الخمسية. _تدريجياً_

ولا ينبغي قياس كفاءة العدالة بمجرد تقليص الزمن الإجرائي، بل بمعيار المدة المعقولـة للإجـراءات، الـذي 

 يوازن بين سرعة الفصل وبين حق الدفاع وضرورة الفحص الكافي للأدلة. 

ففيما يتعلق بـالنيابة العامة، أشارت الاستراتيجية إلى أهمية دعم استقلالها وتعزيز قدراتها في مجال حقوق 

الإنسان من خلال التدريب والتعاون الـدولي، لكنهـا لـم تضـع التزامـات زمنيـة أو مؤشـرات قيـاس واضـحة 

  لتنفيذ ذلك.

أما بالنسبة إلى القضاء، فقد ركزت على تطوير البنية التحتية للمحاكم وتيسير الوصول إلى العدالة وتوسيع 

استخدام التقاضي الإلكتروني، دون التطرق إلى القضـايا الجوهريـة المتعلقـة بتـوازن السـلطات أو اسـتقلال 

 التعيينات القضائية. 

كما أكدت على تطوير عمل الشرطة وجهات الضبط القضائي من خلال برامج تدريبية تهدف إلى رفع الوعي 

الحقــوقي ومراعــاة معــايير اســتخدام القــوة، لكنهــا لــم تتضــمن التزامــات واضــحة تتعلــق بالمســاءلة عــن 

 الانتهاكات أو بيصلاح التشريعات المنظمة لاختصاصاتها.

وفيما يخص أماكن الاحتجاز والسجون، تحدثت الاستراتيجية عـن توسـيع بـرامج التأهيـل، مـن دون وضـع 

مؤشرات معلنة تكفي لقياس مدى تنفيذ هذه البرامج أو أثرها اللاحق في إعادة الإدما  والحد من العود إلـى 

 الجريمة. 

كما أنها لم تتطرق إلى الممارسات الأكثر تأثيرًا في منظومة العدالة، مثل طول فترات الحـبس الاحتيـاطي أو 

 تقييد الزيارات أو غياب الرقابة القضائية الفعلية. 

كذلك، لم تشُر الاستراتيجية إلـى آليـة محـددة لتقـويم أو متابعـة تنفيـذ مـا ورد فيهـا مـن تعهـدات، إذ اكتفـت 

بتوصيف الأهداف العامة دون مؤشرات أداء أو أطر زمنية دقيقة، وهو ما يجعلها أقـرب إلـى وثيقـة إعـلان 

 نوايا منها إلى خطة تنفيذية قابلة للتقييم.

ورغم أن الاستراتيجية قدّمت التزامًا عامًا بتحديث المنظومة التشريعية الإجرائيـة، فينهـا لـم تحُـدث أي أثـر 

 . 2017فعلي على مسار تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي ظل مؤجلًا منذ عام 
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فبينما استخدمت الاستراتيجية كيطار لتأكيد نوايا الإصلاح أمام المجتمع الدولي، لـم تتُـرجم تلـك النوايـا إلـى 

خطوات تشريعية ملموسة، سواء عبر طرح مشروع الحكومة على البرلمان أو فتح نقاش عام حول فلسـفة 

 العدالة الجنائية المنشودة. 

وبذلك، ظلت العلاقة بين الوثيقـة والسياسـة التشـريعية شـكلية لا موضـوعية، اقتصـرت علـى توظيـف لغـة 

 الإصلاح دون إرادة سياسية حقيقية لتجسيده. 

ق مـن مـأزق  ويمكن القول إن غياب هذا الارتباط العملي بين الخطاب الحقوقي والسياسة التشريعية قـد عمـّ

العدالة الجنائية في مصر، وأبقى قانون الإجراءات الجنائية أداة لضبط الأمن أكثر منه إطارًا لضمان العدالة، 

 رغم مرور أكثر من سبعين عامًا على صدوره.

ختامًا، فين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، رغم خطابها المتوازن وصـياغتها الرسـمية الدقيقـة، لـم 

تحُدث تحولًا نوعياً في بنية العدالة الجنائية، بل أسهمت في إعادة إنتاجها داخل إطار أكثر انضـباطًا سياسـياً 

 وأقل التزامًا بالإصلاح التشريعي. 

وبدلًا من أن تمثل خطوة نحو إعادة بناء منظومة العدالة على أسس دستورية وحقوقية جديدة، تحولت إلـى 

أداة لإدارة الأزمات واحتـواء الضـغوط الخارجيـة، أكثـر مـن كونهـا مسـارًا لإرسـاء إصـلاحات حقيقيـة فـي 

 القانون.  

 _بين مقتضيات الداخل واستحقاقات الخار : دوافع إعادة طرح قانون الإجراءات الجنائية_8

بعـد  2024جاءت إعادة طرح مشروع التعديل الشامل لقانون الإجـراءات الجنائيـة علـى البرلمـان فـي عـام 

 سنوات من الجمود، لتثير تسابلات واسعة حول دوافع هذا الطرح وتوقيته. 

إذ لم يكن السياق السياسي أو الأمني الداخلي يشير إلى ضغوط ملحّة تستدعي التعجيل بمناقشة قانون بهـذا 

وفقاً  —الحجم، خصوصًا مع اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الحالية، في وقت كانت فيه البلاد قد تجاوزت 

مرحلة الحرب على الإرهاب، ولم تعد مبرراتها الأمنية تفرض نفسـها كأولويـة مطلقـة   —للخطاب الرسمي  

 على الأجندة التشريعية.

وعلى الرغم من أن الحكومة، ممثلـة فـي وزارة العـدل، كانـت صـاحبة المبـادرة فـي تقـديم المشـروع، فـين 

إدراجه على جدول أعمال البرلمان في هذا التوقيت بدا متعجّلًا وغيـر منسـجم مـع حجـم التحـدي التشـريعي 

الذي يتطلّب بطبيعته حوارًا مجتمعياً واسعاً تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني وأطراف العدالـة الجنائيـة 

 والفاعلون القانونيون والحقوقيون، وهو ما لم يتحقق فعلياً. 

فقد تراجعت فكرة الحوار الواسع لصالح مقاربة تنفيذية مغلقة، ركّزت على إنجاز الشـكل الإجرائـي لاعتمـاد 

 القانون أكثر من اهتمامها بمضمونه أو بتوافق الأطراف حوله.
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، 2023و 2021تزامن ذلك مع تراجع ملموس في الانفراجة المحدودة التي شهدها المجال العام بين عـامي 

والتي بدأت بيطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووقف العمل بحالة الطوارئ والدعوة إلى الحوار 

 الوطني. 

غير أن هذه الانفراجة سرعان ما انحسرت مـع نهايـة المرحلـة الأولـى مـن الحـوار الـوطني فـي أغسـطس 

ت الضـغوط 2023 ، ثم تلاشت تقريباً بعد اندلاع حرب الإبادة في غزة في أكتوبر من العـام نفسـه، حيـث خفّـ

 الدولية التي كانت تدفع باتجاه إصلاحات سياسية وحقوقية محدودة. 

في هذا المنا ، يبدو أن إعادة طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم تكـن اسـتجابة لاعتبـارات داخليـة 

تتعلق بتطوير العدالة أو استكمال الإصلاح التشريعي، بقدر ما كانـت خطـوة محسـوبة تخـدم أهـدافاً متصـلة 

 بالإطار الدولي. 

فمع اقتراب موعد خضوع مصر للدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلـس حقـوق الإنسـان 

، أصـبح مـن الضـروري للحكومـة أن تقـدّم دلائـل ملموسـة علـى التزامهـا 2025بالأمم المتحـدة فـي ينـاير  

 2019بالإصلاح في ملفات العدالة وحقوق الإنسان. ويذُكر أن الوفد المصري في الاستعراض السـابق عـام  

ــن  ــد أعل ــايير الدســتورية _مشــروع عــن كــان ق ــة يراعــي المع ــانون الإجــراءات الجنائي ــديل ق متكامــل لتع

 2023كما أشارت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فـي بياناتهـا المتكـررة خـلال عـامي _  والالتزامات الدولية

 إلى قرب الانتهاء من القانون باعتباره أحد مخرجات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 2024و

باعتبارها تحركًا سياسياً ذا طابع دعائي موجّه   2024من ثم، يمكن النظر إلى إعادة طرح المشروع في عام  

 للخار  أكثر من كونه تعبيرًا عن نضج داخلي لمتطلبات الإصلاح العدلي. 

فهي خطوة تهدف إلى توظيف مشـروع القـانون كـدليل علـى تقـدّم الحكومـة فـي مسـار تحـديث التشـريعات 

 الإجرائية، تمهيدًا لعرضه ضمن تقريرها الأممي أمام مجلس حقوق الإنسان، حتى وإن لم يعُتمد نهائياً. 

ويعزز هذا الفهم مضمون الخطاب الذي وجّهه مجلـس النـواب إلـى رئـيس الجمهوريـة ردًا علـى اعتراضـه 

ا علـى ألّا تطغـى مقتضـيات العدالـة النـاجزة _على بعض بنود القانون، حين أكّد المجلس أن الـرئيس  حرصـً

 _على ضمانات الحرية

وهو ما يعكس إدراكًا ضمنياً بـأن البرلمـان أثنـاء مناقشـة المشـروع قـد مـال نحـو تغليـب مقتضـيات الأمـن 

ر عـن الطبيعـة المركّبـة للـدوافع التـي  والسرعة على حساب ضمانات الحرية والعدالة، وهو بالضبط ما يعبّـ

 حكمت هذا المسار التشريعي في لحظته السياسية.

بهذا المعنى، فين توقيت إعادة طـرح مشـروع القـانون وتطـورات مناقشـته لا يمكـن فهمهمـا إلا فـي ضـوء 

 التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية التي تشكّل بنية القرار السياسي في مصر؛ إذ جاء المشروع في 
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لحظة تراجع للإصلاح السياسي الداخلي، لكن في سياق ضغط خارجي يتطلـب مـن الدولـة إظهـار مؤشـرات 

شكلية على الإصلاح الحقوقي، دون أن يمتد ذلك إلى تغيير جوهري في مضمون العدالة الجنائيـة أو فلسـفة 

 22مصادر مرجعية لهذا القسمالتشريع. 

 :القسم الثالثــ  9

 _ من اللجنة الفرعية إلى التصويت النهائي  –المشهد التشريعي _

يمثلّ المسار التشريعي داخل البرلمان لحظة كاشفة عن موازين القوى التي حكمت إعـادة صـياغة مشـروع 

قانون الإجراءات الجنائية؛ فالحركة من التشكيل إلى النقاشات ثم إعـادة الهيكلـة وأخيـرًا التصـويت لـم تكـن 

انتقالًا تقنياً بين مراحل، بل كانت عملية سياسية مُحكمة أبرزت حدود النقاش الممكن والـوزن النسـبي لكـل 

طرف داخل المنظومة التشريعية. ويمكن تناول هذا المسار عبر أربع محطـات رئيسـية، إضـافة إلـى محطـة 

 وسيطة تكشف كيفية تعامل البرلمان مع ضغوط الفاعلين الاجتماعيين، خصوصًا نقابة المحامين.

 (2024المحطة الأولى: التشكيل )أغسطس ــ 

أعُلن عن تشكيل لجنة فرعيـة منبثقـة عـن لجنـة الشـؤون الدسـتورية والتشـريعية لتـولي دراسـة مشـروع 

التعديل الشامل. ورغم أن البرلمان قدّم هذا التشكيل باعتباره نموذجًا للتنوّع المؤسسي، فين تركيبته كشفت 

عن ميل واضح لصالح الجهات الحكومية والقضائية، خصوصًا ممثلي وزارة العدل والنيابة العامة ومجلـس 

 .23لنقابة المحامين وبعض أساتذة القانون –وشكلي بدرجة كبيرة  –القضاء الأعلى، مقابل حضور محدود 

بط فيهـا ميـزان النقـاش. فالأغلبيـة الحكوميـة  لم يكن التكوين مجرّد تفصيلة إجرائية؛ بل لحظة تأسيسية ضـُ

خت وضــعاً يجعــل أي  –داخـل اللجنــة ضــمنت هيمنــة ربيـة ســلطوية تنفيذيــة علــى اتجاهـات التعــديل، ورســّ

المفروض سلفاً. وبذلك جرى تحديد سقف الجـدل  اعتراض مستقل أو حقوقي خارجًا عن الإجماع المؤسسي

 منذ البداية، قبل الدخول في أي تفاصيل تشريعية لاحقة.

 . الجولة الأولى من المراجعات  –المحطة الثانية: النقاشات المغلقة ــ 10

 
مرجع أساسي لشرح التحولات   –رمزي الشاعر، النظرية العامة للحقوق والحريات في الدساتير المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة.      22

لتحليل تطور البنية   –محمد نور فرحات، تاريخ الفكر الدستوري المصري، الهيئة المصرية العامة للكتاب.    . 2014إلى   1923الدستورية من 

توضيح علاقة الدساتير بطبيعة السلطة التنفيذية   –يحيى الجمل، النظام السياسي المصري، دار الشروق.     الدستورية وتأثيرها على التشريع الجنائي.
توضيح فلسفة القانون قبل وبعد دستور    –والتشريعات التابعة لها. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية.   

 ، وموقعه ضمن النظام القانوني العام. 2014

  22السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لبحث الاعتراضات عليه، بي بي سي عربي،    بعد الكثير من الجدل حوله. 23

 . https://www.bbc.com/arabic/articles/c4g5549wyxjo، 2026فبراير   24، تاريخ اخر زيارة:  2025سبتمبر 
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انخرطت اللجنة في سلسلة اجتماعات مغلقـة بهـدف مراجعـة النسـخة المقدّمـة مـن الحكومـة والملحوظـات 

ا  –المغلقة والمكتفية بمحاضر مختصرة  –الواردة من مجلس الدولة. طبيعة هذه الاجتماعات  عكسـت منطقًـ

 إدارياً لا تشاركياً، حيث تدُار عملية الصياغة داخل دائرة ضيقة ذات ربية واحدة تقريباً.

فـين جـوهر النقـاش انحصـر فـي تحسـينات فنيـة   _عرض وجهات النظر المتعددة_ورغم حديث اللجنة عن  

وتعــديلات تقنيــة علــى الصــياغة وترتيــب المــواد أو بعــض القيــود الإجرائيــة المتعلقــة بــالحبس الاحتيــاطي 

وسلطات التحقيق. أما النقاش حول الفلسفة الكبرى للقانون، أو دوره في إعادة تعريف العلاقـة بـين الدولـة 

داخل منظومة العدالة الجنائية، فقد غاب تمامًا. بهـذا المعنـى، لـم تكـن النقاشـات مسـاحة لإعـادة   والمجتمع

 التفكير، بل لإعادة ترتيب نصّ محسوم مسبقاً.

 :المحطة الوسيطةــ  11

 _ تجريد الاعتراضات المجتمعية من شرعيتها_

بدأت هذه المحطة مع انعقاد الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين مع نقباء النقابات الفرعية في 

، وهو الاجتماع الذي مثلّ نقطة تحوّل في موقف النقابة تجـاه مشـروع القـانون بعـد 2024أواخر أغسطس  

 الاطلاع على النسخة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية. 

، معتبـرًا أنهـا تتضـمن 24وقد تضمن بيان النقابة الصادر عقـب الاجتمـاع انتقـادات واسـعة لمـواد المشـروع

مساسًا بضمانات الدفاع، وتوسّعاً في سلطات الضـبط والتحقيـق، وإخـلالًا بجـوهر التـوازن الدسـتوري بـين 

النيابة والمحاماة، بالإضافة إلى غياب الحوار المجتمعي الحقيقي حول مشروع بهذه الأهميـة باعتبـاره مـن 

 القوانين المكملة للدستور.

إلـى البرلمـان مـذكرة تفصـيلية شـملت المـواد محـل الاعتـراض،   25سلّمت النقابة  2024أغسطس    27وفي  

والمقترحات البديلة، والمخالفات الدستورية، والملاحظات العامة على الصياغة. إلا أن اللجنة الفرعية كانت 

قد تجاوزت بالفعل المرحلة الأساسية من إعادة صياغة المشروع، بما قلصّ فعلياً من هامش التغيير الممكن 

 في تلك المرحلة.

 
،  2026فبراير   22، تاريخ اخر زيارة: 2024اغسطس  26بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مصراوي،  24

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/26/2633342/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 . 

 راجع المصدر السابق  25



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

35 
 

 

وفي تلك الأثناء، شهدت أروقة البرلمان تصريحات هجومية لنواب بارزين ضد منتقدي المشروع، واعتبـار 

هذا _ محاولات لتعطيل تطوير العدالة الجنائية_ و  _إثارة للرأي العام_  و _تشويهًا للمناقشات_الاعتراضات 

ا داخـل المجلـس لتضـييق مسـاحة الانتقـاد، وتهيئـة  الخطاب، الذي سبق استقبال النقيب بأيام، عكس توجّهـً

منا  يجعـل النقـاش المقبـول محصـورًا داخـل الإطـار الفنـي الـذي تحـدده اللجنـة، مـع تجريـد الاعتراضـات 

 المجتمعية من شرعيتها.

من رئيس مجلس النواب  26وفي هذا السياق المضغوط سياسياً وإعلامياً، تلقّى نقيب المحامين دعوة رسمية

، لمناقشة اعتراضـات النقابـة 2024سبتمبر    3و  2و  1لحضور سلسلة اجتماعات مع اللجنة التشريعية أيام  

والاستماع إلى مقترحاتها. وقد قدّمت النقابة قبل الاجتماعات مذكرة محدّثة صيغت بمشـاركة أسـاتذة قـانون 

وشيو  المهنة، تضمنت مقترحات لإعادة ضبط الصـياغة الخاصـة بضـمانات الـدفاع، والحقـوق والحريـات 

 العامة، والنصوص الإجرائية المرتبطة بالحبس الاحتياطي.

ا لملاحظـات النقابـة، فـين الاسـتجابة العمليـة جـاءت انتقائيـة  ا عامـً ورغم أن اللجنة التشريعية أعلنت تفهّمـً

، بينما تجاهلـت غالبيـة 27ومحدودة. فقد وافقت اللجنة على تعديلات طفيفة في بعض المواد محل الاعتراض

المقترحات الجوهرية الخاصـة بضـمانات الـدفاع، والإجـراءات التحقيقيـة، وحـق الاطـلاع، وحـدود حضـور 

المحامي، والطعن على قرارات الحبس الاحتيـاطي، وغيرهـا مـن الموضـوعات التـي تقـع فـي قلـب مطالـب 

 النقابة وتؤثر مباشرة على عمل المحامين والمتقاضين.

ر مـن الاتجـاه العـام للمسـار   –جزئياً    –وبينما خفّفت هذه اللقاءات من حدة التوتر داخل النقابة   فينها لم تغُيّـ

 التشريعي، لا سيما أن البرلمان رفض مطلب النقابة بتأجيل مناقشة المشروع، ورفض أيضًا عرضه على 

 

 
محامين  نقيب المحامين يتلقى خطاباً من مجلس النواب بشأن عقد جلسات لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حساب نقابة ال 26

،  2026فبراير  22، تاريخ اخر زيارة: 2024اغسطس   27الرسمي علي فيسبوك، 

https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8B%D8%A7-
%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82/841768458047169 ./ 

سبتمبر   4مواد بقانون الإجراءات الجنائية، موقع نقابة المحامين،   5الشيخ، استجابة لنقابة المحامين.. »تشريعية النواب« توافق على تعديل   اشرف 27

،  2026فبرايى   22، تاريخ اخر زيارة:  2024

https://egyls.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9 %86 ./ 
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مجلس الشيو  لإتاحة مساحة أوسع للحـوار المجتمعـي. وكانـت تلـك النقطـة تحديـدًا موضـع اسـتياء داخـل 

 النقابة العامة والفرعيات، بالنظر إلى حساسية مشروع القانون وحجم التغييرات التي يتضمنها.

عُقـد اجتمـاع جديــد بـين النقيـب واللجنـة اســتكمالًا للمناقشـات، وتـم خلالـه تأكيــد  2024سـبتمبر  11وفـي 

التعديلات التي قبُلت، وإرجاء بعض النقاط إلى مرحلة لاحقة من الصياغة. ومـع ذلـك بقيـت الفجـوة واسـعة 

بين مطالب النقابة وبين الاستجابة البرلمانية، ما جعل حضور النقابة في هذه المرحلة أقـرب إلـى اسـتيعاب 

 سياسي للغضب أكثر منه مشاركة فعالة في صناعة التشريع.

وهكذا شكّلت هذه المحطة نموذجًا دالًا لطريقة إدارة البرلمان للاعتراضات المهنية: امتصاص الغضـب عبـر 

جلسات مكثفة مع النقيب، بالتوازي مع خطاب هجومي يستهدف تجريد النقد من شرعيته، مع الإبقـاء علـى 

 مسار التعديل.

داخــل  2024وفــي مــوازاة النقاشــات الحــادة التــي صــاحبت مناقشــة مشــروع قــانون الإجــراءات الجنائيــة 

 البرلمان، برز نادي قضاة مصر كأحد الفاعلين الرئيسيين الأكثر حضورًا وتأثيرًا في صياغة المشروع. 

ا بصـلاحيات 2024  28ففي بيانه الصادر في سبتمبر ، أعلن النادي اعتراضه على عـدة مـواد عـدَّها نمساسـً

القاضيت، محذرًا من أن بعض التعديلات قد تضُعف قدرة القاضي على ضبط الجلسات والحفاظ علـى النظـام 

 داخل القاعة.  

وقد أكد النادي أن هذه التحفظات لم تكن موقفاً منفردًا، بل شاركته فيها مؤسسات قضائية عليا مثـل مجلـس 

 خلال جلسات المناقشة التشريعية. 29القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة

ع ضـم ربسـاء دوائـر  وتجاوز النادي حدود التعبير الإعلامي إلى تحرك مؤسسي ملحوظ بعقد اجتمـاع موسـّ

 ، في محاولة للتأثير على صياغة المشروع قبل اعتماده. 30بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائية

 
،  2026فبراير    22، تاريخ اخر زيارة: 2024سبتمبر   12محمد القماش، نادي القضاة يرفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المصري اليوم،  28

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3258000 . 
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، تاريخ اخر زيارة:  2024بتمبر  12محمد الصاوي، تخل بنظام الجلسات.. ماذا قال نادي القضاة عن تعديلات الإجراءات الجنائية؟، مصراوي،  30

،  2026فبراير  22

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/9/12/2641553/%D8%AA%D8%AE%D9%84-
%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-. 
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 _اسـتقلال القضـاء_ولم يخفِ النادي تمسّكه بالصيغة الحكوميـة للقـانون، معتبـرًا إياهـا الأقـرب إلـى حفـظ  

وصلاحيات القاضي داخل الجلسة، وهو ما يعكس رغبته في الإبقاء على النموذ  التقليدي لإدارة المحاكمـة 

 القائم على مركزية الدور القضائي واتساع نطاق سلطته التقديرية.

ت  _إخلالًا بنظام الجلسات_، التي تناولت تنظيم ما يعُد 242في قلب هذا الخلاف برزت المادة   فـي  —ونصـّ

على إمكانية إحالة المحامي إلى النيابـة العامـة عنـد ارتكـاب مـا يمكـن اعتبـاره إخـلالًا   —صياغتها الأولية  

بالنظام. هذه المادة أصبحت نقطة التماس البارزة بين القضاة والمحامين، إذ رأى نـادي القضـاة أنهـا تمـسّ 

 _استقلال القضاء_ و _هيبة المحكمة_

أن المادة بصيغتها الأولـى   —ومعها جهات حقوقية محلية ودولية    —في المقابل، اعتبرت نقابة المحامين  

 تعُد تهديدًا مباشراً لحرية المحامـاة، وتفـتح البـاب لتحويـل الخلافـات المهنيـة داخـل الجلسـة إلـى مسـاءلات

ا واسـعاً حـول التـوازن بـين سـلطة القاضـي وحـق الـدفاع وضـمانات المحاكمـة  جنائية، وهو ما أثـار نقاشـً

 .31العادلة

، وأقـرّت صـيغة معدّلـة 32242وأمام هذا التوتر، أعادت لجنة الشؤون التشريعية بـالمجلس مناقشـة المـادة 

تقضي بتحرير مذكرة من رئيس الجلسة تحُال إلى النيابة إذا كان الإخلال جنائياً، أو إلى رئـيس المحكمـة إذا 

 كان تأديبياً، مع إخطار النقابة الفرعية المختصة. غير أن ممثل نادي القضاة في اللجنة، المستشار حازم 

 _سلطة القاضي علـى ضـبط الجلسـة_، رفض هذه الصياغة أيضًا، معتبرًا أنها لا تزال تضُعف  33عبد المنعم

 وتخلق تعقيدات تنفيذية تعطل سير العدالة.
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، تاريخ اخر  2024سبتمبر  11من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين, موقع نقابة المحامين،   242تعديل المادة   32

-https://egyls.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84، 2026فبراير    22زيارة: 
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-242-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7/#:~:text=%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%

8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20242%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D
8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%
8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D9%85%

D8%B9%20%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&text=%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%
D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%
D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8
%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D

9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%8C,%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%
8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%
D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8 .. 
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إلى نموذ  مكثفّ للتوتر البنيوي بين مكوّن قضائي يسعى إلى حماية  242وهكذا تحوّل الخلاف حول المادة 

مركزية السلطة داخل الجلسة، ومكوّن نقابي ـ مهني يدافع عن ضمانات الدفاع. ويكشـف هـذا الصـراع عـن 

س فيهـا السـلطة مـن أعلـى وفـق  التباين الجوهري حول طبيعة إدارة الجلسة القضائية: هل هي عملية تمُارس

نموذ  هرمي يرسّخ الدور المركـزي للقاضـي، أم تفـاعلاً متعـدد الأطـراف تحكمـه ضـمانات مهنيـة تفـرض 

 إعادة توزيع السلطة داخل قاعة المحكمة؟

ك  وعليه، فـين موقـف نـادي القضـاة لا يمكـن اختزالـه فـي ثنائيـة ندفـاع عـن اسـتقلال القضـاءت أو نتمسـّ

خ  بامتيازاتت، بل يأتي بوصفه تعبيرًا عن إعادة تفاوض داخل بنية السلطة ذاتها: بين نموذ  تاريخي يرسـّ

هيمنة القاضي داخل الجلسة، ومطالب مقابلة تسعى إلى إعادة توازن دقيق بـين ضـبط النظـام وحمايـة حـق 

 الدفاع.

أما نقابة الصحفيين، فقد أظهرت من اللحظة الأولى موقفاً يعتبر أن القانون بصيغته المقترحة لا يمـسّ فقـط 

على ثلاثة محاور رئيسـية: غيـاب   34بيئة العمل الصحفي بل بنية العدالة ذاتها. وقد ركّز بيان لجنة الحريات

الحوار المجتمعي حول مشروع بهذا الحجم، والمواد المتعلقة بالنشر وتغطية الجلسات وعلى رأسها المـادة 

التي اعتبرتها اللجنة صياغة مطاطـة تهـدد العلانيـة، ثـم ملـف الحـبس الاحتيـاطي بوصـفه جـزءًا مـن   267

فلسفة القانون لا مجرد مسألة تقنية يمكن عزلها عن الإطـار التشـريعي الأوسـع. ويعيـد البيـان هنـا التأكيـد 

على الفكرة نفسها التي طرحتها نقابة المحامين: لا يمكن إصلاح تعديلات جزئية داخـل قـانون تعـاني بنيتـه 

 العامة من خلل أعمق.

أغسطس لـيعكس انتقـالًا مـن التحـذير إلـى بنـاء  27في   35وجاء خطاب نقيب الصحفيين إلى نقيب المحامين

 تحالف مهني عابر للقطاعات، مؤكدًا أن معركة إصلاح القانون تخصّ منظومة العدالة بكاملها. واعتبر 

 
، تاريخ اخر زيارة:  2024سبتمبر   3من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر، موقع الوطن،  242محمد يوسف، إرجاء مناقشة المادة  33

 https://www.elwatannews.com/news/details/7533354، 2026فبراير  22

حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حساب نقابة الصحفيين على فيسبوك، 28  اغسطس 2024،  " 34

فبراير  22تاريخ اخر زيارة:   2026، 
https://www.facebook.com/EJS1941/posts/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%B6/453095194396649/.  

خطاب من نقيب الصحفيين إلى نقيب المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حساب نقابة الصحفيين على فيسبوك،  27  اغسطس2024،   35

 ./https://www.facebook.com/EJS1941/posts/452616084444560 ،2026 تاريخ اخر زيارة: 22  فبراير

https://www.facebook.com/EJS1941/posts/452616084444560/
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الخطاب تمرير القانون دون نقاش عام خللًا كبيرًا ستكون له آثار وخيمة، موضـحًا أن النصـوص المقترحـة 

 تعُدّ مكملة للدستور وبالتالي فين أي قصور فيها ينعكس مباشرة على الثقة في عدالة النظام القضائي.

ا بيرسـال رد مكتـوب علـى  وتصاعد الموقـف مـع تجاهـل البرلمـان دعـوة النقابـة لأي جلسـة نقـاش، مكتفيًـ

ملاحظاتها. وتعاملت النقابة مع ذلك باعتباره استمرارًا لنمط إقصاء الأطـراف المهنيـة مـن مسـار تشـريعي 

ق مخالفــات  47مــن  36يمــسّ عملهــم وحقــوقهم. وردّت النقابــة علــى البرلمــان بورقــة قانونيــة صــفحة توثّــ

ي موقفهـا داخـل المجلـس، مؤكـدة اسـتمرار   42دستورية في أكثر من   مادة، ودعت النواب الصـحفيين لتبنّـ

زت النقابـة علـى المـادتين  ، الأولـى المتعلقـة بسـلطة 266و 15مطالبتها بـالحوار المجتمعـي الواسـع. وركـّ

المحكمة في تحريك الدعوى ضد الصحفيين، والثانية التي تقيدّ نشر تفاصيل الجلسات وتساوي بين التغطية 

 الصحفية والبث.

وعند تجميع هذه المواقف يتضح أن النقابة لم تتحرك بدافع مهني ضيق، بل قدّمت تحليلًا يرى أن المشروع 

يهدد ثلاثة ركائز أساسية: العلانية، وحرية الصحافة، وحق المجتمع في قـانون متـوازن دسـتورياً. ويظهـر 

هنا النمط ذاته فـي علاقـة البرلمـان بالمحـامين: اسـتبعاد منهجـي للأطـراف المهنيـة، وتعامـل مـع القـانون 

 باعتباره ملفاً سيادياً لا يحتمل النقاش، والاكتفاء بردود مكتوبة بدل الحوار المؤسسي.

وفي المسار الأوسع، ومع بـدء طـرح مشـروع قـانون الإجـراءات الجنائيـة داخـل البرلمـان، تشـكّلت جبهـة 

واســعة خــار  المؤسســة التشــريعية ضــمّت الأحــزاب المدنيــة المعارضــة، والحركــة المدنيــة الديمقراطيــة، 

 ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. 

لم تتعامل هذه الأطراف مع المشروع بوصفه تعديلات تقنية، بل اعتبرته لحظـة مفصـلية تعيـد رسـم ميـزان 

ا، ودفعهـا إلـى توجيـه سلسـلة مـن  السلطة داخل منظومة العدالة، وهو ما جعل خطابها أكثـر حِدّيـة وإلحاحـً

 لعدم التصديق على القانون وفتح حوار مجتمعي جديد. 2024النداءات للرئيس في أغسطس وسبتمبر 

الأحزاب السياسية؛ لعبت الدور الأكثر مباشرة في مقاومة المسار التشـريعي. فقـد أصـدر الحـزب المصـري 

الــديمقراطي الاجتمــاعي وحــزب الدســتور وحــزب العــيش والحريــة )تحــت التأســيس( والكرامــة والتحــالف 

، حـذرّت 2024أغسـطس    30و  24الشعبي الاشتراكي والمؤتمر والمحافظين والوعي؛ بيانات متتابعة بـين  

فيها من أن المشروع، بصيغته التي قدُّمت للبرلمان، يهدد منظومة ضمانات الدفاع ويضُخّم سـلطات الضـبط 

 القضائي والنيابة، بينما يغيب عنه أي نقاش تشاركي مع الفئات المهنية أو الاجتماعية المتأثرة بالقانون. 

 

 
الصحفيين" ترسل لمجلس النواب تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتؤكد ضرورة الحوار المجتمعي قبل  " 36

فبراير 22، تاري اخر زيارة: 2024نوفمبر  3إقراره،   2026، https://www.facebook.com/EJS1941/posts/502531886119646/. 
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وقد صاغت هذه الأحزاب قراءة سياسية ـ قانونية مشتركة ترى أن مشـروع القـانون لا يمكـن التعامـل معـه 

كحزمة مواد منفصلة، وأن أي نقاش جزئي يعزل المواد المتعلقة بـالحبس الاحتيـاطي أو سـلطات النيابـة أو 

  سرية الجلسات يفقد القدرة على تقييم الخلل البنيوي في فلسفة المشروع نفسه.

ق السياسـي لهـذه الاعتراضـات، فجمعـت بـين  وفي الخلفية، قامت الحركة المدنية الديمقراطية بـدور المنسـّ

الجهد الحزبي والحقوقي، وربطت بشكل واضح بين تمرير القـانون وبـين تآكـل شـرعية العمليـة السياسـية 

باعتبــاره أحــد أقــوى المواقــف  2024ســبتمبر  1وقــد جــاء بيانهــا الصــادر فــي ومحدوديــة المجــال العــام. 

ل ارتــدادًا واســعاً عــن الضــمانات الأساســية _المعارضــة، إذ اعتبــر أن المشــروع بصــيغته المطروحــة  يمثــّ

 وأن تمريره دون حوار يشكّل تهديدًا مباشرًا لثقة المواطنين في العدالة. _للمحاكمة العادلة

مراجعـات قانونيـة  – 37إما على مستوى المجتمع المدني، فقد قدّمت العديد من المنظمات الحقوقية المحليـة

. هذه المنظمات وثقّت المخـاطر العمليـة للمشـروع، مـن توسـيع 2024سبتمبر   5أغسطس و  25دقيقة بين  

النظام العام داخل الجلسة، وصولًا إلى القيود  سلطات مأموري الضبط، إلى الصياغات الفضفاضة المتعلقة بـ

الواسعة على النشر والتغطية، والتي رأت أنها تمثلّ نقلة تشريعية تضُعف قدرة الدفاع والصحافة علـى أداء 

دورهما. وقد أصدرت بعض هذه المنظمات أوراقاً تحليلية من عشرات الصفحات، رصدت فيها ما يزيد علـى 

 أربعين مادة محل إشكال دستوري أو مخاطر تطبيقية.

هذا الجهد المحلي تداخل مع تـدخلات دوليـة لافتـة. فقـد أصـدرت مفوضـية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 

حذرّت فيه من أن المشروع لا يتسق مـع المعـايير الدوليـة للمحاكمـة  2024الإنسان بياناً في أوائل سبتمبر 

 العادلة، ودعت إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل اعتماده. 

تحـولات _متزامنـة تضـع المشـروع ضـمن    38كما أصدرت هيـومن رايـتس ووتـش والعفـو الدوليـة بيانـات

في بنية العدالة الجنائية في مصر. وقد أدّت هذه البيانات الدولية إلى رفـع الكلفـة السياسـية لتمريـر   _مقلقة

 المشروع على صورته الأصلية، ووسّعت النقاش إلى خار  الإطار المحلي الضيق.

 
،  2024سبتمبر  11بيان مشترك: اسحبوا قانون تقنين الباطل.. أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  37

-https://www.eipr.org/press/2024/09/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86،  2026فبراير   24تاريخ اخر زيارة: 
%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A7-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF . 

،  2026فبراير  24، تاريخ اخر زيارة: 2024أكتوبر   2مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موقع منظمة العفو الدولية،  38

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/10/egypt-reject-draft-criminal-procedure-code / , 
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ا مـع مطالـب الأحـزاب أو المنظمـات. فباسـتثناء  ا حقيقيًـ ورغم حجم هذا الضـغط، لـم يظُهـر البرلمـان تجاوبًـ

دخل تعـديلات جوهريـة علـى  استلامه مذكرات مكتوبة، لم يدعُ أيًّا من هذه الأطراف لجلسات استماع، ولم يُـ

 نصوص المشروع استجابة لملاحظاتها. 

فـي  –بل تحوّلت قاعة المجلس إلى ساحة هجوم على المعارضة المدنية والحقوقية، إذ اتهّم نـواب بـارزون 

تعطيـل جهـود _  و  _تسـييس القـانون_هذه الأطراف بمحاولة    –أغسطس    29و  28تصريحات علنية يومي  

وهو خطاب يتطابق مع الـنمط _  إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة_  و  _الدولة في تطوير العدالة الجنائية

الذي اتبعه البرلمان في تعامله مع نقابـة المحـامين ونقابـة الصـحفيين: تجريـد النقـد مـن شـرعيته وحصـر 

 النقاش في المسار الفني الذي تحدده لجانه.

ومع ذلك، فين هذه الجبهة المدنية الواسعة لعبت دورًا مؤثرًا في إبطاء الاندفاع التشريعي، وفي خلق مسار 

قبل التصـديق  –موازٍ للنقاش العام أعاد فتح الأسئلة الجوهرية حول بنية المشروع، ودفع السلطة التنفيذية 

 إلى إعادة النظر في بعض جوانبه.  –

لقد ساهمت الأحزاب والمنظمات الحقوقية، في توسيع الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بالمشروع، وكشفت 

النقاط العمياء في مساره التشريعي، وأنتجت ضغطًا سياسياً تراكم على الرغم من محدودية تـأثيره المباشـر 

 داخل البرلمان، بفعل موازين القوة والظرف السياسي الذي أنتج هذا المسار التشريعي من الأساس.

 المحطة الثالثة:  ــ  12

 _تقسيم الحزم –إعادة هيكلة المواد _

مع الانتقال إلى هذه المرحلة، لم تعد اللجنة التشريعية معنيّة فقط بمراجعة المواد أو إدخال تعـديلات جزئيـة 

على الصياغة، بل انتقلت إلى خطوة أكثر عمقاً وتأثيرًا: إعادة تنظيم المشروع بأكمله داخل ما عُرف بتقسيم 

 وقد شمل هذا التقسيم أربع حزم رئيسية: "الحزم الموضوعية"

 إجراءات التحقيق. • 

 .الضمانات والحقوق • 

 .التقاضي الإلكتروني • 

 .إجراءات التنفيذ • 

على المستوى الظـاهري، بـدا هـذا التقسـيم اسـتجابة تنظيميـة تهـدف إلـى تسـهيل مناقشـة مشـروع ضـخم 

 ومتشعّب، وإضفاء قدر من المنهجية على عمل اللجنة. غير أن هذا الترتيب لم يكن محايدًا من الناحية 
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السياسية أو التشريعية، بل أدّى دورًا وظيفياً بالغ الأهمية في إعادة ضبط مسار النقاش والتحكّم في إيقاعـه 

 وحدوده.

عزل المواد الأكثـر إثـارة للجـدل داخـل أطـر أوسـع، بمـا سـمح بتمريـر تعـديلات  "الحزم"أولًا، أتاح منطق  

 حسّاسة باعتبارها جزءًا من بنية متكاملة يصعب تفكيكها أو الاعتراض عليها مادةً مادة. 

مثـل اتسـاع سـلطات النيابـة العامـة أو القيـود  —فبدل مواجهة الخلافات الجوهرية في صورتها الصـريحة 

جرى تفكيك هذه الإشكاليات وإعادة توزيعها داخل حزم مختلفة، مـا أضـعف  —المفروضة على دور الدفاع  

 قدرتها على الظهور كقضية مركزية واحدة تستدعي نقاشًا سياسياً واسعاً.

ثانياً، أسهم هذا التقسيم في تحويل الخلاف البنيوي إلى خلاف فنـي. فالإشـكاليات المتعلقـة بفلسـفة القـانون 

حزمــة "وتــوازن الســلطة داخــل منظومــة العدالــة الجنائيــة أعُيــد تقــديمها باعتبارهــا مســائل تقنيــة داخــل 

لا بوصفها تعبيرًا عن توجّه عام يعيد تعريف العلاقة بين الدولـة والمجتمـع،   "،الإجراءات"أو    "الضمانات

وبين سلطات الاتهام وحقوق الدفاع. وبهـذا المعنـى، لـم يكـن التقسـيم مجـرد أداة تنظيميـة، بـل آليـة لإدارة 

 الخلاف وتقليل حدّته.

ثالثاً، سمح منطق الحزم بتأجيل بعض المواد الخلافية، أو تمريرها في مراحل متـأخرة، بعـد أن تكـون حالـة 

في  —الزخم والضغط قد تراجعت، سواء داخل المجلس أو خارجه. وهو ما جعل الاعتراضات المتبقية تبدو 

وكأنها اعتراضات جزئية على تفاصيل منفصلة، لا موقفاً متكاملًا من مسار تشـريعي   —الخطاب البرلماني  

 له منطق واحد وروح واحدة.

بذلك، لعبت مرحلة إعادة الهيكلة دورًا محورياً في تفكيك الصورة الكلية للمشـروع، وتحويلـه مـن مشـروع 

في مجموعها  —تقنية، تنُاقش كلٌّ على حدة، وتفقد  "حزم"يعيد رسم ميزان العدالة الجنائية إلى مجموعة 

 القدرة على استدعاء نقاش سياسي أو مجتمعي شامل حول فلسفة القانون ذاته. —

 المحطة الرابعة:  ــ  13

 التصويت والإقرار البرلماني )الجولة الأولى( 

مع انتهاء اللجنة من الصياغة وإعادة الهيكلة، رُفع مشـروع القـانون إلـى الجلسـة العامـة لمجلـس النـواب 

للتصويت عليه في جولته الأولى، تمهيدًا لإرسـاله إلـى رئـيس الجمهوريـة. فـي هـذه اللحظـة، بـدا المشـهد 

كان قد حُسم بالفعل فـي المراحـل  —من حيث الجوهر  —البرلماني وكأنه يصل إلى ذروته الإجرائية، لكنه 

 السابقة.

جاء التصويت متسّقاً تمامًا مع موازين القوى داخل المجلس: تأييد واسع مـن الأغلبيـة البرلمانيـة الداعمـة 

 للحكومة، مقابل اعتراضات محدودة العدد والتأثير. لم تطُرح نتيجة التصويت باعتبارها لحظة خلاف 
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حـول   "توافـق مؤسسـي"بوصفها تعبيرًا عن    —في خطاب رئاسة المجلس واللجنة    —حقيقي، بل قدُّمت  

 ضرورة تحديث قانون الإجراءات الجنائية.

كان في الواقع توافقاً شكلياً أكثر منه ثمرة نقاش تشاركي. فـالأحزاب والقـوى التـي   "التوافق"غير أن هذا  

سواء عبر التصـويت بـالرفض، أو الامتنـاع، أو تسـجيل التحفظـات فـي  —عبّرت عن اعتراضات جوهرية  

تفتقر للفهم الفني لطبيعـة "أو    "،غير موضوعية"أو    "،سياسية"وُصفت اعتراضاتها بأنها    —المضبطة  

 وهو توصيف أسهم في نزع الشرعية عن النقد بدل الاشتباك معه. "،القانون

 وتكشف خريطة المواقف داخل الجلسة عن دلالة مهمة:

تعترض على مادة بعينها أو صياغة جزئيـة، بـل علـى   —على محدوديتها    —لم تكن المعارضة البرلمانية  

المنطق الحاكم للمشروع ككل. ومع ذلك، لم يفُسح التصـويت المجـال لتحويـل هـذه الاعتراضـات إلـى نقـاش 

، بل جرى احتوابها داخل إجراء تصويتي سريع أنهى المرحلة البرلمانية الأولى، وأحال المشروع 39مفتوح

 ".منجزًا تشريعياً مكتملاً "إلى رئيس الجمهورية بوصفه 

بهذا المعنى، لم تمثلّ جلسة التصويت ساحة تفاوض أو إعادة نظر، بل جاءت كحلقة إجرائية أخيـرة لمسـار 

تشريعي جرى نحته وتثبيته سلفاً، منذ لحظة التشكيل، مرورًا بالنقاشات المغلقـة، وإعـادة الهيكلـة بـالحزم. 

وهو ما جعل البرلمان يظهـر، فـي هـذه اللحظـة، لـيس كفضـاء لإنتـا  التوافـق أو إدارة الخـلاف، بـل كآليـة 

 .تصديق على مسار صيغ خار  الجلسة العامة، وبمنأى عن ضغط حقيقي من المعارضة أو المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 
عب،  صفاء عصام الدين، محمد نابليون، "الإجراءات الجنائية" في البرلمان: "المصري الديمقراطي" يرفض و"التجمع" يمتنع.. ومؤيدون: هدية للش 39

 . https://manassa.news/news/20390، 2026فبراير  24، تاريخ اخر زيار: 2024نوفمبر   4المنصة، 
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 القسم الرابع  فهرس الموجز يتناول

 

رقم 

 الموضوع 

 

 موضوعات القسم الرابع 

 

أرقام المواد ذات  

 الصلة 

قانون الإجراءات  من 

  174الجنائية رقم 

 2025لسنة 

 

 لمحة موجزة

 

 

 

 

 

1 

 

البنية الفكرية والسمات   •

الحاكمة لقانون الإجراءات 

لسنة   174الجنائية رقم  

2025. 

تركّز مركز السلطة الإجرائية  ــ 

في يد النيابة العامة من خصم 

 في الدعوى إلى محور النظام.

المواجهة   تعريف إعادةــ 

والعلانية من ضمانة تأسيسية  

 إلى إجراء قابل للإدارة.

تطبيع القيود السابقة على ــ 

من الاستثناء إلى القاعدة  الحكم

 التشغيلية.

إعادة تعريف كُلفسة العدالة من ــ 

حق عام إلى مسار مشروط  

 بالقدرة المالية.

يمكن استخلاص أربع   

سمات حاكمة لا تعمل كل  

منها بمعزل عن الأخرى،  

بل تتشابك لتشكّل معاً 

البنية الفكرية العامة 

 للقانون.

حيث أعاد قانون 

الإجراءات الجنائية الجديد 

تموضع النيابة العامة  

داخل النظام الجنائي، 

ليس بوصفها جهة اتهام 

فحسب، بل بوصفها 

الفاعل المركزي الذي  

تتجمع في يده خيوط  

القرار منذ الضبط وحتى  

_  وأحياناً أثناء  _ما قبل  

 المحاكمة.
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كيف تعمل هذه السمات   • 2

  داخل الجسد الإجرائي؟

من العدالة التصحيحية إلى ــ 

 الإدارة الجنائية.

الأهمية الحقيقية لهذه   

السمات لا تكمن في  

تعدادها، بل في طريقة 

فكل سمة   اشتغالها معاً

تدعم الأخرى، وتدفعها،  

وتستكمل أثرها، بحيث لا  

يمكن فهم أي حزمة  

 .عن الكل بمعزل

 : تمهيد منهجي 3

مقاربة تحليلية لبنية قانون   •

الإجراءات الجنائية رقم  

 . 2025لسنة   174

كيف تسُتخدم مفاهيم كــ  

"العدالة الناجزة"  

و"تحديث الإجراءات"  

لتبرير نقل مركز الثقل  

الإجرائي نحو سلطات 

 التحقيق والضبط، 

  

أهمية مقارنة قانون  •

الإجراءات الجنائية الجديد 

لدول  ل بتجارب المقارنة

 الثلاث:

 فرنسا_ المغرب_ جنوب افريقيا.

النماذ  المختارة تعمل   

بوصفها نقاط مرجعية  

معيارية تعُين على اختبار  

ما إذا كانت التعديلات  

المطروحة تبُقي على 

التوازن التقليدي للعدالة  

الجنائية، أم تعيد صياغته  

 في اتجاه مختلف. 

سلطة الضبط وبداية   المحور الأول: 4

 .المسار الجنائي

كيف يعيد قانون الإجراءات   •

الجنائية تعريف لحظة  

التماس الأولى بين الدولة 

 والفرد؟ 

أي تعديل يطال صلاحيات  

الضبط في هذه المرحلة لا  

يظل أثره محصورًا في  

نطاقه الزمني الضيق، بل 

يمتد بنيوياً ليؤثر في  

مجمل البناء الإجرائي  

 للعدالة الجنائية لاحقاً.
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 الحزمة الأولى:  5

توسيع سلطة الضبط وإعادة ــ 

تشكيل ميزان القوى في لحظة 

توسيع دائرة مأموري  القبض

 الضبط القضائي

من ضبط محدود الاختصاص إلى  ــ 

 . انتشار السلطة التنفيذية

التوسيع النوعي لدائرة   28،  27،  26،  24

مأموري الضبط، حين لا 

يقترن بتطوير موازٍ  

لآليات الضبط والمساءلة،  

لا يظل توسّعاً إدارياً 

محايدًا بل يفُضي بنيوياً  

إلى توسّع نوعي في 

مخاطر التعسف، في قلب 

اللحظة التأسيسية للمسار 

 الجنائي.

معيار نالدلائل والقرائنت  • 6

 . واتساع السلطة التقديرية

من ضرورة موضوعية إلى ــ 

 . مساحة مفتوحة للتفسير

"الدلائل   لا يعود معيار 40،  39

والقرائن" أداة استثنائية  

لتبرير التدخل الضروري، 

بل يتحول إلى مدخل مرن  

لتوسيع نطاق السلطة 

في لحظة    ةالتنفيذي

 .التماس الأولى

حقوق المقبوض عليه بين   • 7

ضمانات  ، النص والتطبيق

 .مقررة بلا آليات إنفاذ

لا تقترن   الضمانات، هذه 41

بآليات مساءلة واضحة 

في حال انتهاكها، ولا  

إجرائية تلقائية   بآثار

 تترتب على مخالفتها، 

 

 

8 

نقل صلاحيات قاضي   •

 .التحقيق إلى النيابة العامة

من الاستثناء القضائي إلى الولاية  ــ 

 . الإجرائية الموسَّعة

 

 

1 ،2 ،106 ،107 ،110 ،

117 ،174 ،176 

 

إدرا  قاضي التحقيق  

داخل منظومة تقودها  

النيابة العامة، لا باعتباره  

بل كعنصر   سلطة موازية،

 مُلحق بها إجرائياً. 
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 الحزمة الثانية:   • 9

دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش  

الأشخاص اتساع الاستثناء وتراجع  

 .الوزن العملي للإذن القضائي

من حماية مكانية خاصة إلى ــ 

من قيد  _  استثناء قابل للاتساع

إجرائي إلى امتداد لتقدير  

 . السلطة

ــ تفتيش المنازل من قيد  

إجرائي الي امتداد لتقدير  

 السلطة. 

 

47  ،48  ،76  ،77 

كل توسع في نطاق من  

يملك سلطة الدخول، حين 

يقترن باستثناءات  

مطاطة، يؤدي بالضرورة 

إلى تراجع القيمة الواقعية  

لشرط الإذن القضائي،  

حتى مع بقائه قائمًا في 

 النص.

 : تفتيش الأشخاص • 10

امتداد السلطة إلى الجسد في  ــ 

 .لحظة التماس

لا يعود تفتيش الأشخاص  49

إجراءً استثنائياً ملازمًا  

لحالة إجرائية محددة، بل  

يتحول إلى أداة مرنة  

س في لحظة التماس   تمُارس

 .الأولى

لا يعود القبض أو   : خلاصة المحور الأول  11

التفتيش استثناءً مقيسدًا، 

بل يتحول إلى أداة  

تأسيسية في إدارة المسار  

الجنائي منذ بدايته، بما 

يجعل هذا المحور مرجعية  

تفسيرية لازمة لفهم ما  

يليه من محاور، ويكشف  

أن الخلل ليس في إجراء 

بعينه، بل في البنية التي  

يبُنى عليها المسار من  
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 لحظته الأولى.

سلطة الضبط وبداية المسار  • 12

 الجنائي في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا  –)فرنسا  

لحظة التماس الأولى لا  

تتُرك لإدارة تقديرية  

 مفتوحة للسلطة التنفيذية،  

13  

 المحور الثاني: 

النيابة كمركز إدارة المسار  •

الإجرائي من تحريك  

الدعوى إلى إدارة المسار  

 قبل المحاكمة.

 

 خريطة التمركز الإجرائي.  •

 

 

25  ،357 

لا يتجسد هذا التمركز عبر  

نص واحد صريح، بل  

عبر مجموعة من  

الصلاحيات المتراكبة التي  

تمُارس في اللحظة 

نفسها؛ سلطة التحقيق، 

سلطة توصيف الواقعة، 

سلطة تقرير الإحالة أو 

الاستبعاد، وسلطة تنظيم  

 إتاحة المعلومات.

14  

 : الثالثةالحزمة 

التصرفات بعد جمع   •

 : الاستدلالات

تركيز السلطة في مرحلة ما ــ 

 . قبل الإحالة

 

 

 

60  ،61  ،62  ،63 

 

تتُرك للنيابة حرية واسعة  

في تقرير ما إذا كانت 

الدعوى تستحق عبور  

مرحلة التحقيق من  

عدمه، دون ضوابط  

 . إلزامية موازية

من سلطة التصرف إلى  • 15

 . سلطة التوجيه الإجرائي

152 ،154 ،155  ،156 ،

157 ،160 ،163  ،307 ،

308 

هذا التحول لا يقتصر على  

توسيع نطاق الصلاحيات،  

بل يمسّ طبيعة الدور  

الإجرائي ذاته، ويعيد  

تعريف موقع النيابة داخل 
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 معادلة الضبط والرقابة. 

 

16 

النيابة وسلطة الفصل  •

 العملي قبل المحاكمة: 

 . الأوامر الجنائيةــ 

 

323 ،326 ،327  ،329 

بوصفه مسارًا إجرائياً  

يختزل لحظة الاتهام 

والفصل العملي داخل 

 جهة واحدة. 

 

 

17 

الفصل الوظيفي بين الاتهام   •

 . والتحقيق

 

174 ،175 ،177  ،190 ،

206 ،207 

لا يتمثل الإشكال هنا في  

تقليص اختصاصات 

قاضي التحقيق في ذاته، 

بل في إدماجه داخل بنية  

تظل فيها سلطة الاتهام 

هي الفاعل المهيمن على  

 مسار التحقيق.  

 

18 

 خلاصة المحور الثاني  •

 

بقدر ما قد يحقق هذا   

التصور سرعة وفعالية  

في إدارة الملفات، فينه  

ينُتج في المقابل فراغًا 

رقابياً مبكرًا، ويقُوّض  

 . مبدأ التدرّ  القضائي

 

19 

 هامش مقارن:  •

الادعاء في مرحلة   موقع النيابة/ــ 

 ما قبل المحاكمة في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا  –)فرنسا  

توسيع دور النيابة في   

مرحلة ما قبل المحاكمة لا  

يتُرك دون ضوابط  

 موازية. 

 المحور الثالث: 20

 . تفكيك الحق في المواجهة •

من ضمانة تأسيسية إلى إجراء ــ 

 

 

27  ،64  ،70  ،71 ،74  ،

 

من التحقيق بوصفه  

مساحة مواجهة قانونية  

متكافئة، إلى التحقيق  



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

51 
 

 . مُدار

 

 الحزمة الرابعة: 

الضمانات والحقوق  •

بوصفها نقطة تحوّل في  

 . هندسة التحقيق

 

 : الحزمة الخامسة

حين  ة،الإخفاء والحماي •

 . ينقلب الاستثناء إلى قاعدة

 

 : الحزمة السادسة

العدالة عن بعُد وإعادة   •

 . تعريف معنى الحضور

89  ،93  ،303 ،304 ،

333 ،335 

بوصفه مسارًا إدارياً 

منضبطًا بضمانات شكلية، 

س فيه الحقوق على  تمُارس

هامش الإجراء، لا في  

 قلبه. 

وهو ما يجعل هذه الحزمة  

حجر الأساس في فهم  

المسار العام لتفكيك الحق 

في المواجهة داخل 

 القانون الجديد. 

 

 

 

 

 

21 

ذروة المسار: من التقييد  •

 . إلى إعادة التعريف

68  ،70  ،74  ،83 ،86  ،

191 ،193 ،196  ،198 ،

323 ،324 ،327 

تدُار الخصومة الجنائية  

عبر التحكم في المعرفة  

وتوقيت الكشف عنها، لا  

عبر مواجهة متكافئة بين  

 أطرافها. 

 

22 

ينتقل النظام الإجرائي من    خلاصة المحور الثالث: •

منطق الموازنة بين  

الحقوق، إلى منطق إدارة  

 الخطر.
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الحق في المواجهة وإدارته  • 23

 إجرائياً في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا  –)فرنسا  

 

الحق في المواجهة لا يدُار   

بوصفه إجراءً تنظيمياً، بل  

ضمانة تأسيسية لا يجوز  

تقييدها إلا استثناءً  

 وبضمانات صارمة. 

 

 

24 

 المحور الرابع: 

منظومة القيود قبل الحكم  •

من التدبير الاستثنائي إلى 

 : العقوبة المقنعّة

 الحزمة السابعة: 

الحبس الاحتياطي وإعادة توطين 

 . سلطة الحرية

 

 

112 ،113 ،114  ،115 ،

121 ،122 ،123  ،124 ،

160 ،166 ،167  ،168 ،

169 ،170 ،171  ،172 

 

  القانون لا يفرض

التزامات زمنية واضحة  

بينهاء التحقيق أو  

التصرف فيه خلال مدد  

 معقولة. 

 

 

25 

 : القيود المالية والشخصية •

 الحزمة الثامنة: 

 ــ العقاب المبكر.

 

143 ،144 ،145  ،146 ،

147 ،148 ،149  ،150 ،

151 

قانون يجُيز فرض طبقات 

متعددة من القيود قبل  

 ثبوت الإدانة.

 

26 

القانون لا ينظر إلى القيود   . خلاصة المحور الرابع •

قبل الحكم بوصفها  

استثناءات محكومة  

بالضرورة، بل باعتبارها  

أدوات أساسية لإدارة 

 الدعوى الجنائية. 

 

27 

 هامش مقارن: 

الحبس  —القيود قبل الحكم  •

على الرغم من اشتراك  

 —النظم المقارنة الثلاث 

فرنسا، جنوب إفريقيا، 
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الاحتياطي والقيود المالية  

 .والشخصية

 –جنوب إفريقيا   –فرنسا 

 المغرب 

في   —والمغرب 

الاعتراف بأن هذه التدابير  

تمس جوهر الحرية  

الشخصية، فينها تختلف  

بوضوح في نطاقها، وفي  

مرتكزاتها القانونية، وفي  

درجة الرقابة القضائية  

 التي تحيط بها. 

 

28 

 المحور الخامس:

إدارة المحاكمة وضبط   •

الجلسة من علانية 

المواجهة إلى إعادة تشكيل 

 المجال القضائي.

 الحزمة التاسعة: 

ضبط الجلسة من التنظيم إلى ــ 

 . تراكم أدوات ضبط متداخلة

 

 

242 ،243 ،244  ،275 ،

، ذات الصلة بالواد  358

15  ،93  ،183 ،270 ،

276 ،301 ،303  ،304 ،

132 

 

حين تتجمع أدوات الإدارة  

والجزاء والتحكم في  

المجال الخطابي داخل  

بنية واحدة، يصبح الفارق 

بين "تنظيم المواجهة"  

و"تحديد مداها" فارقاً  

 .دقيقاً

 

29 

 الحزمة العاشرة:

علانية الجلسات وضبط المجال ــ 

القضائي من الأصل الدستوري إلى 

 العلانية المُدارة.

 

268 ،270 ،275  ،276 ،

302 ،303 ،304 

العلانية قائمة شكلاً، لكنها 

لم تعد تعمل بوصفها 

فضاءً تلقائياً، بل بوصفها 

 .إطارًا يخضع لإدارة دقيقة

 

30 

 الحزمة الحادية عشر: 

الإخطار وحضور الخصوم من ــ 

العلم اليقيني إلى آثار الإعلان 

 . المنتجة قانوناً

 

 

62  ،71  ،72  ،88 ،154، 

155 ،156 ،157  ،158 ،

203 ،228 ،229  ،230 ،

231 ،232 ،235  ،

236،237 ،238  ،239  ،

240 ،357 ،369  ،370 ،

 

الفارق البنيوي هنا أن 

التقنية لم تضُف وسيلة  

إعلان فحسب، بل عززت  

إنتا  الإعلان لآثاره 

القانونية كأساس لانعقاد 

الخصومة واستمرارها 
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371 ،380 ،381  ،400 ،

401 ،408 ،409  ،410 ،

411 

 وانغلاقها. 

 

31 

 .خلاصة المحور الخامس •

 

تحقيق مُدار، جلسة   

مُدارة، وخصومة تستمر  

بقوة الآثار القانونية  

المترتبة على الإعلان، لا 

بقوة المواجهة الفعلية 

 وحدها.

 

 

32 

 هامش مقارن:   •

إدارة الجلسة وصناعة المجال 

القضائي المنضبط في النظم 

 المقارنة 

 المغرب  –جنوب إفريقيا   –فرنسا 

تظُهر النماذ  المقارنة أن  

إدارة الجلسة ليست  

مساحة لإنتا  عقوبات  

فورية، بل فضاء تنظيمي  

يفُترض أن يخدم العدالة 

الإجرائية، لا أن يعيد  

 تشكيلها. 

 

 33 

 المحور السادس:

  العدالة المكلفة حين تتحول •

 .الإجراءات إلى عبء مالي

الكفالات كحواجز مادية أمام ـــ 

 العدالة التصحيحية. 

 

الغرامات والأعباء  •

 . الإجرائية كامتداد للعقاب

 

 ــ اختلال قيمة الحرية. 

  تنفيذ الغرامات والإكراه البدنيــ 

 

36  ،72  ،74  ،95 ،96  ،

97  ،98  ،125 ،126 ،

127،128 ،129  ،130  

185 ،186 ،187  ،188 ،

227 ،232 ،242  ،249 ،

313 ،384 ،399 

249 ،417 ،422  ،478 ،

528 ،529 

 

لقانون لا يكتفي بيعادة ا

توزيع السلطات أو تعديل 

الضمانات، وإنما يعيد 

تعريف الوصول إلى 

العدالة ذاته، عبر تحميل  

الإجراءات أثماناً متزايدة  

تجعل القدرة الاقتصادية 

وأحياناً —عنصرًا حاضرًا

في ممارسة   — حاسمًا

 الحقوق الإجرائية.
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 .حين يعُاقسب الفقر باسم القانون

 . الكُلفة الخفية للإجراءات التقنيةــ 

 

34 

 .خلاصة المحور السادس •

 

الخطر الحقيقي هو   

تكريس عدالة مكلفة 

وانتقائية، تقلّ فيها  

الحماية بقدر ما ترتفع  

فيها الرسوم، ويتحول  

فيها الحق الإجرائي من  

ضمانة عامة إلى امتياز  

 مشروط. 

 هامش مقارن:   • 35

العدالة المكلفة والاقتصاد ــ 

 الإجرائي في النظم المقارنة 

 المغرب  –جنوب إفريقيا   –فرنسا 

 

تكشف النظم الجنائية  

المقارنة، رغم اختلاف  

سياقاتها، تقاطعاً عند مبدأ 

جوهري مفاده أن الكلفة 

لا ينبغي أن تتحول إلى  

أداة لإدارة العدالة أو 

لتصفية الحقوق  

 الإجرائية. 

 

 

36 

 : الخلاصة التحليلية للقسم •

إعادة هندسة العدالة الجنائية من ــ 

 منظومة ضمانات إلى منظومة إدارة 

يعود السؤال المركزي هو   

مدى سرعة الإجراءات أو  

فعاليتها، بل ما إذا كانت 

في   —العدالة الجنائية 

ما   —صورتها المقترحة  

زالت تعترف بالمتهم  

بوصفه طرفاً كامل الأهلية  

في خصومة متكافئة، أم 

أنها باتت تنظر إليه  

باعتباره موضوعًا لإدارة 

 . قانونية محكمة
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 _2025لسنة  174البنية الفكرية والسمات الحاكمة لقانون الإجراءات الجنائية رقم _1

ــاوره ــي ضــوء مح ــد ف ــة الجدي ــانون الإجــراءات الجنائي ــراءة ق ــد ق ــل الســتة عن ا التعام ــً ــن يصــبح ممكن ، ل

ــبط  ــدعوى وضـ ــك الـ ــة تحريـ ــنظّم كيفيـ ــارًا يـ ــدي؛ أي إطـ ــالمعنى التقليـ ا بـ ــً ا إجرائيـ ــً ــفه قانونـ ــه بوصـ معـ

ــاوز منطــق  ــة، يتج ــه الكلي ــي بنيت ــانون، ف ــددة. فالق ــين ســلطات متع ــا ب ــيم الإجــراءات"توازنه ــى  "تنظ إل

 منطق إعادة هندسة العدالة الجنائية ذاتها. 

ــوذ   ــن نم ــال م ــل انتق ــي الأدوات، ب ــي الصــلاحيات أو تحــديث ف ــديل ف ــرد تع ــيس مج ــا ل ــا يتكشــف هن وم

دار فيـــه الـــدعوى الجنائيـــة –يقـــوم علـــى الضـــمانات والفصـــل الـــوظيفي، إلـــى نمـــوذ  إداري وقـــائي تـــُ

 باعتبارها مسارًا يجب التحكم فيه منذ لحظته الأولى وحتى ما بعد صدور الحكم. ومن داخل هذا 

 

ــتخلاص  ــن اس ــول، يمك ــعالتح ــابك  أرب ــل تتش ــرى، ب ــن الأخ ــزل ع ــا بمع ــل منه ــل ك ــة لا تعم ــمات حاكم س

 لتشكّل معاً البنية الفكرية العامة للقانون.
 

 تركّز مركز السلطة الإجرائية في يد النيابة العامة ــ 

  ــ  من خصم في الدعوى إلى محور النظام
 

ــف المحــاور  ــتتكش ــم  الس ــراءات الجنائيــة رق ــد تموضــع النيابــة  2025لســنة  174أن قــانون الإج يعي

العامــة داخــل النظــام الجنــائي، لــيس بوصــفها جهــة اتهــام فحســب، بــل بوصــفها الفاعــل المركــزي الــذي 

 المحاكمة. —وأحياناً أثناء  —تتجمع في يده خيوط القرار منذ الضبط وحتى ما قبل 

ــغ،  ــارات والتبلي ــده، الإخط ــاطي وتجدي ــبس الاحتي دير الح ــُ ــل ت ــق، ب ــلطة التحقي ــط س ــك فق ــة لا تمل فالنياب

المنــع مــن الســـفر والــتحفظ علـــى الأمــوال، التحقيــق عـــن بعُــد، تنظـــيم إتاحــة الأوراق، وإدارة نطـــاق 

ــتقلة إلــى دور  ــة مس ــلطة رقابي ــن س ــاء م ــع دور القض ــل، يتراج ــي المقاب ــق. وف ــل التحقي ــة داخ المواجه

لاحــق أو شــكلي فــي كثيــر مــن المراحــل. ولا يــتم هــذا التحــول عبــر نــص واحــد صــريح، بــل عبــر تــراكم 

ــدعوى، ويحــوّل  ــى الحــزم المختلفــة، يجعــل مــن النيابــة مركــز الثقــل الحقيقــي فــي ال تشــريعي مــوزّع عل

 الخصومة الجنائية إلى بناء أحادي القطب.

 

 .إعادة تعريف المواجهة والعلانيةــ  

 _من ضمانة تأسيسية إلى إجراء قابل للإدارة_
 

ــي.  ــواه العمل ــن محت ــه م ــو يفُرغ ــى نح ــياغته عل ــد ص ــه يعي ــة، لكن ــي المواجه ــق ف ــانون الح ي الق ــِ لا يلُغ

 فالمواجهة لم تعد لحظة علنية مكتملة العناصر، بل أصبحت مواجهة مُدارة؛ مواجهة عن بعُد بدل 
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ــدليل  ــى ال ــوى" لا عل ــى "فح ــلاع عل ــروف، اط ــاهد المع ــدل الش ــة ب ــلا هوي ــهادة ب ــادي، ش ــور الم الحض

ــن  ــدفاع مـ ــتهم والـ ــور المـ ــول حضـ ــذلك يتحـ ــي. وبـ ــدير إداري أو أمنـ ــروطة بتقـ ــة مشـ ــل، وعلانيـ الكامـ

د متـــى اقتضـــت "مقتضـــيات  حضــور فعلـــي مـــؤثر إلــى حضـــور رمـــزي، يسُــتدعى عنـــد الحاجـــة ويقُيــَّ

التحقيــق" أو "ضـــرورات الحمايـــة". وهـــذه ليســـت مجـــرد تحــديثات تقنيـــة، بـــل تحـــول فلســـفي يعيـــد 

 تعريف معنى العلانية ذاتها؛ من فضاء مفتوح للرقابة، إلى مساحة قابلة للإغلاق والتنظيم.

 

 .تطبيع القيود السابقة على الحكمــ  

 _ من الاستثناء إلى القاعدة التشغيلية_
 

، والمنـــع مـــن الســـفر، والـــتحفظ علـــى الأمـــوال، ونظـــام عبـــر الحـــبس الاحتيـــاطى —يظُهـــر القـــانون 

ــة  ــدابير  —الحماي ــة، لا التعامــل معهــا كت ــدعوى الجنائي ــي صــلب إدارة ال ــود ف ــدمج القي ا واضــحًا ل ــً اتجاه

ض عند الضرورة القصوى"، بل أصبحت أدوات   استثنائية. فالقيود لم تعد "إجراءات مؤقتة تفُرس

 

ــا  ــة م ــول مرحل ــة، تتح ــة الفعال ــة والرقابي ــاب الضــمانات الزمني ــع غي ــاطر. وم ــة لإدارة المخ ــة دائم وقائي

ــم  ــة الحك ل لحظ ــَّ ــا تؤُج ــة، بينم ــلطة بكثاف ــه الس س في ــارس ــن، تمُ ــر مُعل ــابي غي ــى فضــاء عق ــة إل ــل الإدان قب

 دون أن تتوقف آثار العقوبة.

 

 .إعادة تعريف كُلفسة العدالةــ  

 _ من حق عام إلى مسار مشروط بالقدرة المالية_
 

ــالي بوصــفه  ــد الم دخِل البع ــُ ــانون ي ــات والرســوم أن الق ــالات والغرام ــي الكف ــررة ف ــادات المتك تكشــف الزي

ــم  ــة، ل ــات الإجرائي ــن، وبعــض الطلب ــة. فيعــادة النظــر، والطع ــة الجنائي ــي تشــغيل العدال ا ف ــً عنصــرًا بنيوي

ــل،  ــدفع. وفــي المقاب تعــد مســارات متاحــة مــن حيــث المبــدأ فقــط، بــل مســارات مرهونــة بالقــدرة علــى ال

ــن  ــان م ة الحرم ــس ــدير كُلف ــي تق ا ف ــً ــا يعكــس اخــتلالًا عميق ــة، بم ــاطي متدني تظــل تعويضــات الحــبس الاحتي

ــة،  ــة مكفول ــة عام ــة لا بوصــفها خدم ــرد والعدال ــين الف ــة ب ــانون صــياغة العلاق ــد الق ــذا، يعي ــة. وهك الحري

 الاقتصادية. الموارد إليه باختلاف بل كمسار انتقائي، تختلف إمكانية الوصول

 كيف تعمل هذه السمات داخل الجسد الإجرائي؟ ــ 2

 _ من العدالة التصحيحية إلى الإدارة الجنائية_

ا. فكــل ســمة تــدعم  الأهميــة الحقيقيــة لهــذه الســمات لا تكمــن فــي تعــدادها، بــل فــي طريقــة اشــتغالها معــً

ز الســلطة  ــّ ــدفعها، وتســتكمل أثرهــا، بحيــث لا يمكــن فهــم أي حزمــة بمعــزل عــن الكــل. فترك الأخــرى، وت

ــة،  ــود الوقائي ــرض القي ــة يســهّل ف ــد المواجه ــأثيرًا، وتقيي ــر ت ــة أكث ــد المواجه ــل تقيي ــة يجع ــد النياب ــي ي ف
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ة الماليـــة، وبارتفــاع الكلفــة يصـــبح  ا ونفســياً يتقـــاطع مــع الكُلفــس والقيــود الممتــدة تخلــق ضـــغطًا ماديــً

ــذا، لا  ــل للمســار. وهك ــق التحصــين الكام ــة يتحق ــع تضــييق المراجع ــة، وم ــل واقعي ــة أق ــن والمراجع الطع

ــا،  ــدل أن يوازنه ــة ب دير العدال ــُ ــوذ  ي ــل؛ نم ــي متكام ــوذ  إجرائ ــام نم ــل أم ي، ب ضــِ ــل عسرس ــام خل ــون أم نك

ــة  ــى العدالـ ــة علـ ــاءة الإداريـ ــحيح، والكفـ ــى التصـ ــتقرار علـ ــمان، والاسـ ــى الضـ ــيطرة علـ ل السـ ــّ ويفُضـ

 بوصفها قيمة دستورية.

 

   :تمهيد منهجيـ 3

 _ 2025لسنة  174مقاربة تحليلية لبنية قانون الإجراءات الجنائية رقم _

ــادة  ــة أو إع ــديلات الجزئي ــن التع ــة م ــة بوصــفه مجموع ــراءات الجنائي ــانون الإج ــم ق ــذا القس ــاول ه لا يتن

ترتيـــب تقنـــي للمـــواد الإجرائيـــة، ولا يهـــدف إلـــى تقـــديم قـــراءة وصـــفية للمقترحـــات التشـــريعية مـــادةً 

تعجــز عــن إلتقــاط التسحــوّل الأعمــق  —رغــم أهميتهــا فــي الســياق الفنــي  —بمــادة. فمثــل هــذه المقاربــة 

 الذي يطرأ على بنية العدالة الجنائية ذاتها حين يعُاد تصميم الإجراءات، لا باعتبارها ضمانات 

 

 

ــومة  ــائي وإدارة الخص ــزمن القض ــبط ال ــة لض ــات إداري ــفها آلي ــل بوص ــدعوى، ب ــراف ال ــين أط ــة ب متبادل

 من أعلى.

 

ل مجــرد إطــار  ينطلــق التحليــل فــي هــذا القســم مــن فرضــية مفادهــا أن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لا يمُثــّ

ــكّل  ــل يشُ ــدعوى، ب ــة والمجتمــع  —فــي جــوهره  —تنظيمــي لســير ال ــين الدول ــة ب ــة الحاكمــة للعلاق البني

داخــل المجــال الجنــائي. ومــن ثــمّ فــين أي تعــديل شــامل يطــرأ عليــه ينبغــي قراءتــه باعتبــاره إعــادة 

طء التقاضــي أو تــراكم القضــايا. وبنـــاءً  تعريــف لهــذه العلاقــة، لا مجــرد اســتجابة تقنيــة لمشــكلات بــُ

ــراف  ــين أط ــة ب ــلطة الإجرائي ــع الس ــا توزي ــاد به ــي يعُ ــة الت ــك الكيفي ــى تفكي ــم عل ــذا القس ز ه ــّ ــه، يرك علي

ــة  ــة الجنائي ــتهم  —العدال ــدفاع، والم ــاء، وال ــة، والقض ــة العام ــة  —النياب ــلال النصــوص النهائي ــن خ م

 لمواد القانون، وما يترتب على ذلك من أثر مباشر في مضمون الحق في المحاكمة العادلة.

 

وظيفيــة فــي قــراءة القــانون، تنظــر إلــى مــواده بوصــفها عناصــر  – تعتمــد الدراســة هنــا مقاربــة بنيويــة

ــذي  ــام ال ــياق الع ــزل عــن الس ــا بمع ــن تقييمه ا منفصــلة يمك ــدة، لا نصوصــً ــة واح ــل منظوم ــة داخ متفاعل

ــذ، لا  ــراءات التنفيـ ــن، أو إجـ ــرق الطعـ ــات، طـ ــالتحقيق، أو إدارة الجلسـ ــة بـ ــديلات المتعلقـ ــه. فالتعـ تنتجـ

ي إلــى تحــوّل نــوعي فــي  ــتج آثارهــا القانونيــة كــلٌّ علــى حــدة، بــل مــن خــلال تراكبهــا وتفاعلهــا، تفُضــِ تنُ

ــة الدقيقــة  ــع الصــياغات القانوني ــم علــى تتب ز هــذا القس ــّ ــها. لــذلك، لا يرك ــة الجنائيــة نفس ــة العدال طبيع

ــة  ــا داخــل المنظومــة الإجرائي ــي تؤديه ــة الت ــه، والوظيف ــذي تحمل ــام ال ــل الاتجــاه الع ــا يهــتم بتحلي ــدر م بق

ــه  ــل بالضــرورة أن هــذا الاتســاق البنيــوي كــان مقصــودًا بذات ــدة المقترحــة. ولا يفتــرض هــذا التحلي الجدي

ــد  ــذي تنُتجــه هــذه التعــديلات عن ــي ال ــر الكل ــى الأث ــدر مــا يركــز عل ــى حــدة، بق ــد صــياغة كــل نــص عل عن

 قراءتها كنظام.
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ــوم  ـــنالعدالةت، يق ــينّ ل ــرًا عــن تصــور مع ــانون بوصــفه تعبي ــع الق ــل م ــل التحلي ــار، يتعام ــذا الإط ــي ه وف

علـــى إعـــادة ضـــبط العلاقـــة بـــين الكفـــاءة الإجرائيـــة وضـــمانات الـــدفاع، وبـــين الســـرعة فـــي الفصـــل 

والحــق فــي المواجهــة، وبــين مركزيــة ســلطة الدولــة وتــوازن أطــراف الخصــومة. ولا يفتــرض هــذا 

ــف  ــة كي ــص بدق ــه يفح ــوق، لكن ــمانات الحق ــن وض ــيات الأم ــين مقتض ــي ب ــارض حتم ــود تع ــل وج التحلي

ــل الإجرائــي  ــل مركــز الثق ــراءات" لتبريــر نق ــاجزة" و"تحــديث الإج ـــ "العدالــة الن ــتخدم مفــاهيم كـ تسُ

ــى  ــة أم عل ــتم ضــمن ضــوابط قضــائية متوازن نحــو ســلطات التحقيــق والضــبط، ومــا إذا كــان هــذا النقــل ي

 حساب جوهر المحاكمة العادلة.

 

ــا مشــروع  ــيط به ــي أحُ ــات الدســتورية أو الســياقات السياســية الت ــذا القســم اســتعراض الخلفي ــد ه ولا يعي

القــانون، إذ عولجــت هــذه المســائل تفصــيلًا فــي الأقســام الســابقة مــن الدراســة، ســواء عبــر تتبــع مســار 

، أو تفكيـــك 2019و 2017الثبـــات التشـــريعي فـــي مواجهـــة التحـــولات الدســـتورية، أو تحليـــل تعـــديلات 

 السياق السياسي والتشريعي لإعادة طرح المشروع داخل البرلمان. كما لا يتناول القسم مسار 

 

إقـــرار القـــانون أو مواقـــف الفـــاعلين المؤسســـيين والمجتمعيـــين، باعتبـــار أن هـــذه الجوانـــب نوقشـــت 

 بالفعل في أقسام مخصصة لذلك.

 

ــة،  م للمناقش دِّ ــُ ــا ق ــه، كم ــانون نفس ــة للق ــة الداخلي ــل البني ــى تحلي ــرياً عل ــم حص ــذا القس ز ه ــّ ــه، يرك وعلي

ــل  ــة ذاتهــا. ويهــدف هــذا التحلي ــدثها فــي منطــق الإجــراءات الجنائي ــي يحُ ــى استكشــاف التحــوّلات الت وعل

ــآلات الدســتورية  ــم الم ــدخلًا ضــرورياً لفه ــاره م ــوّل، باعتب ــذا التح ــة ه ــق لطبيع ــديم تشــخيص دقي ــى تق إل

 والسياسية والتشريعية للقانون وتمهيدًا لمناقشة حدود إمكانيات تعديله أو إعادة بنائه مستقبلًا. 

 

 أهمية المقارنة بتجارب الدول الثلاث:  ــ  

 فرنسا_ المغرب_ جنوب افريقيا. 

 

الوظيفيــة، لــم يكــن اللجــوء إلــى النمــاذ  المقارنــة فــي فرنســـا –وفــي إطــار هــذه المقاربــة البنيويــة

 الســتةوجنــوب إفريقيــا والمغــرب قاصــرًا علــى محــور بعينــه، بــل شــكّل أداة تحليــل ممتــدة عبــر المحــاور 

ــا  ــا لا تسُـــتخدم لإجـــراء موازنـــة شـــكلية بـــين نصـــوص متفرقـــة، وإنمـ ا. فالمقارنـــة هنـ ــً  لقيـــاس جميعـ

ــل  ــع ك ــف موق ــي تعري ــة، وف ــع الســلطة الإجرائي ــي توزي ــد ف ــانون الجدي ــه الق ــذي يحُدث ــوي ال التحــوّل البني

مــن النيابــة العامــة والقضــاء والــدفاع داخــل المنظومــة. ومــن ثــمّ فــين النمــاذ  المختــارة تعمــل بوصــفها 

نقــاط مرجعيــة معياريــة تعُــين علــى اختبــار مــا إذا كانــت التعــديلات المطروحــة تبُقــي علــى التــوازن 

 التقليدي للعدالة الجنائية، أم تعيد صياغته في اتجاه مختلف.
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ويــأتي اختيــار النمــوذ  الفرنســي باعتبــاره المرجــع التــاريخي الــذي اســتمد منــه قــانون الإجــراءات 

الجنائيــة المصـــري بنيتـــه الأصـــلية، ســـواء مـــن حيـــث تقســـيم المراحـــل، أو مركزيـــة النيابـــة، أو بنيـــة 

التحقيـــق والطعـــن. لـــذلك فـــين المقارنـــة معـــه تســـمح بقيـــاس مـــدى اســـتمرار الانتمـــاء إلـــى المدرســـة 

 الإجرائية الفرنسية أو الانحراف عنها في التطور الراهن. 

ا حــديثاً تشــكّل فــي ســياق انتقــال ديمقراطــي عميــق، مــا يجعــل  ا إفريقيــً أمــا جنــوب إفريقيــا فتمثــل نموذجــً

ــين  ــوازن ب ــة إدارة الت ــار كيفي ا لاختب ــً ــارًا ملائم ــة إط ــة الجنائي ــة العدال ــاء منظوم ــادة بن ــي إع ــا ف تجربته

 الكفاءة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة داخل دولة مرت بتحول سياسي مؤسسي واسع. 

ــاعي والاقتصــادي  ــياق الاجتم ــن الس ا م ــً ا قريب ــً ا وشــمال إفريقي ــً ا عربي ــً ــرب نموذج ــدّم المغ ــين يق ــي ح ف

ــأثرًا بــدوره بالتقليــد الفرنســي، بمــا يســمح بــيجراء مقارنــة داخــل فضــاء قــانوني وثقــافي  المصــري، ومت

 متقارب، لا يقوم على اختلاف جذري في البنية.

ــاريخي  ــة؛ مرجــع ت ــة متكامل ــع محــاور القســم، كعدســات تحليلي ــر جمي ــة، عب ــاذ  الثلاث ــذلك تعمــل النم وب

س، وتجربـــة إفريقيـــة انتقاليـــة، ونمـــوذ  إقليمـــي متقـــارب. ومـــن خـــلال هـــذا الإطـــار المقـــارن،  مُؤســـِ

 يصبح تحليل القانون الجديد أكثر قدرة على تحديد موقعه داخل التطور المقارن للعدالة الجنائية، 

وقيــاس طبيعــة التحــول الــذي يحُدثــه فــي منطــق الإجــراءات ذاتهــا، دون مغــادرة الســياق أو الوقــوع فــي 

 تعميمات نظرية مجردة.

 :  المحور الأولــ  4

 _ سلطة الضبط وبداية المسار الجنائي_

 كيف يعيد قانون الإجراءات الجنائية تعريف لحظة التماس الأولى بين الدولة والفرد؟ 

 

ــة  ــة العدال ــي لمنظوم ــدخل الحقيق ــي الم ــرد، ه ــائي والف ــزة الضــبط الجن ــين أجه ــى ب ــاس الأول ــة التم لحظ

م الإطــار  ر إجــراء  أولــيٌّ فحســب، بــل يرُســس الجنائيــة بأكملهــا. ففــي هــذه اللحظــة التأسيســية، لا يبُاشــس

الــذي يحُــدَّد داخلــه مســار الــدعوى منــذ بدايتــه، وتعُــاد صــياغة مــوازين القــوة بــين ســلطة الضــبط، 

ــة  ــين أي تعــديل يطــال صــلاحيات الضــبط فــي هــذه المرحل ــمّ، ف ــدفاع. ومــن ث ــة العامــة، المــتهم، وال النياب

ا ليــؤثر فــي مجمــل البنــاء الإجرائــي  ــً ــل يمتــد بنيوي لا يظــل أثــره محصــورًا فــي نطاقــه الزمنــي الضــيق، ب

 للعدالة الجنائية لاحقاً.

 

لا  2025لســنة  174وينطلــق هــذا المحــور مــن فرضــية مفادهــا أن قــانون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 

ــا  ــى ذاته ــاس الأول ــة التم ــف لحظ ــد تعري ــل يعي ــبط، ب ــلطات الض ــى س ــة عل ــة متفرق ــديلات تقني دخل تع ــُ ي

ل  ــّ ــن أن تمث ــدلًا م ــة. فب ــائية الكامل ــمانات القض ــل الض ــل تفعي ــة قب ــدخل الدول ــع لت ــاحة أوس ــفها مس بوص

هــذه اللحظــة نقطــة عبــور ســريعة مــن ســلطة الضــبط إلــى رقابــة القضــاء، يعُــاد رســمها كمرحلــة ممتــدة 

ــؤثرّ مباشــرة –ذات طــابع إداري ــا ي ــة، بم س خلالهــا ســلطات واســعة تحــت مســمّيات تنظيمي ــارس ــي، تمُ أمن

 في مضمون الحرية الشخصية وفعالية الحق في الدفاع منذ اللحظة الأولى.
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ــة  ــلة مترابط ــل سلس ــردًا، ب ــراءً منف ــدة أو إج ــة واح ــة زمني ــا واقع ــى هن ــاس الأول ــة التم ولا يقُصــد بلحظ

مــن الإجــراءات المتعاقبــة تبــدأ مــن جمــع الاســتدلالات والقــبض، وتمتــد إلــى نقــل المــتهم وعرضــه، ومــا 

ــة. ويجــري  ــة القضــائية الكامل ــل اســتقرار الرقاب ــة قب ــة أولي ــة وتحقيقي ــذلك مــن إجــراءات تحفظي يتصــل ب

ــا  ــراز أثرهـ ــل لإبـ ــا، بـ ــايز مراحلهـ ــار تمـ ــدة، لا لإنكـ ــة واحـ ــدة تحليليـ ــلة كوحـ ــذه السلسـ ــل مـــع هـ التعامـ

ــدخل  ــاط ت ــيخ أنم ــي ترس ــائي، وف ــار الجن ــة المس ــذ بداي ــلطة من ــزان الس ــكيل مي ــادة تش ــي إع ــي ف التراكم

 يصعب تدارك آثارها لاحقاً في مرحلة المحاكمة.

 

ــة،  ــرّرات حمائي ــكلية أو مق ــن ضــمانات ش ــو م ــد يخل ــنص الجدي ــداءً، أن ال ــل، ابت ــذا التحلي ــرض ه ولا يفت

قــادرة علــى أداء  —فــي صــيغتها الجديــدة  —بــل يســعى إلــى اختبــار مــا إذا كانــت هــذه الضــمانات 

ــع  ــي الواق ــا ف ــعف أثره ــنص ويضُ ــي ال ــا ف ــو يبُقيه ــى نح ــا عل ــد تنظيمه ــا أعُي ــة، أم أنه ــا البنيوي وظيفته

 الإجرائي. ومن هنا، لا يتعامل المحور مع لحظة الضبط باعتبارها مُعطىً قانونياً محايدًا، بل 

 

 

ــو  ــرًا نح ــه مبك ــل يتج ــه؛ ه ــائي برمّت ــار الجن ــاه المس ــها اتج ــى أساس ــدد عل ــيس يتح ــة تأس بوصــفها نقط

 الرقابة القضائية الفعاّلة، أم يستقر طويلًا في فضاء السلطة التنفيذية.

 

وعلــى هــذا الأســاس، يهــدف هــذا المحــور إلــى تحليــل الكيفيــة التــي يعُــاد بهــا توزيــع الســلطة داخــل هــذه 

ــع  ــة لجمـ ــوص المنظمـ ــك النصـ ــلال تفكيـ ــن خـ ــك  مـ ــة. وذلـ ــدعوى الجنائيـ ــن الـ ــرة مـ ــة المبكـ المرحلـ

ــال  ــي الاتصـ ــق فـ ــة والحـ ــتورية للحريـ ــمانات الدسـ ــا بالضـ ــيش، وعلاقتهـ ــبض، والتفتـ ــتدلالات، القـ الاسـ

بالمحــامي، مــع استكشــاف الأثــر البنيــوي لهــذه التعــديلات علــى منطــق التحقيــق، الحــبس، الــبطلان، 

 وتقييم المشروعية لاحقاً.

 

 الحزمة الأولى: ــ  5

 . توسيع سلطة الضبط وإعادة تشكيل ميزان القوى في لحظة القبض

 

ــد،  ــة الجدي ــانون الإجــراءات الجنائي ــذي يقترحــه ق ــب التحــوّل ال ــي قل ــة ف ــة الإجــراءات التحقيقي ــع حزم تق

ــى الفــرد. فالتعــديلات التــي تطــال  ــة القســرية عل ــه أولــى ســلطات الدول س في ــارس ــذي تمُ بوصــفها الإطــار ال

ــن  ــال، لا يمكـ ــوق الاتصـ ــبض، وحقـ ــد القـ ــايير التـــدخل، قواعـ ــائي، معـ ــبط القضـ ــأموري الضـ تعريـــف مـ

ــد رســم ميــزان القــوى  ــل باعتبارهــا عناصــر مترابطــة تعُي ــة، ب قراءتهــا بوصــفها تحســينات تقنيــة معزول

 في اللحظة التي يبدأ فيها المسار الجنائي فعلياً.

 

 :توسيع دائرة مأموري الضبط القضائيــ  

 _من ضبط محدود الاختصاص إلى انتشار السلطة التنفيذية_
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ــال الضــبط  ــون مباشــرة أعم ــن يملك ــد رســم الإطــار التشــريعي لم ــة الجدي ــانون الإجــراءات الجنائي ــد ق يعُي

ــدائرة مــأموري الضــبط القضــائي، كمــا تقــرره المــواد  ــر مســبوق ل ــر توســيع غي وجمــع الاســتدلالات، عب

ــربط 28–24) ــان ي ــاوني الأمــن. وبينمــا ك ــى، مــن بينهــا ضــباط الصــف ومع ــة أدن ــات وظيفي (، لتشــمل فئ

ــم  ــائم رق ــانون الق ــة 1950لســنة  150الق ــدة للحري ــر الإجــراءات المقي ــة، مباشــرة أخط ــه العام ــي بنيت ، ف

ــي واســع  ــار أفق ــال أمــام انتش ــد المج ــتح القــانون الجدي ــرتبط بــالخبرة والتخصــص، يف ــيق ت ــات أض بفئ

 للسلطة التنفيذية في لحظة التماس الأولى.

 

ــرِز المــادة ) در  ضــمن مــأموري الضــبط فئــات واســعة مــن 26وتبُ ( هــذا الاتجــاه علــى نحــو خــاص؛ إذ تــُ

ــر  ــى ضــباط الشــرطة أو الأعضــاء المتخصصــين. ولا يقتصــر أث ــة، دون قصــرها عل ــال الســلطة العام رج

ا فــي بنيــة الضــبط ذاتهــا؛ إذ  ع علــى زيــادة عــدد القــائمين علــى التنفيــذ، بــل يشُــكّل تحــولًا نوعيــً هــذا التوســّ

 تنتقل ممارسة الإجراءات المقيدة للحرية من نموذ  يقوم على التركيز والاختصاص إلى نموذ  

 

 

ــة التأسيســية  ــذ فــي المرحل ــين الســلطة والتنفي ــة ب ــد تشــكيل العلاق ــى الانتشــار والتعــدد، بمــا يعُي يقــوم عل

 للمسار الجنائي.

 

ــادة ) ــول فـــي نـــص المـ ــذا التحـ ــد هـ ــرائم 24ويتأكـ ــن الجـ ــث عـ ــبط "البحـ ــأموري الضـ ــيط بمـ ( التـــي تنُـ

ــنح  ــة هــذه الأعمــال أو درجاتهــا، وهــو مــا يم ــوعي لطبيع ــد ن ومرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات"، دون تقيي

ســلطة تقديريــة واســعة فــي مرحلــة تمــسّ الحريــة الشخصــية مباشــرة. ويتعمــق هــذا الأثــر مــع مــا تقــرره 

( مــن التــزام مــأمور الضــبط باتخــاذ "جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة للمحافظــة علــى 27المــادة )

ــا  ــائل أو نطاقهـ ــذه الوسـ ــة هـ ــحة لماهيـ ــدودًا واضـ ــع حـ ــة لا تضـ ــياغة عامـ ــة"، وهـــي صـ ــة الجريمـ أدلـ

 الزمني والمكاني، ولا تميّز بين ما هو ضروري وما هو مُفرِط.

 

ــادة ) ــنص الم ــذا 28وت ــة ه ــرّر صــراحة أن مخالف ــا تقُ ــيبراز صــفته، لكنه ــأمور الضــبط ب ــزام م ــى الت ( عل

الالتــزام "لا يترتــب عليهــا بطــلان العمــل أو الإجــراء"، وهــو مــا يفُــرِ، هــذا القيــد مــن قيمتــه الإجرائيــة، 

ــانوني.  ــر ق ــه أث ــى مخالفت ــب عل ــه شــكلي لا يترت ــى توجي ــه إل ك ب ــل للتمســّ ــي قاب ــه مــن ضــمان فعل ويحوّل

ــي  ــه ف ــند ل ــي لا س ــزام أدب ــرد الت ــلطة مج ــة الس ــي ممارس ــفافية ف ــم عناصــر الش ــد أه ــبح أح ــذا، يصُ وبه

 منطق البطلان أو المساءلة.

 

 

ــى  ــائمين عل ــرة الق ــي دائ ــذا الاتســاع ف ــين ه ــدى التناســب ب ــة حــول م ــذا التحــول تســابلات جدي ــر ه ويثي

التنفيــذ وبــين غيــاب اشــتراطات مهنيــة صــارمة تتعلــق بالتــدريب القــانوني والخبــرة الحقوقيــة، فقــد 

 تجاهلت السلطة التشريعية اقتراح أن يتبنَّ النص النهائي ضمانة عامة تلُزم بالتسجيل السمعي 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

63 
 

 

ــى ملابــس مــأموري  ــة عل ــاميرات مثبت ــك اســتخدام ك ــي ذل ــبس، بمــا ف والبصــري لإجــراءات الضــبط والتل

ــة والمســاءلة. ــة اللاحق ــة المراجع ــق وإتاح ــن شــأنها دعــم التوثي ــان م ــة ك ــي آلي لا ســيما أن  الضــبط، وه

لحظــة القــبض الأولــى تعُــد مــن أكثــر لحظــات المســار الجنــائي هشاشــة بالنســبة للمــتهم. ففــي هــذه 

ــة، تتســع ســلطة الضــبط، ويضــعف الإشــراف  ــة القضــائية الفعلي ــى اســتقرار الرقاب ــة الســابقة عل المرحل

 المستقل، وتتَُّخذ قرارات تمس الحرية الشخصية بصورة مباشرة وسريعة.

ــر  ــاز غيـ ــة بالاحتجـ ــكاليات المرتبطـ ــة الإشـ ــري أن غالبيـ ــياق المصـ ــي السـ ــة فـ ــرة العمليـ ــد الخبـ وتؤكـ

ــة  ــي مرحل ــع ف ــق، لا تق ــة التحقي ــى جه ــرض عل ــأخير الع ــامي، أو ت ــال بالمح ــل الاتص ــمي، أو تعطي الرس

ــلطة  س الس ــارس ــث تمُ ــدًا، حي ــرة تحدي ــة المبك ــذه اللحظ ــي ه ــل ف ــتقر، ب ــق المس ــى التحقي ــة أو حت المحاكم

التنفيذيــة علــى أوســع نطــاق وبــأدنى درجــات الرقابــة. ومــن ثــمّ، فــين التوســيع النــوعي لــدائرة مــأموري 

ــل  ــدًا ب ا محاي ــً عاً إداري ــّ ــل توس ــاءلة، لا يظ ــات الضــبط والمس ــوازٍ لآلي ــوير م ــرن بتط ــين لا يقت الضــبط، ح

 يفُضي بنيوياً إلى توسّع نوعي في مخاطر التعسف، في قلب اللحظة التأسيسية للمسار الجنائي.

 

 

 .معيار نالدلائل والقرائنت واتساع السلطة التقديريةــ  6

 _من ضرورة موضوعية إلى مساحة مفتوحة للتفسير_

 

ــادة ) ــز الم ــد 39تجي ــالحبس لمــدة تزي ــا ب ــب عليه ــات والجــنح المعاق ــبس بالجناي ــي أحــوال التل ــبض ف ( الق

ــادة  ــالات، تقصــر الم ــذه الح ــر ه ــي غي ــام. وف ــى الاته ــة عل ــل كافي ــوافرت دلائ ــى ت ــة أشــهر، مت ــى ثلاث عل

 ( اتخاذ الإجراءات التحفظية وطلب القبض على الجنايات وطائفة محددة من الجنح. 40)

 

ــدلائل  ــاري نال ــف تشــريعي أدق لمعي ــديم تعري ــد هــو عــدم تق ــذا الحصــر، يظــل محــل النق ــن ه ــالرغم م وب

الكافيــةت ونالقــرائن الكافيــةت، ومــا قــد ينــتج عــن مرونتهمــا مــن تفــاوت فــي التطبيــق ويمثــل هــذا 

ــم  ــائم رق ــانون الق ــة بالق ا مقارن ــً ا بنيوي ــً ــول فارق ــنة  150التح ــلاق 1950لس ــي إط ــول ف ــل التح ، ولا يتمث

ا وبــين معــايير إثبــات  ــً ســلطة القــبض علــى جميــع الجــرائم، وإنمــا فــي الجمــع بــين نطاقــات محــددة قانون

(، حيــث أن 41المــادة )الفقــرة الثانيــة مــن أوليــة مرنــة. ويتفــاقم أثــر هــذا الاتســاع حــين يقُــرأ فــي ضــوء 

إلـــزام العـــرض علـــى ســـلطة التحقيـــق خـــلال أربـــع وعشـــرين ســـاعة يمثـــل ضـــمانة زمنيـــة، غيـــر أن 

فاعليتهــا تتوقــف علــى الأثــر المترتــب علــى مخالفتهــا، وعلــى مــدى جديــة فحــص مبــررات القــبض عنــد 

  العرض.

  

ــريعية  ــة التش ــى البني ــل إل ــردي، ب ــف الف ــق أو التعس ــوء التطبي ــراض س ــى افت ــد إل ــذا النق ولا ينصــرف ه

ــيم لهــا  ذاتهــا؛ إذ ينُشــ  القــانون ســلطة تقديريــة واســعة فــي أخطــر لحظــات المســار الجنــائي، دون أن يقُ

ن مــن المراجعــة الفوريــة أو المســاءلة اللاحقــة. وبهــذا المعنــى، لا يعــود  آليــات ضــبط متناســبة تمُكــّ

 معيار "الدلائل والقرائن" أداة استثنائية لتبرير التدخل الضروري، بل يتحول إلى مدخل مرن 
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ا فــي  ب تــدارك آثــاره لاحقــً لتوســيع نطــاق الســلطة التنفيذيــة فــي لحظــة التمــاس الأولــى، بمــا يصُــعِّ

 مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

 

 .حقوق المقبوض عليه بين النص والتطبيقــ  7

 _ضمانات مقررة بلا آليات إنفاذ_

 

ــي ــانون ف ــنص الق ــن ي ــي م ــرة الأول ــادة ) الفق ــتهم بســبب 41الم ــيبلا، الم ــأمور الضــبط ب ــزام م ــى الت ( عل

ــذه  ــر أن هـ ــة. غيـ ــه كتابـ ــه بحقوقـ ــه، وإحاطتـ ــه ومحاميـ ــال بذويـ ــن الاتصـ ــه مـ ــه، وتمكينـ ــبض عليـ القـ

ــا ــة ومركزيتهـ ــا النظريـ ــم أهميتهـ ــمانات، رغـ ــات  الضـ ــرن بآليـ ــية، لا تقتـ ــة الشخصـ ــة الحريـ ــي حمايـ فـ

مســاءلة واضــحة فــي حــال انتهاكهــا، ولا بآثــار إجرائيــة تلقائيــة تترتــب علــى مخالفتهــا، ســواء فــي 

صــورة بطــلان، اســتبعاد أدلــة، أو نقــل لعــبء الإثبــات. وتظُهــر الخبــرة العمليــة للقــانون القــائم رقــم 

أن أكثـــر الانتهاكـــات شـــيوعًا، مثـــل الإخفـــاء المؤقـــت لمكـــان الاحتجـــاز، أو تعطيـــل  1950لســـنة  150

 الاتصال بالمحامي، أو إفرا، الإخطار من مضمونه الزمني، تقع تحديدًا في هذه المرحلة السابقة 

 

علــى الرقابــة القضــائية الفعليــة، حيــث ينُتهــك الحــق دون أن يترتــب علــى ذلــك أثــر إجرائــي حاســم يمُكــن 

 الاحتجا  به لاحقاً.

 

ــع الفصــل  ــنص، م ــي ال ــى الضــمان ف ــاء عل ــر الإبق ــوي عب ــل البني ــذا الخل ــا  ه ــد إنت ــانون الجدي ــد الق ويعُي

بــين تقريــر الحــق وبــين إنفــاذه، بمــا يحــوّل الضــمانة مــن أداة فاعلــة لكــبح الســلطة التنفيذيــة فــي لحظــة 

التمـــاس الأولـــى، إلـــى التـــزام شـــكلي يسُـــتوفى فـــي الصـــياغة دون أن يمتـــد أثـــره إلـــى البنيـــة العمليـــة 

 للإجراء الجنائي.

 

 .إلى النيابة العامة  40نقل صلاحيات قاضي التحقيقــ  8

 _من الاستثناء القضائي إلى الولاية الإجرائية الموسَّعة_

 

ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــل ف ــز الثق عة مرك وضــس ــادة مس ــو إع ا واضــحًا نح ــً ا بنيوي ــً ــد اتجاه ــانون الجدي ــس الق يعك

 الضبط مباشرة، وذلك عبر نقل صلاحيات تقليدية كانت مرتبطة بقاضي التحقيق إلى النيابة 

 
، كان نظام قاضي التحقيق منصوصًا عليه كسلطة قضائية مستقلة لإدارة التحقيقات في مواد متعددة من الكتاب الثالث من القانون، 1950لسنة    150صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم   40

رقم   القانون  بمقتضى  وإجراءاته.  التحقيق  قاضي  بتعيين  الخاصة  المواد  ذلك  في  مرتبطة  1952لسنة    353بما  وأدوار  عبارات  استبدال  لتعديلات شملت  القانون  بعض نصوص  ، خضعت 

في مواضع أخرى، ما دلّ على انتقال السلطة الإجرائية تدريجياً   "أو النيابة العامة"، مع إضافة عبارة  1950لسنة    150بالمحقق ونصوص متعلقة بقاضي التحقيق في مواد متعددة من قانون  

، والقانون رقم  2014لسنة    49، والقانون رقم  2013لسنة   83عبر قوانين عدة مثل القانون رقم   1950لسنة    150باتجاه النيابة.  وخلال التطورات اللاحقة، دخلت تعديلات أخرى على قانون  
، التي وسّعت اختصاص النيابة العامة في إجراءات التحقيق المماثلة لتلك التي كانت تقع ضمن اختصاص قاضي التحقيق في الصيغة الأصلية.  2015لسنة    16، والقانون رقم  2014لسنة  138

 إعادة تأسيس صريحة لنظام قاضي التحقيق كما في النسخة الأصلية، بل ظل توزيع سلطات التحقيق والقضاء يميل إلى تركز السلطة في النيابة  2025لم يشهد القانون قبل إصداره الجديد في  

بصورة كاملة بصدور    1950لسنة  150مع بقاء بعض الإشارات إلى قاضي التحقيق في سياقات ضيقة أو استثنائية. أخيرًا، ألُغي قانون  مواد التحقيق والجنايات والجنح،    العامة، خصوصًا في
 ، الذي حلَّ محله كود جديد للإجراءات الجنائية بنصوص حديثة تشمل هيكلة السلطات الإجرائية والرقابية.2025نوفمبر  12في   2025لسنة  174قانون رقم  
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ــى،  ــة بوصــفها ســلطة لاحقــة أو منفصــلة عــن لحظــة التمــاس الأول ــل النياب درِ  هــذا التحلي ــُ العامــة. ولا ي

ا لهــذه اللحظــة، لا قطيعــة  –فــي ضــوء التنظــيم الجديــد  –بــل ينظــر إليهــا  باعتبارهــا امتــدادًا وظيفيــً

 معها، خاصة مع انفرادها المبكر بيدارة الإجراءات المقيدة للحرية.

 

ــادتين ) ــداءً بالم ــذا التحــول ابت ــى 2( و)1يتجســد ه ــة عل ــة العام ــة الأصــلية للنياب ــرّران الولاي ــين تقُ (، اللت

ا  ــً ــتثناءً إجرائي ــاره اس ــق باعتب ــادة توصــيف قاضــي التحقي ــع إع ــة، م ــدعوى الجنائي ــك ال ــق وتحري التحقي

ا  ا عــن التصــور التقليــدي الــذي كــان يقُــيم توازنــً يلُجــأ إليــه فــي نطــاق ضــيق. ويمثــل هــذا التحــول خروجــً

ا  – ك فيـــه النيابـــة بخيـــوط  –ولـــو نظريـــً بـــين ســـلطة الاتهـــام وســـلطة التحقيـــق، لصـــالح نمـــوذ  تمُســـِ

المســار الإجرائــي منــذ لحظاتــه الأولــى. ويمتــد هــذا التمركــز إلــى الصــلاحيات العمليــة، حيــث تمــنح 

ــواد ) ــين، 110( و)107المـ ــار المتهمـ ــبط وإحضـ ــبض وضـ ــر القـ ــدار أوامـ ــلطة إصـ ــة سـ ــة العامـ ( النيابـ

ــات  ــا الجهـــة المســـيطرة علـــى أخطـــر لحظـ ــا يجعلهـ فضـــلًا عـــن مباشـــرة الاســـتجواب والمواجهـــة، بمـ

ــى هــذا النحــو،  ــرارات مراجعــة قضــائية وعل ــة الشخصــية، دون اشــتراط مــرور هــذه الق المســاس بالحري

لا تعــود النيابــة مجــرد جهــة إحالــة، بــل تصــبح الفاعــل المركــزي فــي إنتــا  الملــف الجنــائي منــذ نشــأته. 

 ( تقُرّر تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب، 106ورغم أن المادة )

 

ا بتقــدير عضــو النيابــة، بمــا يضُــعف مــن طبيعتــه كضــمانة أصــيلة،  ي هــذا الحــق مرهونــً فينهــا تبُقــِ

 ويحوّله إلى إمكانية إجرائية قابلة للتعليق.

 

ويتعــزز هــذا الاتجــاه مــع مــنح أعضــاء النيابــة مــن درجــة رئــيس نيابــة علــى الأقــل ســلطة إصــدار أوامــر 

ــة الاتصــالات وضــبط المراســلات وفــق المــادة ) (، فضــلًا عــن ســلطاتهم الواســعة فــي الحــبس 117مراقب

 الاحتياطي، بما يرُاكم أدوات التحقيق والتقييد والرقابة في يد جهة واحدة.

وفــي هــذا الســياق، يعُــاد إدرا  قاضــي التحقيــق داخــل منظومــة تقودهــا النيابــة العامــة، لا باعتبــاره 

ــيح المــادة ) ا. تت ــً ــة، بــل كعنصــر مُلحــق بهــا إجرائي ــة العامــة طلــب نــدب قاضــي 174ســلطة موازي ( للنياب

التحقيـــق، كمـــا تجيـــز للمـــتهم أو المـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة طلـــب النـــدب فـــي الحـــدود التـــي رســـمها 

الــنص، علــى أن يصــدر القــرار بعــد ســماع أقــوال النيابــة. ومــن ثــم، لا تنفــرد النيابــة ببــدء هــذا المســار، 

ــه، بللل مكنللت النيابللة مللن ان تكللون صللاحبة اليللد العليللا فللي إدارة  وإن ظــل لهــا حضــور مــؤثر فــي تفعيل

ــي  التحقيللق المسللند لقاضللي التحقيللق ــق لســقف زمن ــذا المســار بيخضــاع قاضــي التحقي ــتكمل ه ــا يسُ كم

ــل إعــادة 176صــارم وفــق المــادة ) (، ولا يفُهــم مــن هــذا التنظــيم إلغــاء دور قاضــي التحقيــق صــراحة، ب

ــتقلاليته  ــن اس ــعف م ــا يضُ ــام، بم ــلطة الاته ــطة س ــى بواس ــن أعل دار م ــُ ــة ت ــة إجرائي ــل بني ــياغته داخ ص

ــة. وبهــذا، يتحــول  ــل الإحال ــا قب ــة م ــي مرحل ال ف ــّ ــابي فع ــى لعــب دور رق ــه عل ــة، ويحــدّ مــن قدرت الوظيفي

 القاضي من ضامن بنيوي للتوازن الإجرائي إلى استثناء تنظيمي يعمل داخل إطار مرسوم سلفاً.
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وتكتســب هــذه التحــولات دلالتهــا الأعمــق عنــد قراءتهــا فــي ســياقها العــام؛ إذ تتقــاطع مــع توســيع دائــرة 

ــاذ حقـــوق  ــات إنفـ ــعف آليـ ــرائن" وضـ ــدلائل والقـ ــار "الـ ــاع معيـ ــائي، واتسـ ــبط القضـ ــأموري الضـ مـ

المقبــوض علــيهم. ففــي مجموعهــا، تعُيــد هــذه العناصــر تشــكيل مرحلــة مــا قبــل الإحالــة بوصــفها مجــالًا 

عاً تمُــارس فيــه ســلطة الاتهــام ســلطاتها بأقصــى مــدى، مــع انحســار الرقابــة القضــائية  ا موســَّ إداريــً

 المبكرة إلى حدودها الدنيا.

 

ــل  ــع الاختصاصــات، ب ــي توزي ــديل ف ــرد تع ــق مج ــل صــلاحيات قاضــي التحقي ل نق ــّ ــى، لا يمث ــذا المعن وبه

ــة  ــة الفعاليـ رجّح كفـ ــُ ــو يـ ــة، علـــى نحـ ــة الجنائيـ ــة العدالـ ــادة هندسـ ا بيعـ ــً ــريعياً واعيـ ــارًا تشـ يعكـــس خيـ

دار فيـــه الـــدعوى الجنائيـــة، فـــي  ــُ الإجرائيـــة علـــى حســـاب الضـــمانات البنيويـــة، ويؤســـس لنمـــوذ  تـ

ا فـــي مرحلتـــي  مراحلهـــا الأكثـــر حساســـية، داخـــل بنيـــة واحـــدة مهيمنـــة يصـــعب تفكيـــك آثارهـــا لاحقـــً

 التحقيق والمحاكمة.

 

 :  الثانيةالحزمة ــ 9

 41دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص 

 _اتساع الاستثناء وتراجع الوزن العملي للإذن القضائي_

 

ــين  ــى ب ــيش الأشــخاص ذروة حساســية لحظــة التمــاس الأول ــازل وتفتيشــها وتفت ل تنظــيم دخــول المن ــّ يمث

ــز الخــاص، ومــن ضــبط  ــى الحي ــام إل ــال الع ــن المج ــدخل م ــل الت ــة ينتق ــي هــذه المرحل ــرد؛ فف ــة والف الدول

الحركــة فــي الفضــاء العــام إلــى المســاس المباشــر بحرمــة المســكن والجســد. ولهــذا، اعتبــر قــانون 

ــم  ــائم رق ــة الق ــراءات الجنائي ــام، اســتثناءً لا يبُاشــر إلا  1950لســنة  150الإج ــازل، كأصــل ع ــول المن دخ

ــانون  ــر أن ق ــددة. غي ــبس المح ــالات التل ــي ح ــدود، وبشــرط الإذن القضــائي المســبق أو ف ــي أضــيق الح ف

ــم  ــة رق ــه  2025لســنة  174الإجــراءات الجنائي ع مــن نطاق ــى نحــو يوســّ ــد صــياغة هــذا الاســتثناء عل يعي

العملـــي، مـــع الإبقـــاء علـــى الإذن القضـــائي فـــي الـــنص، ولكـــن مـــع إحاطتـــه باســـتثناءات وصـــياغات 

ــى  ــه إل ــادي من ــد إرش ــى قي ــرب إل ــه أق ــق، وتجعل ــة التطبي ــي لحظ ــي ف ــه الفعل ــن وزن ــعف م ــة تضُ تقديري

 ضمان مُلزِم، وهو ما ينعكس مباشرة على طبيعة الرقابة في لحظة التماس الأولى.

 

 

 

 

 
في الفضاء العام إلى اقتحام   يمثلّ التوسّع في حالات دخول المنازل والتفتيش الامتداد العملي الأشد خطورة لهذا المسار، إذ تنتقل السلطة التقديرية من ضبط السلوك :ملاحظة بشأن التطبيق 41

 المجال الخاص ذاته، بما يجعل هذه الحزمة التعبير الأوضح عن الفلسفة التوسّعية التي يقرها القانون الجديد..
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 .دخول المنازلــ  

 _من حماية مكانية خاصة إلى استثناء قابل للاتساع_

 

ــادة ) ــي الم ــد ف ــانون الجدي ــرر الق ــا 47يق ــة، ولا يجــوز دخوله ــازل حرم ــا أن للمن ( قاعــدة صــريحة مفاده

إلا بــأمر قضــائي مُســبسب يحــدد المكــان والزمــان والغــرض. وتعكــس هــذه الصــياغة، علــى المســتوى 

 النظري، استمرارية مع الضمانات الدستورية والبنية العامة للقانون القائم.

ــادة ) ــز الم ــق أو 48تجي ــاجم عــن الحري ــي حــالات الاســتغاثة، أو الخطــر الن ــدخول دون أمــر قضــائي ف ( ال

ــة  ــي مرون ــل ف ــظ نالخطــرت مجــردًا، ب ــي إطــلاق لف ــد ف ــن موضــع النق ــك. ولا يكم ــا شــابه ذل ــرق أو م الغ

ــدخول وإخضــاعها  ــباب ال ــق أس ــأن توثي ــيلًا بش ــر تفص ــص أكث ــاب ن ــي غي ــكت، وف ــابه ذل ــا ش ــارة نم عب

ــة  ــى مســاحة تقديري ــه ضــرورة قصــوى ومحــددة إل للمراجعــة اللاحقــة. وبهــذا، ينتقــل الاســتثناء مــن كون

 لأن تتحول إلى قاعدة تدخل. —في الممارسة  —مفتوحة، قابلة 

 

ويتضــاعف أثــر تلــك المرونــة حــين يتقُــرأ فــي ضــوء توســيع دائــرة مــأموري الضــبط القضــائي فــي 

ــة،  ــرن باســتثناءات مطاط ــين يقت ــدخول، ح ــك ســلطة ال ــن يمل ــي نطــاق م ــل توســع ف ــى؛ فك ــة الأول الحزم

ا فـــي  يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تراجـــع القيمـــة الواقعيـــة لشـــرط الإذن القضـــائي، حتـــى مـــع بقائـــه قائمـــً

ــعة  ــة واس ــة تنفيذي ــه ببني ــي اقتران ــن ف ــا يكم ــدر م ــه، بق ــتثناء ذات ــي الاس ــل ف ــن الخل ــا لا يكم ــنص. وهن ال

الصـــلاحيات وضـــعيفة الرقابـــة. وتشـــير الخبـــرة الحقوقيـــة المتراكمـــة إلـــى أن غالبيـــة الانتهاكـــات 

المرتبطــة بحرمــة المنــازل لا تقــع عنــد خــرق القاعــدة الصــريحة، بــل داخــل هــذه المنــاطق الرماديــة بــين 

ــان يســتوجب  ــا ك ــو م ــل  —القاعــدة والاســتثناء، وه ــى الأق ــدخول  —عل ــى وجــوب تســبيب ال ــنص عل ال

ــى  ــة قصــيرة، مــع تمكــين صــاحب المســكن مــن الطعــن عل ــةً، وإخطــار النيابــة خــلال مهل الاســتثنائي كتاب

 مشروعية الإجراء أمام جهة قضائية مستقلة.

 

 . تفتيش المنازلــ 

 _ من قيد إجرائي إلى امتداد لتقدير السلطة_

 

ــأمر  ــام، إلا ب ــل ع ــوز، كأص ا لا يج ــً ــلًا تحقيقي ــفه عم ــازل بوص ــيش المن ــيم تفت ــد تنظ ــانون الجدي ــد الق يعي

( علـــى 77(، مـــع الـــنص فـــي المـــادة )76قضـــائي مســـبب يصـــدر عـــن النيابـــة العامـــة، وفـــق المـــادة )

أثنـــاء التفتـــيش. غيـــر أن الصـــياغة العامـــة  —قـــدر الإمكـــان  —حضـــور المـــتهم أو مـــن يمثلـــه 

ــي حاســم،  ــر إجرائ ــذه الضــوابط وأث ــة ه ــين مخالف ــربط الصــريح ب ــذه النصــوص، وعــدم ال المصــاحبة له

ــى أســاس  ــمّ عل ــدخول ت ا ل ــً ــدادًا طبيعي ــيش امت ــل التفت ــلإذن القضــائي، ويجع ــي ل ــوزن العمل يضُــعف مــن ال

ا بضــمانات فعاّلــة تفصــل بــين مشــروعية الــدخول  اســتثناء تقــديري ســابق، لا إجــراءً مســتقلاً محاطــً

ــم  ــائم رق ــانون الق ــن الق ــنهج ع ــذا ال ــف ه ــيش. ويختل ــروعية التفت ــنة  150ومش ــم  1950لس ــذي، رغ ال

ــازل  ــيش المن ــاط تفت ــيش، ويحُ ــدخول والتفت ــين ال ز بصــورة أوضــح ب ــّ ــان يمي ــي، ك ــه العمل قصــور تطبيق

 بضوابط إجرائية أكثر صرامة من حيث الحضور، الإثبات، والعلانية الجزئية. أما في الصياغة 
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ــتثنائياً  ــراءً اس ــه إج ــن كون ــيش م ــانزلاق التفت ــمح ب ــا يس ــاهيمي، بم ــل المف ــذا الفص ــع ه ــدة، يتراج الجدي

 محكومًا بضمانات، إلى كونه نتيجة تلقائية لدخول سبق تبريره بتقدير إداري واسع.

 

 .فتيش الأشخاصتــ  10

 _امتداد السلطة إلى الجسد في لحظة التماس_

 

ا بالجســد والخصوصــية الشخصــية، وينظمــه القــانون  يعُــد تفتــيش الأشــخاص الإجــراء الأكثــر مساســً

ــادة ) ــي الم ــد ف ــتراط أن 49الجدي ــع اش ا"، م ــً ــة قانون ــالات المبيّن ــي الح ــتهم "ف ــيش الم ــز تفت ــي تجي ( الت

يــتم تفتـــيش الأنثـــى بمعرفــة مـــأمور مـــن نفـــس الجــنس. غيـــر أن الإحالـــة إلــى عبـــارات عامـــة، مثـــل 

ــد  ــع، ق ــديري واس ــياق تق ــي س ــيش الشخصــي ف ــدمج التفت ــمح ب ــبة"، تس ــة المناس ــراءات التحفظي "الإج

ــاب  ــل غي ــي ظ ــددة، خاصــة ف ــة مح ــل جدي ــود دلائ ــالقبض أو بوج ــة ب ــة المرتبط ــالات التقليدي ــاوز الح يتج

ــيش وحــدوده  ــاق التفت ــد نط ــهود، أو تحدي ــجيل، حضــور ش ــالتوثيق، التس ــق ب ــيلية تتعل ــتراطات تفص اش

ــة محــددة،  ــة إجرائي ا لحال ــً ــيش الأشــخاص إجــراءً اســتثنائياً ملازم ــود تفت ــذا النحــو، لا يع ــى ه ــة. وعل بدق

س في لحظة التماس الأولى، بما يمدّ مناطق التمركز التنفيذي من   بل يتحول إلى أداة مرنة تمُارس

 

المجــال المكــاني )المنــزل( إلــى الجســد ذاتــه، فــي غيــاب ضــمانات موازيــة تكفــل الحــد مــن إســاءة التقــدير 

 أو توسيع نطاق التدخل دون رقابة فعاّلة.

 

 : خلاصة المحور الأولــ 11

 

تكشــف الحزمتــان الأولــى والثالثــة، عنــد قراءتهمــا كوحــدة تحليليــة واحــدة، عــن تحــول بنيــوي فــي 

ــدخل  ــدة لت ــة ممت ــى بوصــفها مرحل ــاس الأول ــة التم ــكيل لحظ ــاد تش ــائي. إذ يعُ ــار الجن ــة المس ــفة بداي فلس

ــة، مــع اتســاع ســلطات الضــبط والتحقيــق دون تطــوير مــوازٍ  ــل الرقابــة القضــائية الكامل ــل تفعي الدولــة قب

ــبطلان،  ــق لل ــيم اللاح ــوء التنظ ــي ض ــه ف ــد قراءت ــول عن ــذا التح ــل ه ــاءلة. ويتكام ــبط والمس ــات الض لآلي

ا واضــحًا علــى 335–333كمــا تقــرره المــواد ) ب فــي كثيــر مــن الحــالات أثــرًا إجرائيــً (، التــي لا ترُتــّ

ــة شــكلية  ــى مخالف ــب جــوهري إل ــر مــن عي ــا يحــوّل الانتهــاك المبك ــع الاســتدلالات، وهــو م ــات جم مخالف

ــي إدارة  ــى أداة تأسيســية ف ــل يتحــول إل دًا، ب ــس ــيش اســتثناءً مقي ــبض أو التفت ــود الق ــذلك، لا يع ــر. وب ــلا أث ب

ــا يليــه مــن  ــة لفهــم م ــور مرجعيــة تفســيرية لازم ــل هــذا المح ــا يجع ــذ بدايتــه، بم ــار الجنــائي من المس

محــاور، ويكشــف أن الخلــل لــيس فــي إجــراء بعينــه، بــل فــي البنيــة التــي يبُنــى عليهــا المســار مــن لحظتــه 

 الأولى.
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 هامش مقارن:  ــ  12

 سلطة الضبط وبداية المسار الجنائي في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 

 

ــد  ــرد تعُ ــين أجهــزة الضــبط والف ــى ب ــة أن لحظــة التمــاس الأول ــة المقارن ــنظم الإجرائي ــي ال يظُهــر النظــر ف

ــة  ــود الإجرائي ــف القي ــائي حساســية، وأن اتســاع ســلطات الضــبط أو تخفي ــر مراحــل المســار الجن مــن أكث

ــمانات دقيقــة تتعلــق  ــة المســتقرة، إلا إذا اقتــرن بض ــل، فــي الســياقات المقارن ــي هــذه المرحلــة لا يقُب ف

ــة  ــى مخالف ــة عل ــزاءات المترتب ــرة، والج ــائية المبك ــة القض ــبيب، والرقاب ــدخل، والتس ــايير الت ــد مع بتحدي

ــة  ــة قانوني ــل كمرحل ا، ب ا خالصــً ــً ــائي بوصــفها مجــالًا إداري ــة المســار الجن دار بداي ــُ ــذلك، لا ت الضــوابط. وب

ــود  ــذه القي ــة ه ــع اخــتلاف طبيع ــابي، م ــرا، رق ــة ف ــى منطق ــا إل ــة تحــول دون تحوّله ــود بنيوي مُحاطــة بقي

بــاختلاف البنيــة الدســتورية والإجرائيــة لكــل نظــام، رغــم وحــدة الغايــة المتمثلــة فــي تقييــد الســلطة عنــد 

 لحظة التماس الأولى.

 

ــي فرنســا ــل الشــرطة القضــائية ): ف ــع الاســتدلالات Police judiciaireيخضــع عم ــذ لحظــة جم ( من

الأولــى لإشــراف مباشــر مــن النيابــة العامــة، مــع بقــاء الرقابــة القضــائية اللاحقــة حاضــرة بوصــفها 

 عنصرًا تأسيسياً في مشروعية الإجراء. 

 

( بدقـــة شـــروط Code de procédure pénaleويـــنظم قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي )

ربط صــلاحيات القـــبض 73إلـــى  53( فـــي المــواد flagranceالتــدخل فــي حـــالات التلــبس ) ، حيــث تـــُ

ــيش بوجــود وقــائع ماديــة محــددة تشــكّل حالــة تلــبس بــالمعنى الضــيق. كمــا تخضــع إجــراءات  والتفت

ــزم المــواد garde à vueالحجــز تحــت نظــر الشــرطة ) ــى  1-63( لضــمانات مشــددة، إذ تلُ  2-4-63إل

بــيبلا، الشــخص المحتجـــز بحقوقــه فــورًا، وتمكينـــه مــن الاتصـــال بمحــامٍ منــذ الســـاعة الأولــى، مـــع 

ا  ــً ــل محكوم ــها، فيظ ــازل وتفتيش ــول المن ــا دخ ــة. أم ــة لاحق ــوب ومراجع ــبيب مكت ــأخير لتس إخضــاع أي ت

ــواد  ــق الم ــبق وف ــدة الإذن القضــائي المس ــى  56بقاع ــاق ضــيق 59إل ــي نط ــتثناء إلا ف ــمح بالاس ، ولا يسُ

ــاس  ــة التم دار لحظ ــُ ــذا، ت ــروعيته. وبه ــي مش ــن ف ــة الطع ــراء وإمكاني ــق الإج ــزام بتوثي ــع الت ــدد، م ومح

 الأولى في النموذ  الفرنسي بوصفها امتدادًا للرقابة القضائية البنيوية، لا مرحلة سابقة عليها.

 

ــا ــوب إفريقيـ ــي جنـ ــم  :وفـ ــة رقـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــنظم قـ ــنة  51يـ  Criminal) 1977لسـ

Procedure Act 51 of 1977 ــار ــاس معيـ ــى أسـ ــبط علـ ــلطات الضـ ــول"( سـ ــك المعقـ  "الشـ

(reasonable suspicion ــز ــائية. وتجيـ ــة القضـ ــابلًا للمراجعـ ــوعياً قـ ــدًا موضـ ــكّل قيـ ــذي يشـ (، الـ

مـــن القـــانون القـــبض دون أمـــر قضـــائي فـــي حـــالات محـــددة، لكنهـــا تشـــترط قيـــام أســـباب  40المـــادة 
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معقولـــة ومحـــددة، وقـــد كرّســـت المحـــاكم الدســـتورية والعليـــا هـــذا المعيـــار بوصـــفه حـــدًا فاصـــلًا بـــين 

د المـــواد  دخـــول المنـــازل وتفتيشـــها، فـــلا يسُـــمح  26إلـــى  21التـــدخل المشـــروع والتعســـف. كمـــا تقُيـــّ

بالـــدخول دون إذن قضـــائي إلا فـــي حـــالات خطـــر فـــوري لا يحتمـــل التأجيـــل، مـــع إلـــزام جهـــة الضـــبط 

ــذه  ــلال بهـ ــؤدي الإخـ ــراء. ويـ ــروعية الإجـ ــي مشـ ــائي فـ ــن القضـ ــة الطعـ ــق، وإتاحـ ــر لاحـ ــداد تقريـ بيعـ

ــنح  ــا يمـ ــلة، بمـ ــة المتحصـ ــتبعاد الأدلـ ــى اسـ ــي، إلـ ــوب إفريقـ ــائي الجنـ ــق القضـ ــي التطبيـ ــوابط، فـ الضـ

ــرًا  ــي عنص ــتوري الجزائ ــد الدس ــل القي ــى، ويجع ــاس الأول ــة التم ــي لحظ ا ف ــً ا فعلي ــً ا عملي ــً الضــمانات وزن

 حاسمًا في ضبط سلطة التدخل.

 

نظَّم لحظـــة التمـــاس الأولـــى بـــين أجهـــزة الضـــبط والفـــرد وفـــق معـــايير  :وفـــي النظـــام المغربـــي تـــُ

ــة،  ــدأ بمحــور ضــرورة البحــث كأســاس لوضــع الشــخص تحــت الحراســة النظري ــة تب موضــوعية وتقييدي

التــي  03.23بعــد تحــديثات  22.01مــن قــانون المســطرة الجنائيــة رقــم  66كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

أكــدت علــى إشــعار النيابــة العامــة فــورًا وإخطــار الموقــوف بحقوقــه، بمــا فــي ذلــك حــق الاتصــال بمحــامٍ 

ــازل  ــاط دخــول المن ــد مــدد زمنيــة صــارمة للحراســة وحقــوق اتصــال واضــحة. كمــا يحُ ــه، مــع تحدي وذوي

ــالات  ــتثناء ضــيق لح ــع اس ــرض، م ــان والغ ــان والزم ــدد المك ــبق يح ــر قضــائي مس ــوافر أم ــها بت وتفتيش

ا  الخطـــر المفـــاج . وتعمـــل هـــذه الضـــوابط داخـــل بنيـــة إجرائيـــة لا تـــزال تمـــنح النيابـــة العامـــة موقعـــً

ا  ــً ــه نموذج ــر مــن كون ــنَّن أكث ا للضــبط المق ــدّم نموذجــً ــا يق ــة، بم ــل الإحال ــا قب ــة م ــي إدارة مرحل ا ف ــً مركزي

 المُجازى. للضبط  

ــدخل  ــروعية الت ــربط مش ــبط، وت ــلطة الض ــة س ــى ممارس ــة عل ــرة وفعاّل ــة مبك ــة رقاب ــذه الآلي ــفي ه وتضُ

ــار  ــة المسـ ــل بدايـ ــا يجعـ ــية، ممـ ــة الشخصـ ــة الحريـ ــتورية لحمايـ ــوابط دسـ ــة وضـ ــرورة الإجرائيـ بالضـ

فــي منــاطق  الجنــائي فــي المغــرب مرحلــة محكومــة بضــمانات أكثــر تحديــدًا مقارنــة بــبعض النمــاذ 

 أخرى.

وتكشــف هــذه النمــاذ ، علــى اخــتلاف بنياتهــا، عــن قاســم مشــترك يتمثــل فــي أن لحظــة التمــاس الأولــى 

لا تتُـــرك لإدارة تقديريـــة مفتوحـــة للســـلطة التنفيذيـــة، بـــل تضُـــبط عبـــر معـــايير موضـــوعية، وتســـبيب 

إلزامــي، ورقابــة قضــائية مبكــرة، وجــزاءات واضــحة عنــد المخالفــة، مــع تبــاين طبيعــة القيــد بــين كونــه 

ا  ا فــي النمــوذ  الجنــوب إفريقــي، وإجرائيــً ا فــي النمــوذ  الفرنســي، ودســتورياً جزائيــً قضــائياً بنيويــً

ــاع  ــورة اتس ــن خط ــاس، لا تكم ــذا الأس ــى ه ــي. وعل ــوذ  المغرب ــي النم ــة ف ــراف النياب ــت إش ا تح ــً تنظيمي

ســلطات الضــبط فــي وجــود هــذه الســلطات بــذاتها، بــل فــي انفصــالها عــن منظومــة رقابيــة فعاّلــة، وهــو 

دار بمنطــق  ــُ ــة ت مــا يجعــل بدايــة المســار الجنــائي نقطــة تأسيســية حاســمة فــي تحديــد مــا إذا كانــت العدال

 الضمان أم بمنطق إدارة المخاطر.
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 :المحور الثانيــ  13

 النيابة كمركز إدارة المسار الإجرائي

 _ من تحريك الدعوى إلى إدارة المسار قبل المحاكمة_

 

ــم  ــد رقـ ــة الجديـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــا قـ ــديلات التـــي يطرحهـ ــنة  174تكشـــف التعـ ــن  2025لسـ عـ

تحـــوّل بنيـــوي فـــي موقـــع النيابـــة العامـــة داخـــل المنظومـــة الإجرائيـــة. فلـــم تعـــد النيابـــة، وفـــق هـــذا 

ــذي تتجمــع فــي  ــين الضــبط والمحاكمــة، بــل غــدت الفاعــل المحــوري ال التصــور، مجــرد حلقــة وســيطة ب

يــده خيـــوط القـــرار منـــذ لحظــة انتهـــاء جمـــع الاســـتدلالات، مــرورًا بتوصـــيف الواقعـــة وتقـــدير كفايـــة 

ــدعوى  ــذي ستســلكه ال ــد المســار ال ــدليل، وانتهــاءً بتحدي ــن  —ال ــى القضــاء م ــت ستصــل إل ــا إذا كان أو م

الأســاس. ويمثــل هــذا التحــول المــدخل لفهــم انتقــال النيابــة مــن ســلطة تحريــك الــدعوى إلــى موقــع إدارة 

 المسار الإجرائي قبل المحاكمة.

 

ويمثــل هــذا التحــول أحــد أعمــدة القــانون، إذ يعيــد توزيــع الأدوار داخــل النظــام الجنــائي علــى نحــو يجعــل 

ــوس لــدور  ــع تراجــع ملم ــلطة الإجرائيــة، م ــع لممارســة الس ــة المجــال الأوس ــا قبــل المحاكم ــة م مرحل

ــيس منصــة  ــدعوى ل ــي لل ــل الحقيق ــز الثق ــدو مرك ــو، يغ ــذا النح ــى ه ــرة. وعل ــة المبك ــي الرقاب القاضــي ف

ــة  ــة العلني ــدًا عــن المواجه ــة بعي ــرارات الجوهري دار الق ــُ ــث ت ــا، حي ــة الســابقة عليه ــل المرحل ــة، ب المحكم

 والرقابة القضائية المستقلة.

 

 

 : خريطة التمركز الإجرائيــ 

 

علـــى إعـــادة تمركـــز الســـلطة الإجرائيـــة داخـــل ثـــلاث لحظـــات  2025لســـنة  174يعمـــل القـــانون رقـــم 

زمنيــة متتابعــة: مــا بعــد جمــع الاســتدلالات مباشــرة، وقبــل الإحالــة إلــى المحكمــة، وقبــل ظهــور القاضــي 

الطبيعــي بوصــفه جهــة رقابــة مســتقلة. وفــي هــذه المســاحة الزمنيــة الممتــدة، تتحــول النيابــة مــن ســلطة 

ــدّد إيقاعــه وحــدوده، بمــا يجعلهــا مركــز  ــه، وتحُ ــي ذات ــيم، إلــى جهــة تنُشــ  المســار الإجرائ تحريــك وتقي

الثقــل شــبه الكامــل فــي أخطــر مراحــل الــدعوى علــى حقــوق المــتهم. ولا يتجســد هــذا التمركــز عبــر نــص 

ــارس فــي اللحظــة نفســها؛ ســلطة  واحــد صــريح، بــل عبــر مجموعــة مــن الصــلاحيات المتراكبــة التــي تمُ

ــة  ــيم إتاحـ ــلطة تنظـ ــتبعاد، وسـ ــة أو الاسـ ــر الإحالـ ــلطة تقريـ ــة، سـ ــيف الواقعـ ــلطة توصـ ــق، سـ التحقيـ

موزعــة بــين أكثــر مــن فاعــل، أو خاضــعة  —فــي البنيــة التقليديــة  —المعلومــات. وهــي عناصــر كانــت 

 لمراجعة قضائية مبكرة، قبل أن يجري اختزالها داخل جهة واحدة.

 

ــذ  ــى. فمن ــه الأول ــذ لحظات ــي من ــار الإجرائ ــى إدارة المس ــة عل ــة العام ــة النياب ــاء لهيمن ــذا البن ويؤســس ه

ــر  ــأموري الضــبط القضــائي تحــت الإشــراف المباش ــانون م ــع الاســتدلالات، يضــع الق ــة جم ــاء مرحل انته

 للنيابة العامة، ليس فقط من حيث التبعية الوظيفية، وإنما من حيث الرقابة على مضمون الأداء 
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ــادة ) ــنص المـ ــه. إذ تـ ــام 25ذاتـ ــب العـ ــابعين للنائـ ــائي "تـ ــبط القضـ ــأموري الضـ ــى أن مـ ــراحة علـ ( صـ

ا  وخاضــعين لاشــرافه ــً فيمــا يتعلــق بأعمــال وظــائف الضــبط القضــائي" مــع تمكينــه مــن مســاءلتهم تأديبي

ــأثر رجعــي لتشــمل  ــد ب ــل تمت ــد الاســتدلالات، ب ــا بع ــى م ــة عل ــة النياب ا. وبهــذا، لا تقتصــر مركزي ــً أو جنائي

ــي  ــب القاض ــة، يغي ــى الإحال ــابقة عل ــة الس ــذه المرحل ــي ه ــها. وف ــتدلال نفس ــة الاس ــه وضــبط مرحل توجي

ــأمر  ــتهم بـ ــيعلان المـ ــدعوى إلا بـ ــة بالـ ــل المحكمـ ــتقلة؛ إذ لا تتصـ ــة مسـ ــة رقابـ ــفه جهـ ــي بوصـ الطبيعـ

ــرره المــادة ) ــق مــا تق ــة، وف ــة 357الإحال ــل القــرارات الجوهري ــى ذلــك أن مجم ــب عل مــن  —(. ويترت

ــي  ــد المســار الإجرائ ــى تحدي ــة، إل ــى توصــيف الواقع ــدليل، إل ــة ال ــدير كفاي ــة  —تق ــاب رقاب ــي غي تتُخــذ ف

 قضائية مباشرة.

 

 :  الثالثةالحزمة ــ  14

 التصرفات بعد جمع الاستدلالات

 _تركيز السلطة في مرحلة ما قبل الإحالة_

 

ــول  ــى التح ــذة كاشــفة عل ــع الاســتدلالات ناف ــد جم ــة بع ــة العام ــة بتصــرفات النياب ــديلات المتعلق ــتح التع تف

العميـــق فـــي الفلســـفة التشـــريعية للقـــانون. فهـــذه الحزمـــة، وإن بـــدت فـــي ظاهرهـــا تقنيـــة ومحـــدودة 

ــلطات  ــين س ــة ب ــع النياب ــم موق ــد رس ــة، وتعي ــة الإجرائي ــب البني ــا قل ــي جوهره ــس ف ــا تم ــاق، إلا أنه النط

ــد  ــدعوى وتحدي ــك ال ــي تحري ــي ف ــرار الأول ــك الق ــن يمل ــف م ــد تعري ــة، وتعُي ــق والمحاكم الضــبط والتحقي

 مسارها.

 

ــم  ــائم رق ــة الق ــراءات الجنائي ــانون الإج ا، تأســس ق ــً ــنة  150تاريخي ــين  1950لس ــفة الفصــل ب ــى فلس عل

ر  ــّ ــر نظــام قاضــي التحقيــق، بمــا وف ــه الأصــلية  —ســلطتي الاتهــام والتحقيــق عب حــدًا أدنــى  —فــي بنيت

ــة  ا وتكــريس النياب ــً ــة القضــائية. ورغــم إلغــاء هــذا النظــام لاحق ــين جهــات الضــبط والرقاب ــوازن ب مــن الت

بمســاحة فاصــلة  —فــي جــوهره  —العامــة كســلطة التحقيــق الأصــلية، ظــلّ القــانون القــائم يحــتفظ 

بـــين الاســـتدلال والإحالـــة، تســـمح بقـــدر مـــن المراجعـــة اللاحقـــة، وتبُقـــي لحظـــة الإحالـــة ذات طبيعـــة 

، فيتجـــه إلـــى تقلـــيص هـــذه 2025لســـنة  174قضـــائية لا إداريـــة خالصـــة. أمـــا القـــانون الجديـــد رقـــم 

ــادة ) ــنح الم ــدّة. إذ تم ــر ح ــاحة بصــورة أكث ــدء 60المس ــل الب ــظ الأوراق إذا رأت "قب ــلطة حف ــة س ( النياب

فــي إجـــراءات التحقيـــق أن لا محـــل للســـير فـــي الــدعوى"، اســـتنادًا إلـــى محاضـــر الاســـتدلال وحـــدها. 

(، فــين جــوهر القــرار يظــل تعبيــرًا عــن 61ورغــم مــا يفرضــه القــانون مــن التــزام بــالإعلان وفــق المــادة )

ــة،  ــذه المرحل ــي ه ــتقلة ف ــة قضــائية مس ــا، دون مراجع ــام ذاته ــة الاته ــها جه ــي تمارس ــر أول ســلطة تقري

 بما يخُر  هذا القرار من كونه مجرد تصرف إجرائي إلى كونه تصفية مبكرة لمسار الدعوى.

ــادة ) ــز الم ــل، تجي ــب المقاب ــى الجان ــة 62وعل ــام المحكم ــرة أم ــور مباش ــتهم بالحض ــف الم ــة تكلي ( للنياب

المختصـــة فـــي مـــواد الجـــنح "بنـــاءً علـــى الاســـتدلالات التـــي جُمعـــت" دون اشـــتراط تحقيـــق قضـــائي 

 سابق. ويعُد هذا النص من أكثر النصوص دلالة على التحول الجاري، إذ يقُلصّ المسافة بين 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

73 
 

 

ــيره  ــرّر مصـ ــة تقُـ ــى جهـ ــف إلـ ــداد الملـ ــا إعـ ــة وظيفتهـ ــن جهـ ــة مـ ــوّل النيابـ ــة، ويحـ ــتدلال والإحالـ الاسـ

إلــى القضــاء فــي عــدد  —وربمــا الوحيــدة  —الإجرائــي منــذ البدايــة، بمــا يجعلهــا بوابــة العبــور الأولــى 

ــة.  ــايا اليومي ــن القض ــع م ــلطة واس ــى س ــدير إل ــلطة تق ــن س ــة م ــة العام ــوعي للنياب ــال ن ــل انتق ــا يمث فيم

(، التــي 63تقريــر شــبه نهــائي لمســار الــدعوى. ويتعــزز هــذا التمركــز مــع الــنص العــام الــوارد بالمــادة )

ــا إذا  ــنح أو غيره ــي الج ــه ف ــا أن تجري ــات، وله ــي الجناي ــق ف ــة "يجــب" أن تجــري التحقي ــرر أن النياب تق

ــور  ــدعوى تســتحق عب ــت ال ــر مــا إذا كان ــة واســعة فــي تقري ــة حري ــرك للنياب ــذلك، تتُ ــذلك. وب رأت محــلًا ل

ــل  ــل داخ ــزال المراح ق اخت ــّ ــا يعُم ــو م ــة، وه ــة موازي ــوابط إلزامي ــه، دون ض ــن عدم ــق م ــة التحقي مرحل

ــون  ــا أن تك ــرض فيه ــة يفُت ــي مرحل ــر، ف ــحيح المبك ــة والتص ــات المراجع ــعف إمكاني ــدة، ويضُ ــة واح جه

 الرقابة سابقة لا لاحقة، وأن يكون الفرز القضائي بديلاً عن التصفية الإدارية.

 

 _ من سلطة التصرف إلى سلطة التوجيه الإجرائي_ 15

 

ــل العــبء عــن المحــاكم،  ــى منطــق تشــريعي يرفــع شــعار تســريع الإجــراءات وتقلي ه إل يســتند هــذا التوجــّ

ــة.  ــائية كامل ــيجراءات قض ــرور ب ــتدعي الم ــيطة لا تس ــنح البس ــات والج ــراض أن المخالف ــن افت ا م ــً انطلاق

ــى إعــادة تعريــف طبيعــة  ــد إل ــل يمت ــيص زمــن التقاضــي، ب ــى تقل ــر هــذا المنطــق لا يقتصــر عل ــر أن أث غي

ه المســار  ســلطة النيابــة ذاتهــا؛ مــن ســلطة تتصــرّف فــي ضــوء معــايير قانونيــة محــددة، إلــى ســلطة توُجــِّ

ــى توســيع نطــاق  ــدّد مســبقاً نقــاط تــدخّل القضــاء مــن عــدمها. وهــذا التحــول لا يقتصــر عل الإجرائــي وتحُ

الصــلاحيات، بــل يمــسّ طبيعــة الــدور الإجرائــي ذاتــه، ويعيــد تعريــف موقــع النيابــة داخــل معادلــة الضــبط 

 والرقابة. وفي هذا الإطار، لا تصبح السرعة الإجرائية مجرد نتيجة عرضية، بل تتحوّل إلى غاية 

 

تعُــاد هندســة القواعــد مــن أجــل تحقيقهــا، ولــو علــى حســاب تقلــيص الرقابــة القضــائية المبكــرة. ويكمــن 

ــل  ــة مــا قب ــار مرحل ــرًا مــن آث ا بســهولة؛ إذ إن كثي ــً ــالج لاحق ــة لا يعُ ــاب هــذه الرقاب ــا فــي أن غي الخطــر هن

ــة  ــائع  —الإحالـ ــدة للوقـ ــة واحـ ــت روايـ ــام، وتثبيـ ــاق الاتهـ ــد نطـ ــة، وتحديـ ــيف الواقعـ ــن توصـ لا  —مـ

 تختفي مع بدء المحاكمة، بل تنتقل إليها باعتبارها معطيات أولية مستقرة يصعب تفكيكها عملياً.

 

ــدعوى  ــة ال ــه لإقام ــألا وج ــر ب ــلطة إصــدار أم ــق س ــاء التحقي ــد انته ــة بع ــك النياب ــياق، تمل ــذا الس ــي ه وف

ــادة ) ــق الم ــع 152وف ــبب يمن ــرار مس ــو ق ــام  —(، وه ــال  —كأصــل ع ــي ح ــق إلا ف ــى التحقي ــودة إل الع

ــادة ) ا للم ــً ــدة طبق ــة جدي ــور أدل ــد 163ظه ــي تحدي ا حاســمًا ف ــً ــة طابع ــرار النياب ــيم ق ــذا التنظ ب ه (. ويكُســِ

مصــير الــدعوى، ســواء بــالإغلاق النهــائي أو بالانتقــال إلــى مرحلــة الإحالــة. وفــي المقابـــل، إذا رأت 

النيابــة كفايــة الأدلــة، فينهــا تملــك ســلطة الإحالــة إلــى المحكمــة المختصــة، ســواء إلــى المحكمــة الجزئيــة 

ــان  ــان 155و 154)المادتـ ــة )المادتـ ــات أول درجـ ــة جنايـ ــى محكمـ ــا 157و 156( أو إلـ ــع احتفاظهـ (، مـ

(. 160بـــدور مـــؤثر فـــي تقريـــر اســـتمرار الحـــبس الاحتيـــاطي أو الإفـــرا  عـــن المـــتهم وفـــق المـــادة )
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ــدّد  ــل تحُ ــب، ب ــة فحس د للمحاكم ــّ ــة لا تمُه ــل المحاكم ــا قب ــة م ــار مرحل ــن أن آث ــب ع ــذا الترتي ــف ه ويكش

 إطارها العملي، باعتبارها معطيات إجرائية مستقرة تنتقل إلى منصة الحكم.

 

ر مــن هــذا الواقــع مــا تقــرّره النصــوص مــن ســلطات لاحقــة للمحكمــة، كيمكانيــة تعــديل الوصــف  ولا يغيــّ

ــادة ) ــق المـ ــانوني وفـ ــادة )308القـ ا للمـ ــً ــة طبقـ ــدة للنيابـ ــة جديـ ــة واقعـ ــذه 307(، أو إحالـ ــل هـ (، إذ تظـ

ــوهر  ــس جـ ــلفاً، ولا تمـ ــة سـ ــمتها النيابـ ــا رسـ ــائع كمـ ــام والوقـ ــاق الاتهـ دة بنطـ ــّ ــة ومقيـ ــلطات لاحقـ السـ

 التوجيه الإجرائي الذي تكرّس في مرحلة ما قبل الإحالة.

 

 النيابة وسلطة الفصل العملي قبل المحاكمة:  _16

 _ الأوامر الجنائية_

 

ــة،  ــا دون محاكم ــى إنهائه ــدعوى إل ــن إدارة مســار ال ــال م ــد الانتق ــة عن ــه العملي ــز ذروت ــذا التمرك ــغ ه يبل

ــة فــي نظــام الأوامــر  ــة قبــل الإحال ــة. ويتجســد أقصــى أشــكال تمركــز النياب عبــر منظومــة الأوامــر الجنائي

ــادة  ــة واحــدة. فالم ــي داخــل جه ــام والفصــل العمل ــزل لحظــة الاته ا يخت ــً ــة، بوصــفه مســارًا إجرائي الجنائي

ــن قاضــي 323) ــب م ــة الحــبس، أن تطل ــا عقوب ــانون فيه ــي لا يوجــب الق ــنح الت ــي الج ــة، ف ــز للنياب ( تجي

ــا  ــة". كم ــق أو ســماع مرافع ــر إجــراء تحقي ــائي صــادر "بغي ــأمر جن ــة ب ــع العقوب ــة توقي ــة الجزئي المحكم

ــادة ) ــنح الم ــن 327تم ــي نطــاق واســع م ــائي مباشــرة ف ــر الجن ــه ســلطة إصــدار الأم ــة ذات ( عضــو النياب

ا فـــي حـــالات بعينهـــا. ورغـــم وجـــود دور شـــكلي  الجـــنح والمخالفـــات، مـــع جعـــل هـــذا المســـار وجوبيـــً

ــادة ) ــق الم ــر وف ــض إصــدار الأم ــول أو رف ــي قب ــر 326للقاضــي ف ــزوع الأث ــل من ــدور يظ ــذا ال ــين ه (، ف

ــا  ــاذ م ــة لاتخ ــى النياب ــادة الأوراق إل ــه إع ــب علي ــن، ويترت ــل للطع ــر قاب ــرفض غي ــرار ال ــابي؛ إذ إن ق الرق

 بسلطة إعلان عدم قبولها للأمر  —( 329بموجب المادة ) —تراه. وفي المقابل، تحتفظ النيابة 

 

الجنــائي الصــادر مــن القاضــي، بمــا يــؤدي إلــى ســقوطه واعتبــاره كــأن لــم يكــن. ويكشــف هــذا البنــاء عــن 

 غياب مراجعة قضائية تلقائية حقيقية، وعن هيمنة قرار النيابة على المسار الإجرائي برمته.

 

فــي  -مســار جنــائي كامــل داخــل جهــة واحــدة، بحيــث تصُــبح النيابــة  ويظُهــر هــذا التنظــيم كيفيــة إختــزال

ــي  -آنٍ واحــد ــي ف ــم الفصــل العمل ــي الأنســب، ث ــد المســار الإجرائ ــة، تقييمهــا، تحدي هــي جهــة جمــع الأدل

ــدأ  ــع مب ا م ــً ــوترًا جوهري ــر ت ا يثي ــً ا إجرائي ــً خ نموذج ــا يرُســّ ــة. وهــو م ــى المحاكم ــل الوصــول إل ــزاع قب الن

ــة أو بســلوك  ــل بســوء ني ــذا الخل ــرتبط ه ــم. ولا ي ــق وســلطات الحك ــين ســلطات التحقي ــوظيفي ب الفصــل ال

ــذ اللحظــة  ــة المــتهم من ــه؛ فحــين تواجــه النياب ــاء المؤسســي ذات ــل بطبيعــة البن ــة، ب فــردي لأعضــاء النياب

دير الاســـتدلال والتحقيـــق، وتملـــك فـــي الوقـــت نفســـه ســـلطة إنهـــاء  الأولـــى بوصـــفها الجهـــة التـــي تـــُ

ــة  ا بــأمر واجــب النفــاذ، تــتقلصّ فــرص المراجعــة المســتقلة، ويــزداد خطــر تثبيــت رواي ــً الخصــومة جنائي

 واحدة بوصفها الرواية الرسمية الوحيدة، قبل أن تتاح فرصة المواجهة القضائية بمعناها الكامل.
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 _الفصل الوظيفي بين الاتهام والتحقيق_17

 

ا واضــحًا مــع مبــدأ الفصــل الــوظيفي بــين ســلطتي الاتهــام والتحقيــق،  يظُهــر القــانون الجديــد تــوترًا بنيويــً

ــي. فالفصــل  ــتقلاله العمل ــعف اس ــو يضُ ــى نح ــه عل ــادة تنظيم ــر إع ــل عب ــه صــراحة، ب ــلال إلغائ ــن خ لا م

ــة،  ــتقلال الإرادة الإجرائي ــرض اس ــل يفت ــات، ب ــدد الجه ــرد تع ــق بمج ــوظيفي، بوصــفه ضــمانة، لا يتحق ال

ــن  ــرغم م ــى ال ــوي للســلطة الأخــرى. فعل ــى مباشــرة اختصاصــها دون خضــوع بني ــل ســلطة عل ــدرة ك وق

ــادة ) ــق الم ــق وف ــدب قاضــي تحقي ــة ن ــى إمكاني ــاء عل ا 174الإبق ــً ــل هــذا المســار يظــل مرهون ــين تفعي (، ف

بطلــب إمــا مــن النيابــة العامــة ذاتهــا، أو بموافقتهــا بعــد ســماع أقوالهــا، أو بنــاءً علــى الإحالــة مــن 

ا وفــق المــادة ) ــً ــى جانــب صــور النــدب المقــررة فــي 177الجهــات الأخــرى المنصــوص عليهــا قانون (، إل

  (.175( و)174المادتين )

ويتعمـــق هـــذا الخلـــل مـــع النصـــوص التـــي تمـــنح النيابـــة حـــق الاطـــلاع الـــدائم علـــى التحقيقـــات التـــي 

ــادة  ــق )الم ــا قاضــي التحقي ــادة 190يجريه ــتهم )الم ــو لمصــلحة الم ــره ول (، 207(، وحــق اســتئناف أوام

ــة  ــد النياب ــي ي ــدعوى ف ــة ال ــه لإقام ــألا وج ــر ب ــد الأم ــق بع ــى التحقي ــودة إل ــلطة الع ــن حصــر س فضــلًا ع

(. وبهـــذا، يتحـــرك قاضـــي التحقيـــق داخـــل إطـــار إجرائـــي تقـــوده النيابـــة وتحـــت 206وحـــدها )المـــادة 

ــل  ــه، ب ــي ذات ــيص اختصاصــات قاضــي التحقيــق ف ــا فــي تقل ــل الإشــكال هن ــة مســتمرة منهــا. ولا يتمث رقاب

ــذا  ــق. وبه ــى مســار التحقي ــيمن عل ــل المه ــي الفاع ــام ه ــا ســلطة الاته ــل فيه ــة تظ ــل بني ــه داخ ــي إدماج ف

ــي مرحلــة  ــز الســلطة ف ــبح تمرك ــدف إلــى ك ــة ته ــن ضــمانة بنيوي ــوظيفي م ــول الفصــل ال ــى، يتح المعن

ــة تضــمن  ــة فعاّل ــات مقابل ــنص آلي ــيم ال ــة، دون أن يق ديره النياب ــُ ــرن ت ــي م ــب إجرائ ــى ترتي ــق، إل التحقي

 استقلال التحقيق أو توازن السلطة في هذه المرحلة الحاسمة. 

فــي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن الحــديث لــيس عــن صــلاحيات متفرقــة، بــل عــن تصــميم إجرائــي متكامــل 

ركسزة السلطة في مرحلة ما قبل الإحالة.  يعيد مس

 

 : خلاصة المحور الثانيــ 18

ــة  ــف الحزم ــةتكش ــريعي الثالث ــط تش ــن خ ــلة، ع ــة ذات الص ــة الرابع ــام الحزم ــوء أحك ــي ض ــروءة ف ، مق

واضــح يعيــد هندســة العدالــة الجنائيــة حــول محــور واحــد؛ جعــل النيابــة العامــة مركــز الثقــل شــبه الكامــل 

 في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولا سيما في المساحة السابقة على الإحالة القضائية.

ا  ــً ــل فراغ ــي المقاب ــتج ف ــه ينُ ــات، فين ــي إدارة الملف ــة ف ــذا التصــور ســرعة وفعالي ــق ه ــد يحق ــا ق ــدر م فبق

ا مبكــرًا، ويقُــوّض مبــدأ التــدرّ  القضــائي، ويعُيــد طــرح ســؤال العدالــة الإجرائيــة فــي صــيغته  رقابيــً

الأدق: كيـــف يمكـــن تحقيـــق الكفـــاءة دون اختـــزال المســـار، وتســـريع الإجـــراءات دون تحصـــين القـــرار 

 الأولي، وتوسيع دور النيابة دون تحويل مرحلة ما قبل الإحالة إلى مجال إداري خالص؟
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____________________________________________________________ 

 هامش مقارن:  ــ  19

 موقع النيابة/الادعاء في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 

 

يظُهــر النظــر فــي التشــريعات المقارنــة أن اتســاع دور النيابــة أو الادعــاء فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة 

ل بضــمانات رقابيــة واضــحة، ســواء عبــر تــدخل قضــائي مبكــر، أو آليــات طعــن فعاّلــة، أو  ــس ا مــا يقُاب ــً غالب

ــة واحــدة  ــد جه ــي ي ــي ف ــرار الإجرائ ز الق ــّ ــا يحــول دون ترك ــة، بم ــد صــارم لنطــاق الســلطة التقديري تحدي

 دون مراجعة.

 

ــا ــة ) :فـــي فرنسـ ــة العامـ ــع النيابـ ــم تمتـ ــي إدارة Ministère publicورغـ ــعة فـ ( بصـــلاحيات واسـ

الــدعوى العموميــة، فــين هــذه الصــلاحيات تظــل محاطــة برقابــة قضــائية متعــددة المســتويات. فوفــق 

ــة الفرنســي ) ــراءات الجنائي ــانون الإج ــة ســلطة Code de procédure pénaleق ــارس النياب (، تمُ

ا أمــام تــدخل  ــاب مفتوحــً اتخــاذ قــرار المتابعــة أو عــدمها فــي إطــار مــن التســبيب الإلزامــي، مــع بقــاء الب

ــادة  ــنظم الم ــاز. وت ــات والاحتج ــي الحري ــق أو قاض ــي التحقي ــة  1-41قاض ــانون صــلاحيات النياب ــن الق م

ــدة لهــا  ــدابير المقي ــة الشخصــية والت ــدائل المتابعــة، بينمــا تخُضــع إجــراءات المســاس بالحري فــي اتخــاذ ب

ــواد  ــي المـ ــيما فـ ــر، لا سـ ــائي مباشـ ــراف قضـ ــى  1-63لإشـ ــر  2-4-63إلـ ــت نظـ ــالحجز تحـ ــة بـ المتعلقـ

ا عنـــد أي اعتـــراض جـــدي مـــن garde à vueالشـــرطة ) (. كمـــا يظـــل اللجـــوء إلـــى القضـــاء قائمـــً

ــة خــار  الإطــار  ــة نهائي ــى ســلطة تقريري ــة، مهمــا اتســع، لا يتحــول إل المــتهم، بمــا يضــمن أن دور النياب

 القضائي.

 

ــا ــوب إفريقيـ ــي جنـ ــم  :فـ ــة رقـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــنح قـ ــنة  51يمـ  Criminal) 1977لسـ

Procedure Act 51 of 1977( الادعـــاء العـــام )Attorney-General ســـلطات مهمـــة فـــي )

مــن القــانون صــراحة علــى حــق الادعــاء فــي ســحب الاتهــام  6مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة. وتــنص المــادة 

 قبل أن يدلي المتهم 

 

س داخــل  ــارس ــر أن هــذه الصــلاحيات تمُ ــة. غي ــل الإدان ــدء المرافعــات وقب ــد ب ــدعوى بع بدفاعــه، أو وقــف ال

ــين  ــرارات، لا ســيما ح ــذه الق ــانوني له ــر الق ــاد الأث ــي اعتم ــمًا ف ــة دورًا حاس ــي للمحكم ــة تبُق ــة إجرائي بني

ــائج قضــائية مباشــرة،  ــدخل الادعــاء خاضــعاً لنت ــل ت ــا يجع ــالبراءة، بم ــم ب ــى حك ــدعوى إل ــف ال ــؤدي وق ي

 وليس قرارًا إدارياً مغلقاً على ذاته.

 

ــدّم النمــوذ  المغربــي ــة  :فيمــا يق ــة العامــة فــي مرحل ــى إعــادة تموضــع النياب ا عل ــً ا قريب ــً ــالًا إقليمي مث

 ما قبل المحاكمة، دون الوصول إلى دمج شبه كامل للاختصاصات على النحو الذي يتجه إليه 
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ــم  ــري رق ــانون المص ــنة  174الق ــي، 2025لس ــة المغرب ــطرة الجنائي ــانون المس ــام لق ــار الع ــق الإط . فوف

ــام  ــذ ع ــي صــيغته الســارية من ــا اســتقر ف ــة  2003كم ــة العام ع دور النياب ــة، توســّ ــه المتعاقب ــع تحديثات م

ــام  ــة ع ــة العام ــة النياب ــل رئاس ــد نق ــا بع ــا، خصوص ــة وإدارته ــدعوى العمومي ــك ال ــي تحري ــن  2017ف م

ــا  ــا عــزّز اســتقلالها المؤسســي ومكانته ــنقض، بم ــة ال ــدى محكم ــك ل ــام للمل ــل الع ــى الوكي ــدل إل وزارة الع

 داخل البنية الإجرائية.

( مـــن قـــانون المســـطرة الجنائيـــة علـــى أن النيابـــة العامـــة تتـــولى إقامـــة الـــدعوى 36وتـــنص المـــادة )

ــث  ــه البحـ ــن توجيـ ــا مـ ــع تمكينهـ ــانون، مـ ــق القـ ــب بتطبيـ ــا، وتطالـ ــتها ومراقبتهـ ــة وممارسـ العموميـ

ــلاحيات لا يفُضــي إلــى  ــذا الاتســاع فــي الص ــة أو الحفــظ. غيــر أن ه ــدي وتقــدير ملاءمــة المتابع التمهي

ــة  ــل دور النياب ــي، إذ يظ ــار الإجرائ ــل للمس ــار كام ــه  —احتك ــم مركزيت ــة  —رغ ا بفواصــل وظيفي ــً محاط

 وقضائية تحدّ من تحوّله إلى سلطة منفردة تدير الدعوى من بدايتها إلى نهايتها.

 

ــددة،  ــالات مح ــي ح ــوهري ف ــابي وج ــدور رق ــق ب ــتفظ قاضــي التحقي ــدادي، يح ــق الإع ــاق التحقي ــي نط فف

ــى  ــاءً علـ ــق إلا بنـ ــراءات التحقيـ ر إجـ ــس ــث لا تبُاشـ ــة، حيـ ــورة الخاصـ ــايا ذات الخطـ ــي القضـ ــيما فـ ولا سـ

ــراءات  ــق الشــروط والإج ــره وف ــق بيصــدار أوام ــزام قاضــي التحقي ــع الت ــة، م ــة العام ــن النياب ــتمس م مل

ا )المــواد  ــً ــي مرحلــة التحقيــق  134المنصــوص عليهــا قانون ــذا النحــو، لا تختف ــدها(. وعلــى ه ــا بع وم

 القضائي، وإن كانت قد أصبحت أضيق نطاقاً مقارنة بالنموذ  التقليدي.

ة بالحريـــة الشخصـــية،  كمـــا تحـــتفظ الجهـــات القضـــائية بســـلطة رقابيـــة فعليـــة علـــى القـــرارات الماســـّ

ــا  ــي ينظمهـ ــده، التـ ــاطي وتمديـ ــال الاحتيـ ــائية والاعتقـ ــة القضـ ــت المراقبـ ــع تحـ ــر الوضـ ا أوامـ ــً خصوصـ

القــانون ضــمن إطــار إجرائــي يخضــع لإشــراف قاضــي التحقيــق، مــع إتاحــة الطعــن أمــام جهــات قضــائية 

 (. ويعكس هذا التنظيم استمرار 174إلى  159أعلى وفق الآليات المنصوص عليها )المواد 

ــي  ــة ف ع دور النياب ــّ ــع توس ــى م ــة، حت ــرارات الجوهري ــي الق ــة ف ــة مراجع ــفه جه حضــور القاضــي بوص

 توجيه البحث وإدارة المرحلة المبكرة.

ا  ــً ــل نموذج ــه يمث ــياق المصــري، لا لأن ــي الس ــة خاصــة ف ــي دلال ــوذ  المغرب ــع النم ــة م وتكتســب المقارن

ــة  ــة العام ــيع دور النياب ــر أن توس ــه يظُه ــل لأن ــكاليات، ب ــن الإش ا م ــً ا أو خالي ــً ــياق  —مثالي ــي س ــى ف حت

ــل  ــر ديمقراطــي كام ــى الحــد  —سياســي غي ــرة إل ــة القضــائية المبك ــيص الرقاب لا يســتلزم بالضــرورة تقل

 الذي يحوّل مرحلة ما قبل الإحالة إلى مجال إداري خالص. 

 

ــة  ــاده أن توســيع دور النياب ــة مف ــنظم المقارن ــي ال ا ف ــً ا عام ــً ــى اختلافهــا، اتجاه وتظُهــر هــذه النمــاذ ، عل

ا إمــا برقابــة قضــائية  ل دومــً فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة لا يتُــرك دون ضــوابط موازيــة، بــل يقُابــس

ــذا  ــى ه ــة. وعل ــلطة التقديري ــاق الس ــق لنط ــريعي دقي ــد تش ــة، أو بتحدي ــن فعاّل ــات طع ــة، أو بيمكاني تلقائي

ع فــي صــلاحيات النيابــة بوجــود هــذه الصــلاحيات فــي ذاتهــا، بــل  ــاس، لا تقُــاس خطــورة التوســّ الأس

دير المســار الجنــائي  بمــدى اقترانهــا بآليــات تضــمن عــدم تحوّلهــا إلــى مركــز ثقــل إجرائــي منفــرد يــُ

 خار  أي مراجعة مبكرة فعاّلة.
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 :المحور الثالثــ  20

 تفكيك الحق في المواجهة

 _من ضمانة تأسيسية إلى إجراء مُدار_

 

ــا اســتجابات  ــة( باعتباره ــا اللاحق ــة والخامســة والسادســة )وملحقاته ــزم الرابع ــع الح ــل م ــن التعام لا يمك

تشــريعية متفرقــة لمعالجــات جزئيــة. فعنــد قراءتهــا ضــمن ســياق واحــد، تكشــف هــذه الحــزم عــن مســار 

كمــا  —تشــريعي متكامــل يعيــد تعريــف أحــد أعمــدة العدالــة الجنائيــة؛ الحــق فــي المواجهــة. وهــذا الحــق 

ــة  ــارب المقارن ــتوري والتج ــه الدس ــي الفق ــتقر ف ــه  —اس ــتهم أو تمكين ــرد حضــور الم ــي مج ــزل ف لا يخُت

الشــكلي مــن الإدلاء بأقوالــه، بــل يقــوم علــى منظومــة مترابطــة مــن الضــمانات تشــمل؛ الحضــور الفعلــي 

أمــام ســلطة محايــدة، الاطــلاع الكــافي علــى أدلــة الاتهــام، القــدرة الحقيقيــة علــى مناقشــة الخصــوم، 

ي قـــانون 42وعلانيـــة الإجـــراء بوصـــفها شـــرطًا للرقابـــة المجتمعيـــة . ومـــن هـــذا المنطلـــق، لا يلُغـــِ

هــذه العناصــر صــراحة، بــل يســلك مســارًا أكثــر  2025لســنة  174الإجــراءات الجنائيــة الجديــد رقــم 

دار مفاصــله  ــُ ــي ت ــار إجرائ ــل إط ــا داخ ــادة تنظيمه ــم إع ــر، ث ــد آخ ــرًا بع ــدريجياً، عنص ــا ت ــدًا؛ تفكيكه تعقي

الأساســية مـــن قِبــل جهـــة واحــدة فـــي معظــم مراحـــل الــدعوى، وهـــي النيابــة العامـــة. وهنــا لا يعـــود 

 السؤال متعلقاً بنص بعينه، بل بالمنطق الحاكم لمجموع التعديلات واتجاهها البنيوي العام.

ــادة  ــن إع ــل كجــزء م ــى بعــض الضــمانات، ب ــة عل ــودًا معزول ــديلات بوصــفها قي ــم هــذه التع ــذلك لا تفُه وب

 هندسة شاملة لعلاقة الدفاع بالدليل، وتوقيت المواجهة، وحدود المعرفة داخل الخصومة 

 

ــل  ــراء قاب ــى إج ــراء، إل ــم الإج ــن ضــمانة تأسيســية تحك ــدريجياً م ــة ت ــوّل المواجه ــا يح ــو م ــة. وه الجنائي

 للإدارة داخل منطق التحقيق ذاته.

 

 :الحزمة الرابعةــ  

 _الضمانات والحقوق بوصفها نقطة تحوّل في هندسة التحقيق_

 

ــذا  ــدأ ه ــة، إذ يب ــي المواجه ــك الحــق ف ــي مســار تفكي ــة الانطــلاق الأساســية ف ــة نقط ــة الرابع ــل الحزم تمث

ــا  ــدر م ــددًا بق ــراءً مح ل إج ــدِّ ــا لا تعُ ــواردة هن ــديلات ال ــق نفســها. فالتع ــة التحقي ــل مرحل ــن داخ ــك م التفكي

ز متزايــد للســلطة  تعُيــد توزيــع الأدوار بــين النيابــة وقاضــي التحقيــق والــدفاع، بمــا يفُضــي إلــى تركــّ

ــة  ــة الجنائي ــا  الرواي ــة إنت ــذ لحظ ــة من ــزان المواجه ــكيل مي ــد تش ــدة، ويعي ــة واح ــد جه ــي ي ــة ف الإجرائي

 الأولى.
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ــد  ــكّل أح ــذي ش ــق ال ــدور الأصــلي لقاضــي التحقي ــه ال ع في ــس ــاريخي تراج ــور ت ــياق تط ــي س ــك ف ــأتي ذل وي

ــانون  ــدة ق ــة 1950لســنة  150أعم ــة قضــائية مســتقلة قائم ر بوصــفه وظيف وَّ ــس ــق يصُ ــان التحقي ــث ك ، حي

ا وتشــريعياً  ــً ــدور عملي ــل هــذا ال ــد تآك ــة. وق ــي الادل ــق ف ــام وســلطة التحقي ــين ســلطة الاته ــى الفصــل ب عل

عبــر تعــديلات متعاقبــة، قبــل أن يعُــاد تنظــيم موقــع قاضــي التحقيــق فــي القــانون الجديــد مــن خــلال نظــام 

(، بحيـــث لا تعـــود ســـلطة التحقيـــق ســـلطة مســـتقلة أصـــيلة، بـــل 193–190النـــدب المشـــروط )المـــواد 

ل فــي نطــاق محــدود، وتمــاِرس رقابــة لاحقــة علــى مــا أنُجــز، لا ســلطة إنتــا  للحقيقــة  آليــة اســتثنائية تفُعــّ

ــتجِ  ــا. ويكشـــف هـــذا التحـــول عـــن انتقـــال قاضـــي التحقيـــق مـــن موقـــع "القاضـــي المُنـ الجنائيـــة ذاتهـ

ــي  ــوي التـ ــل البنيـ ــفة الفصـ ــعف فلسـ ــا يضُـ ــراء"، بمـ ــع للإجـ ــي المُراجـ ــع "القاضـ ــى موقـ ــة" إلـ للحقيقـ

ــة الكلاســيكية. ــة الجنائي ــات العدال ــق  ارتكــزت عليهــا بني ــزم قاضــي التحقي ــد ال ــنص ق ــا ان ال والمفارقــة هن

ــم يقــرر بالصــياغة نفســها فــي قواعــد تحقيــق النيابــة  24بالفصــل المســبب خــلال  ســاعة، وهــو ضــمان ل

 العامة.

 

(، التــي تجيـــز للنيابــة العامـــة تكليــف أحـــد معاونيهـــا 64ويتجلــى هـــذا التحــول بوضـــوح فــي المـــادة )

ــأمور  ــين م ــن تمك ــه"، فضــلًا ع ــن ندب ــة لم ــلطات المخول ــل الس ــه "ك ــع منح ــا، م ــق قضــية بأكمله بتحقي

ــالات الاســتعجال  —الضــبط القضــائي  ــي ح ــا  —ف ــورة هن ــن الخط ــه. ولا تكم ــتهم ذات ــن اســتجواب الم م

ــاب أي معــايير موضــوعية أو ضــوابط فاصــلة  ــل فــي اتســاع نطاقــه وغي ــه، ب ــدأ التفــويض فــي ذات فــي مب

ــائياً  ــراءً قضـ ــق إجـ ــود التحقيـ ــب، لا يعـ ــذا الترتيـ ــق. وبهـ ــام والتحقيـ ــائف الاتهـ ــداخل وظـ ــول دون تـ تحـ

ــولى  ــي تت ــة ذاتهــا الت ــة داخــل البني ــه الأدل دار في ــُ ــابع، ت ــى مســار إداري ت ــدريجياً إل ــل يتحــول ت ــدًا، ب محاي

 الاتهام.

ق هــذا الاتجــاه مــع المــادة ) ــة الخصــوم 70ويتعمــّ ــق فــي غيب ــة إجــراء التحقي ــز لعضــو النياب ــي تجي (، الت

ــم.  ــا تـ ــى مـ ــلاع علـ ــن الاطـ ا مـ ــً ــنهم لاحقـ ــاء بتمكيـ ــع الاكتفـ ــتعجالًا"، مـ ــرورة" أو "اسـ متـــى رأى "ضـ

ــابلًا  ــل تعُيــد تعريفــه، إذ يغــدو الاســتثناء الإجرائــي ق ع نطــاق الاســتثناء فحســب، ب فالصــياغة هنــا لا توُســّ

للتحــول إلــى تقنيــة تنظيميــة دائمــة، فــي ظــل غيــاب تعريــف جــامع للحــالات المبــرّرة، أو التــزام بتســبيب 

ــد زوال  ــد للخصـــوم حقهـــم فـــي المواجهـــة الكاملـــة بعـ قـــرار الإجـــراء الغيـــابي، أو ضـــمانة لاحقـــة تعيـ

ــي تتشــكل فيهــا  ــي اللحظــة الحاســمة الت ــن أعــين الــدفاع ف دار التحقيــق بعيــدًا ع ــُ ــتثناء. وبهــذا، ي الاس

 الرواية الرسمية الأولى للواقعة.

ولا يقتصـــر تفكيـــك المواجهـــة علـــى غيـــاب الخصـــوم عـــن بعـــض الإجـــراءات، بـــل يمتـــد إلـــى طبيعـــة 

ــادة ) ــه. فالم ــدوين ذات ــل 27الت ــي محاضــر ترُس ــراءات ف ــات الإج ــأموري الضــبط القضــائي بيثب ــزم م ( تلُ

ر ابتــداءً فــي غيبــة الــدفاع  —إلــى النيابــة العامــة، لتغــدو هــذه المحاضــر  نقطــة الانطــلاق  —التــي تحُــرَّ

ــي  ــدوين الأول ــل الت ــل بتحوي ــابي، ب ــط بالحضــور الغي ــة فق ــى المواجه ــا لا تقُص ــق. وهن ــة للتحقي الإجرائي

ا بوصــفها مــادة قائمــة، لا ســردية قابلــة  إلــى "حقيقــة إجرائيــة ســابقة" علــى الــدفاع، تنُــاقسش لاحقــً

 للتشكّل بالمواجهة المتكافئة.
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وفــي الســياق ذاتــه، يعُــاد تنظــيم دور الــدفاع داخــل التحقيــق مــن خــلال مجموعــة مــن النصــوص )المــواد 

ــد 93، 73 ــاش وتحدي ــي ســلطة إدارة النق ــا تبُق ــات، لكنه ــدفوع والملاحظ ــديم ال ــيح للخصــوم تق ــي تت (، الت

ــالمنطق  ــدفاع مشــروطة ب ــذا تصــبح مشــاركة ال ــة وحــده. وبه ــد عضــو النياب ــة بي ــئلة المقبول نطــاق الأس

ــائية  ــة قضـ ــاب أي رقابـ ــة فـــي ظـــل غيـ ــتقلة، خاصـ ــمانة قضـــائية مسـ الإداري الحـــاكم للتحقيـــق، لا بضـ

 مبكرة أو آلية طعن فعالة على قرارات تقييد الدفاع أثناء التحقيق.

(، التــي تجعــل إتاحــة أوراق الــدعوى للــدفاع اســتثناءً يجــوز تقييــده 74ويكتمــل هــذا النســق مــع المــادة )

متــى رأت النيابــة أن "مصــلحة التحقيــق" تقتضــي ذلــك، دون تعريــف لهــذه المصــلحة أو تحديــد حــد 

ــق.  ــابلًا للتعلي ــازًا ق ــل امتي ا للمواجهــة، ب ــً ا ملازم ــً ــود الاطــلاع حق ــذا النحــو، لا يع ــى ه ــع. وعل ــي للمن زمن

وعلــى خــلاف ذلــك، تنظــر الــنظم المقارنــة، لا ســيما الأوروبيــة، إلــى الاطــلاع علــى الملــف بوصــفه 

ــة وتســبيب صــارم،  ــده إلا بضــوابط دقيق ــز تقيي ــدفاع، ولا تجي ا مــن عناصــر الحــق فــي ال ــً عنصــرًا جوهري

 وهو ما يبرز الفارق البنيوي في فلسفة الإجراء.

ــادة ) ــن الم ــبق ع ــا س ــل م ــا لا 68ولا ينفص ــائه، بم ــريم إفش ــق وتج ــرية التحقي ــاق س ع نط ــّ ــي توس (، الت

ــة ذاتهــا.  ــة الجنائي ــي إدارة المعرف ــؤدي وظيفــة أعمــق ف ــد لي ــل يمت ــة الإجــراء، ب ــى حماي ــره عل يقتصــر أث

فســرية التحقيــق هنــا تسُــهم فــي تحييــد المجــال العــام منــذ لحظــة تكــوّن الروايــة الجنائيــة، وتمنــع تشــكّل 

 سرديات موازية أو رقابة مجتمعية وصحفية فاعلة، خاصة في القضايا ذات المصلحة العامة. 

ــن الفضــاء  ــر إقصــائها م ــق، عب ــة التحقي ــار  قاع ــة خ ــك المواجه ــة تفكي ــتكمل عملي ــى، تسُ ــذا المعن وبه

 العام.

ــه أن القيــود المفروضــة علــى الحضــور والاطــلاع والمشــاركة الدفاعيــة  ويظــل اللافــت فــي هــذا البنــاء كل

ا  ــً ــان قائم ــا ك ــا، بخــلاف م ــال إســاءة اســتخدامها أو التوســع فيه ــي ح ــي واضــح ف ــرن بجــزاء إجرائ لا تقُ

ــا لا تلُغــى صــراحة، لكنهــا  ــة. فالمواجهــة هن ــانون الإجــراءات الجنائي ــي النمــاذ  الكلاســيكية لق ا ف ــً تاريخي

ــة  ــلطات التقديري ــبطة، والس ــر المنض ــتثناءات غي ــن الاس ــبكة م ــر ش ــمونها، عب ــن مض ــدريجياً م ــر، ت تفُ

 الواسعة، والرقابة اللاحقة الشكلية.

وبــذلك تكشــف الحزمــة الرابعــة عــن تحــوّل فلســفي عميــق: مــن التحقيــق بوصــفه مســاحة مواجهــة 

ــه  س فيـ ــارس ــكلية، تمُـ ــمانات شـ ــبطًا بضـ ا منضـ ــً ــارًا إداريـ ــفه مسـ ــق بوصـ ــى التحقيـ ــة، إلـ ــة متكافئـ قانونيـ

ــاس فــي فهــم  ــة حجــر الأس ــل هــذه الحزم ــا يجع ــو م ــي قلبــه. وه ــامش الإجــراء، لا ف ــوق علــى ه الحق

 المسار العام لتفكيك الحق في المواجهة داخل القانون الجديد.

 

 :الحزمة الخامسةــ  

 _ حين ينقلب الاستثناء إلى قاعدة ة.. الإخفاء والحماي _

 

ــوهر  ــسّ ج ــة تم ــة الخامس ــين الحزم ــق، ف ــل التحقي ــة داخ ــدت المواجه ــد قي ــة ق ــة الرابع ــت الحزم إذا كان

ــواد  ــهود )المــ ــماع الشــ ــة لســ ــوص المنظمــ ــه. فالنصــ ــة ذاتــ ــام 93، 89المواجهــ ــة بالنظــ (، مقرونــ

 المستحدث لحماية الشهود والمبلغين، لا تقتصر آثارها على تنظيم إجراء بعينه، بل تفتح الباب 
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أمـــام إعـــادة تعريـــف موقـــع الشـــاهد داخـــل الملـــف الجنـــائي، وإدمـــا  آليـــات الإخفـــاء بوصـــفها أدوات 

دار مـــن داخـــل التحقيـــق ذاتـــه، فـــي إطـــار الســـلطة التقديريـــة الواســـعة الممنوحـــة  إجرائيـــة موازيـــة تـــُ

 للنيابة العامة في إدارة مساره.

 

ــى  ا إل ــً ــتند عملي ــا يس ــا، وإنم ــي ذاته ــة ف ــى نصــوص الحماي ــط عل ــنهض فق ــيم لا ي ــذا التنظ ــظ أن ه ويلُاح

ــادة  ــرية )المـ ــيح السـ ــي تتـ ــة التـ ــد الإجرائيـ ــن القواعـ ــبكة مـ ــدعوى 68شـ ــض أوراق الـ ــب بعـ (، وحجـ

(، ومـــنح ســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي توجيـــه الأســـئلة ومنعهـــا أثنـــاء 74لمصـــلحة التحقيـــق )المـــادة 

(، بمــا يجعــل حمايــة الشــاهد جــزءًا مــن بنيــة إجرائيــة أوســع لإدارة المعرفــة 93ســماع الشــهود )المــادة 

داخــل الملــف الجنــائي، لا مجــرد تــدبير اســتثنائي لحــالات تهديــد محــددة. ويــؤدي هــذا التوســع، فــي 

ــا  ــي حــدود م ــدفاع ف ــاح لل ــف ظــاهر يتُ ــائي: مل ــف الجن ــة مزدوجــة للمل ــى نشــوء بني ــي، إل ــق العمل التطبي

يسُــمح بــالاطلاع عليــه، وآخــر ســرّي يتشــكل مــن محاضــر، ومعلومــات، وأقــوال، لا يطّلــع عليهــا المــتهم 

ــدعوى  ــب الأوراق بــ ــق، وحجــ ــرية التحقيــ ــة. فســ ــة الكاملــ ــدأ المواجهــ ــة لمبــ ــه، بالمخالفــ ولا محاميــ

ــي  ــى ف ــي، حت ــر المرئ ــف غي ــذا المل ــا  ه ــى إنت ــة عل ــل مجتمع ــاهد، تعم ــة الش ــد مناقش ــلحته، وتقيي مص

 غياب نص صريح يقُر بوجوده.

 

ــرأ فــي ضــوء المــادة ) ــزِم بتــدوين أقــوال الشــهود فــي 27وتــزداد خطــورة هــذه البنيــة حــين تقُ (، التــي تلُ

محاضــر رســمية منــذ مرحلــة جمــع الاســتدلالات أو التحقيــق الابتــدائي، بمــا يســمح بتثبيــت أقــوال شــاهد 

ــن  ــدعوى، م ــاء ال ــن بن ــزءًا م ا ج ــً ــة رســمية تصــبح لاحق ــي وثيق ــة ف ــول الهوي ا أو مجه ــً ــون محمي ــد يك ق

دون أن تمـــر هـــذه الأقـــوال باختبـــار المواجهـــة الفعليـــة. وهكـــذا، يتشـــكل نمـــوذ  لشـــاهد حاضـــر فـــي 

الأوراق، غائــب فــي المواجهــة. ولا يقتصــر أثــر هــذا النمــوذ  علــى إضــعاف حــق الــدفاع فــي المناقشــة، 

ــل  دار داخ ــُ ــة ت ــى معلوم ــة إل ــر بالمواجه ــة تخُتب ــن واقع ــا، م ــهادة ذاته ــف الش ــادة تعري ــى إع ــد إل ــل يمت ب

 ملف.

 

وفــي هــذا الســياق، لا يعــود التوســع فــي إخفــاء هويــة الشــهود مســألة تنظيميــة محايــدة، بــل يفضــي إلــى 

ــداقيته  ــار مص ــاهد واختب ــاءلة الش ــى مس ــدفاع عل ــدرة ال ض ق ــوَّ ــث تقُ ــول"، حي ــم المجه ــوذ  "الخص نم

ــن  ــر، مـ ــا تفُـ ــراحة، لكنهـ ــى صـ ــا لا تلُغـ ــة هنـ ــبط. فالمواجهـ ــات الضـ ــة بجهـ ــلته المحتملـ ــه وصـ ودوافعـ

 مضمونها عبر تقنيات إجرائية متراكبة تعُيد رسم حدود المعرفة داخل الخصومة الجنائية.

 

(، فـــين هـــذا الحـــق يفقـــد 93ورغـــم إتاحـــة إبـــداء الملاحظـــات وطلـــب مناقشـــة الشـــاهد وفـــق المـــادة )

ــع  ــلطة من ــارس س ــين تمُ ــبط، وح ــياق الض ــلته بس ــه وص ــاهد وخلفيت ــة الش ــب هوي ــين تحُج مضــمونه ح

ــل  ــيم يظ ــذا التنظ ــى ه ــن عل ــا أن أي طع ــايير. كم ــددة المع ــر مح ــة غي ــار حماي ــي إط ــئلة ف ــم  —الأس بحك

ــف الســرّي  ــى المل ــلاع عل ــاب الاط ــة  —غي ــين مقتضــيات الحماي ا ب ــً ا فعلي ــً ــق توازن ــة شــكلية لا تحق رقاب

 وحقوق الدفاع، بل تكُرّس تفاوتاً معرفياً جوهرياً داخل الخصومة. ويضُاف إلى ذلك البعد العقابي 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

82 
 

 

ا وضــوح القصــد  ــً ــين، بصــياغات مشــددة لا تشــترط دائم ــة الشــهود والمبلغّ ــرتبط بتجــريم كشــف هوي الم

ا لا يقتصــر أثــره علــى منــع الإضــرار بالشــهود، بــل  ا ردعيــً الجنــائي، بمــا قــد يرســخ مــع الممارســة مناخــً

ــارًا  ــا يعكــس اختي ــدر م ــة تشــريعية، بق ــر نتيجــة غفل ــذا الأث ــدو ه ــه. ولا يب ــدفاع ذات د هــامش ال ــّ ــد ليقي يمت

ــدأ  ــذا المبـ ــد هـ ــول تقييـ ــة، وقبـ ــة الكاملـ ــدأ المواجهـ ــاطر علـــى مبـ ــرجيح منطـــق وإدارة المخـ ــمنياً بتـ ضـ

 بوصفه كلفة إجرائية محتملة.

وعنــد قــراءة هــذا التحــول فــي ســياق تطــور التشــريع الإجرائــي، يبــرز الفــارق البنيــوي مــع قــانون 

در  ضـــمن تحقيـــق ذي 1950لســـنة  150الإجـــراءات الجنائيـــة رقـــم  ــُ ، حيـــث كـــان ســـماع الشـــهود يـ

ــة  ــه الحماي دار في ــُ ــة ســلطة  —إن وُجــدت  —طــابع قضــائي، ت مــن داخــل منطــق المواجهــة وتحــت رقاب

ــر  ــر عب ــدريجياً مــن عنصــر يخُتب ــين الشــاهد يتحــول ت ــراهن، ف ــي الإطــار ال ــا ف مفصــولة عــن الاتهــام. أم

ــة  ــل المواجه ــع تأجي ــابع إداري، م ــق ذي ط ــل تحقي دار داخ ــُ ــى وي ــات يحُم ــى مصــدر معلوم الخصــومة، إل

 أو استبدالها بآثار مكتوبة لا تخضع للفحص الكامل.

ــال  ــه، ليط ــيم إجــراء بعين ــة الخامســة عــن تحــول فلســفي يتجــاوز تنظ ــذا النحــو، تكشــف الحزم ــى ه وعل

 تصور المواجهة ذاتها؛ من ضمانة تأسيسية تشُكّل قلب العدالة الجنائية، إلى قيمة إجرائية قابلة 

ــل تقنيــة مســتقرة فــي إدارة  ا، ب ــة، بمــا يجعــل الإخفــاء لا اســتثناءً محكومــً ــة باســم الحماي للتقييــد والتجزئ

 المسار الجنائي.

 

 :الحزمة السادسةــ  

 _العدالة عن بعُد وإعادة تعريف معنى الحضور_

 

ــف  ــد تعري ــد لتعُي ــن بعُ ــة ع ــق والمحاكم ــة للتحقي ــأتي النصــوص المنظم ــا ســبق، ت ــي لم ــداد منطق ــي امت ف

ا  مفهــوم الحضــور ذاتــه داخــل العمليــة الجنائيــة. فالحضــور، الــذي كــان يفُهــم تقليــدياً بوصــفه مثــولًا ماديــً

ــاع الأجســاد  ــق دون اجتم ــن أن يتحق ا يمك ــً ــاره اتصــالًا تقني ــا باعتب ــاد تشــكيله هن ــدة، يعُ ــام ســلطة محاي أم

ــة  ــي صــيغته العام ــفوية ف ــة الش ــدأ المواجه ــى مب ــكلياً عل ــي ش ــانون يبُق ــم أن الق ــد. ورغ ــان واح ــي مك ف

خاصـــة فـــي مراحـــل  —(، فـــين إدخـــال وســـائل الاتصـــال عـــن بعُـــد بهـــذا الاتســـاع 304، 303)المـــواد 

لا يعمــل فــي فــرا،، بــل يتقــاطع مــع نصــوص قائمــة تســمح أصــلًا بــيجراء التحقيــق  —التحقيــق الأولــي 

ــادة  ــة )الم ــار الحقيق ــك لإظه ــة ضــرورة ذل ــى رأت النياب ــة الخصــوم مت ــي غيب ــذا النحــو، 70ف ــى ه (. وعل

ــائم يســمح  ــنمط ق ــل تعمــل كمُضــاعِف تشــريعي ل ــة، ب ــة ثابت ــة إجرائي ــى بني ــد إل ــة عــن بعُ لا تضُــاف العدال

ــاب  ــل الغي ــادي، ويجع ــور الم ــيص الحض ــالي  —بتقل ــور الاتص ــروعًا لا  —أو الحض ا مش ــً ــارًا إجرائي خي

دًا. وهنــا يتحــول الإخطــار بالحضــور )المــادة  ــّ ( مــن ضــمانة فعليــة للمواجهــة إلــى إجــراء 71اســتثناءً مقي

 شكلي لا يضمن بالضرورة مثول الخصوم في فضاء تفاعلي واحد.

 

ــع  ــتبدل ضــمانة التوقي ــث تسُ ــات الإجــراءات، حي ــرره النصــوص الخاصــة بيثب ــا تق ق هــذا التحــول م ويعُمــّ

 ، إذ تشترط 27التقليدية بالتسجيل والتفريغ بوصفهما وسيلتي التوثيق الأساسيتين. فالمادة 
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ــة الرضــائية  ــيم ذات العلاق ــى المحاضــر، لا تقُ ــراء عل ــأموري الضــبط القضــائي والشــهود والخب ــع م توقي

ا بـــأن يثُبـــت الإجـــراء دون إقـــرار صـــريح مـــن صـــاحبه. ومـــع تعمـــيم  مـــع المـــتهم، بمـــا يســـمح عمليـــً

ــه  ــاء مــا كــان يحقق ــاد بن ــديلًا عــن التوقيــع، دون أن يعُ ــد، يصــبح التســجيل ب التحقيــق والمحاكمــة عــن بعُ

ــه،  ــاء بتفريغ ــجيل، أو الاكتف ــدان التس ــال فق ــي ح ــاحبه. وف ــول وص ــين الق ــرة ب ــلة مباش ــن ص ــع م التوقي

ا أصــيلًا فــي  ــً ــة، رغــم كونهــا طرف ــي يــد النيابــة العام ــنص الرســمي للأقــوال ف ــل ســلطة اعتمــاد ال تظ

ــر عـــن موقـــف  ــوّل مـــن تعبيـ ــائي" عـــن إرادة قائلـــه، ويتحـ ــل "الـــنص الجنـ ــذا ينفصـ الخصـــومة. وهكـ

دفــاعي إلــى منــتج إداري قابــل للاعتمــاد والتــداول داخــل الملــف، بمــا يعيــد إنتــا  معادلــة الخصــم والحكــم 

 داخل مرحلة يفُترض فيها الحياد الإجرائي.

ــاط ســلطة  ــة حــين تنُ ــه العملي ــد فاعليت ــه الجســدي، فيفق ــى عــدم مثول أمــا حــق المــتهم فــي الاعتــراض عل

الفصـــل فـــي هـــذا الاعتـــراض بالجهـــة ذاتهـــا التـــي قـــررت الإجـــراء ابتـــداءً، بمـــا يفُـــر، الضـــمانة مـــن 

 مضمونها.

ويتعــاظم هــذا الأثــر حــين يعُتــد بالحضــور التقنــي للمحــامي داخــل بيئــة احتجــاز خاضــعة للضــبط بوصــفه  

 —( 335، 333وفــق منطــق المــواد المنظمــة للــبطلان ) —حضــورًا كــاملًا، وهــو مــا يترتــب عليــه 

ــى وإن  ــراض"، حت ــدم الاعت ــدعوى "الحضــور وع ــراءات ب ــبطلان الإج ــدفع ب ــي ال ــق ف ــر للح ســقوط مبك

 كان هذا الحضور منقوصًا في جوهره.

ــى  ــد إل ــل تمت ــيلتها، ب ــى شــكل الجلســة أو وس ــف الحضــور عل ــادة تعري ــذا النحــو، لا تقتصــر إع ــى ه وعل

دار  ــُ ــقوطها، وت ــى س ــة عل ــى قرين ــل الضــمانات إل ــرط لتفعي ــن ش ــول الحضــور م ــة، إذ يتح ــا اللاحق آثاره

ــق  ــكلياً. ولا يتعلـ ــه شـ ــرد تحققـ ــره بمجـ ــتكمل أثـ ــراءً يسُـ ــل إجـ ــياً، بـ ا تأسيسـ ــً ــفها حقـ ــة لا بوصـ المواجهـ

ــة،  ــة الجنائي ــا. فالعدال ــة ذاته ــفة الجنائي ــوهر الفلس ــل بج ــدها، ب ــة وح ــارات التقني ــا بالاعتب ــراض هن الاعت

ــفوية  ــادي، وش ــى الحضــور الم ا عل ــً ــت تاريخي ــابي، قام ــابع الكت ــة ذات الط ــدعاوى المدني ــلاف ال ــى خ عل

ــان حاضــرًا ضــمنياً  ــراض ك ــو افت ــر. وه ــل المباش ــلال التفاع ــن خ ــة م ــدة المحكم ــوين عقي ــة، وتك المرافع

ــم  ــة رق ــانون الإجــراءات الجنائي ــي ق ــان 1950لســنة  150ف ــه ك ــين، لأن ــف أو تقن ــى تعري ــة إل ، دون حاج

، فــين الحضــور يعُــاد تفكيكــه صــراحة 2025لســنة  174جــزءًا مــن تصــور العدالــة ذاتــه. أمــا فــي قــانون 

ــا يظهــر التحــول الجــوهري لا  ــاري. وهن ــابي، وحضــوري اعتب ــد، غي ــى صــور متعــددة؛ مــادي، عــن بعُ إل

دار فيهــا  رض فيهــا المواجهــة، إلــى عدالــة تُــ ا محايــدًا، بــل انتقــالًا مــن عدالــة تفُتــس باعتبــاره تحــديثاً إجرائيــً

المواجهــة وتعُــاد هندســتها وفــق منطــق الكفــاءة والســرعة، حتــى وإن كــان ذلــك علــى حســاب أحــد 

ــل  ــوذ ، ب ــذا النم ــل ه ــة داخ ض المواجه ــرس ــو، لا تفُت ــذا النح ــى ه ــا. وعل ــة ذاته ــة الجنائي ــان المحاكم أرك

 تدُار.
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 ذروة المسار: ــ 21

 _من التقييد إلى إعادة التعريف_

 

لا تكتفــي بتقييــد بعــض عناصــر المواجهــة، بــل تعيــد تعريفهــا مــن الأســاس، عبــر إحــلال  النصــوص هــذه

ــة  ــة بني ــة. وتنُشــ  هــذه الحزم ــة والمتكافئ ــة العلني ــدأ المواجه ــر الحجــب" محــل مب ــة عب منطــق "الحماي

دار فيهــا الــدليل عبــر ملــف ظــاهر وآخــر خفــي، وتمُــارس المواجهــة بوصــفها  إجرائيــة مزدوجــة، يــُ

ــين الخصــوم.  ــة ب ــدير الســلطة، لا ضــمانة أصــيلة تحكــم العلاق ــنح أو يحُجــب وفــق تق إجــراءً اســتثنائياً يمُ

وعنـــد هـــذه النقطـــة، ينتقـــل النظـــام الإجرائـــي مـــن منطـــق الموازنـــة بـــين الحقـــوق، إلـــى منطـــق إدارة 

ــن  ــة م ــب منظوم ــر تراك ــل عب ــة، ب ــادة معزول ــرد أو م ــص منف ــر ن ــول عب ــذا التح ــق ه ــر. ولا يتحق الخط

ــه،  ــل الاطـــلاع عليـ ــة، وتأجيـ ــاء المواجهـ ــار  فضـ ــدليل خـ ــيدارة الـ ــمح بـ ــي تسـ ــة التـ ــد الإجرائيـ القواعـ

ــدى  ــة وم ــة المواجه ــر لحظ ــلطة تقري ــاء س ــع إبق ــق، م ــدعوى مصــلحة التحقي ــض عناصــره ب وحجــب بع

 اكتمالها في يد سلطة الاتهام ذاتها.

(، التـــي تقُـــننّ 86(، و)74(، و)70(، و)68ويتبـــدى هـــذا التأســـيس التشـــريعي بوضـــوح فـــي المـــواد )

جميعهــا إمكانيــة إجــراء التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم، وتضُــفي مرونــة واســعة علــى ســرية الإجــراءات، 

ر أن مصــلحة التحقيــق  وتجُيــز حجــب أو تأجيــل الاطــلاع علــى أوراق الــدعوى ومضــبوطاتها دِّ متــى قــُ

تقتضــي ذلــك. وبهــذا، لا تعــود الســرية مجــرد غطــاء وقــائي للإجــراء، بــل تتحــول إلــى أداة تنظيميــة 

 150لإدارة المعرفــة داخــل الخصــومة الجنائيــة ذاتهــا. فعلــى خــلاف قــانون الإجــراءات الجنائيــة رقــم 

ــانون 1950لســنة  ــد الق ــر، يعي ا ومحــدود الأث ــً ــق بوصــفها اســتثناءً مؤقت ــذي تعامــل مــع ســرية التحقي ، ال

ــم  ــنة  174رق ــل  2025لس ــات داخ ــدفق المعلوم ــتخدم لضــبط ت ــة، تسُ ــة مرن ــة إجرائي ــرية كآلي ــيم الس تنظ

 الملف الجنائي، وتحديد من يعلم ماذا، ومتى، وعلى أي نحو.

 

ــة جــرى الاطــلاع عليهــا أو فحصــها دون أن  ــر الســماح بوجــود مســتندات وأدل ويتعــزز هــذا النمــوذ  عب

ــواد ) ــرره الم ــا تق ــق م ــاهر، وف ــدعوى الظ ــف ال ــى مل م بالضــرورة إل ــس ــتج 86( و)83( و)74تضُ ــا ينُ (، بم

أ أو  ل المواجهـــة أو تجُـــزَّ ا بنيـــة "الملـــف الظـــاهر/الملف الخفـــي". وفـــي ظـــل هـــذه البنيـــة، تؤُجـــَّ عمليـــً

دارة تخضـــع لمنطـــق  س بصـــورة انتقائيــة، فـــلا تعــود مواجهـــة كاملــة متكافئـــة، بــل مواجهـــة مــُ تمُــارس

ــه  ــا تنظم ــق، كم ــت. ولا يخفــف مــن وطــأة هــذا التحــول الحضــور النصــي لقاضــي التحقي ــاء والتوقي الانتق

كُّل 198–196( و)193–191المـــواد ) (، إذ يـــأتي هـــذا الحضـــور فـــي مرحلـــة زمنيـــة لاحقـــة علـــى تسشـــس

ــل  ــدليل، ب ــا  ال ــا لا يتــدخل فــي لحظــة إنت ــدائي. فالقاضــي هن ا داخــل التحقيــق الابت ــً ــه معرفي الملــف وإدارت

يسُـــتدعى لمراجعتـــه بعـــد أن يكـــون قـــد اســـتقر فـــي صـــورته الإجرائيـــة الأولـــى، بمـــا ينقـــل دوره مـــن 

 ضمانة تأسيسية للمواجهة، إلى رقابة لاحقة محدودة الأثر.

 

ــومة الجنائيــة  ــي الخص ــل ف ــة للفص ــارات البديل ــال المس ــع إدخ ــوي م ــول البني ــذا التح ــح ه ــل ملام وتكتم

(، حيـــث تنُهـــى 327، 324، 323دون تحقيـــق أو مرافعـــة، كمـــا فـــي نظـــام الأوامـــر الجنائيـــة )المـــواد 

 الدعوى الجنائية على أساس ملف مُعدّ سلفاً، دون أي مواجهة شفوية أصلًا. وهنا لا تقُيَّد 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

85 
 

 

دار  المواجهـــة فحســـب، بـــل تسُـــتبعد كليـــة بوصـــفها غيـــر لازمـــة لتحقيـــق الغايـــة الإجرائيـــة. وبـــذلك تـــُ

ــين  ــة ب ــة متكافئ ــر مواجه ــا، لا عب ــت الكشــف عنه ــة وتوقي ــي المعرف ــتحكم ف ــر ال ــة عب الخصــومة الجنائي

ــة  ــة العدال ــرض حضــوره داخــل بني ا يفُت ــً ــي المواجهــة حق ــود الحــق ف ــد هــذه النقطــة، لا يع أطرافهــا. وعن

ــاءة إدارة  ــاطر وكف ــدير المخ ــق تق ــب، يخضــع لمنط ــل والحج ــلإدارة والتأجي ــابلًا ل ــراءً ق ــل إج ــة، ب الجنائي

 الملف، لا لمبدأ التكافؤ بين الخصوم أو العلانية بوصفها ضمانة تأسيسية للمحاكمة العادلة.

 

 : خلاصة المحور الثالثــ 22

ــة والخامســة والسادســة  ــة واحــدة  —تكشــف الحــزم الرابع ــد قراءتهــا كوحــدة تحليلي عــن منطــق  —عن

ي الحـــق فـــي المواجهـــة، بـــل يفُككـــه إلـــى عناصـــره الأساســـية؛ الحضـــور، الاطـــلاع،  ــِ تشـــريعي لا يلُغـ

 المناقشة، والعلانية. ثم يعُاد تنظيم كل عنصر على حدة داخل إطار تهُيمن عليه جهة 

 

 

ــدعوى ــي معظــم مراحــل ال ــة 43واحــدة ف ــى مواجه ــوم عل ــوذ  يق ــن نم ــة م ــة الجنائي ــل العدال ــذلك تنتق . وب

دار فيـــه الخصـــومة باســـم الكفـــاءة –فعليـــة بـــين أطـــراف متمـــايزة نســـبياً، إلـــى نمـــوذ  إداري أمنـــي تـــُ

ــة  ــوهر المحاكمـ ــكّل جـ ــي تشـ ــتورية التـ ــمانات الدسـ ــاب الضـ ــى حسـ ــي، علـ ــديث التقنـ ــة والتحـ والحمايـ

 العادلة.

________________________________________________________ 

 هامش مقارن:  ــ  23

 الحق في المواجهة وإدارته إجرائياً في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 

يعُــدّ الحــق فــي المواجهــة أحــد الأعمــدة التأسيســية للمحاكمــة العادلــة فــي الــنظم الجنائيــة المقارنــة، 

ن المــتهم مــن اختبــار أدلــة الاتهــام ومناقشــة الشــهود فــي إطــار علنــي  بوصــفه الضــمانة التــي تمُكــّ

ــل  ــد لهــذا الحــق لا يقُب ــة أن أي تقيي ــة قضــائية مســتقلة. وتظُهــر التجــارب المقارن ــوازن، وتحــت رقاب ومت

ــة لإدارة الخصــومة أو  ــى أداة إداري ــه إل ــع تحوّل ــة تمن ا بضــمانات دقيق ــً إلا بوصــفه اســتثناءً ضــيقاً، محاط

ــوب ــية والجن ــاذ  الفرنس ــة النم ــذا الأســاس، تكشــف مقارن ــى ه ــدليل. وعل ــاء ال ــة -إخف ــة والمغربي أفريقي

عــن اختلافــات فــي درجــة الحمايــة، مــع قاســم مشــترك يتمثــل فــي عــدم تفريــغ المواجهــة مــن مضــمونها 

 الجوهري، حتى عند إدخال آليات الحماية أو الوسائل التقنية.

 

 
كما سيظهر في المحور الخامس  —سة  إذا كانت هذه الحزم تغُلق باب المواجهة من الداخل، عبر إعادة هندسة علاقة الدفاع بالدليل والشاهد، فإن تنظيم العلانية وإدارة الجل  إحالة داخلية: 43

 يكُمل هذا الإغلاق من الخارج، عبر التحكم في شروط الحضور، والإخطار، والرؤية العامة للمحاكمة. —
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 Code de procédure pénale —فرنسا 

دار الحـــق فـــي المواجهـــة فـــي النظـــام الفرنســـي داخـــل بنيـــة قضـــائية تعُطـــي لقاضـــي التحقيـــق دورًا  يـــُ

ــرطًا لصــحة  ــامي بوصــفه ش ــي للمح ــع حضــور إلزام ــات، م ــتجوابات والمواجه ــيم الاس ــي تنظ ا ف ــً مركزي

ــى عــدم جــواز اســتجواب أو  114الإجــراء. وتــنص المــادة  ــة الفرنســي عل ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق

مواجهــة أي طــرف إلا بحضــور محاميــه، مــع إلــزام الســلطة القضــائية بيتاحــة ملــف القضــية للــدفاع 

ــة  ــة فعلي ــل المواجهــة عملي ــا يجع ــو م ــل، وه ــى الأق ــل عل ــام عم ــة أي ــة بأربع ــل الاســتجواب أو المواجه قب

 قائمة على تكافؤ المعرفة لا مجرد حضور شكلي.

ــائية مباشـــرة، إذ يتـــولى قاضـــي التحقيـــق إدارة  كمـــا تخُضـــع المواجهـــات وإدارة الشـــهادة لرقابـــة قضـ

الجلســات وتوجيــه الأســئلة، مــع تمكــين الــدفاع مــن طــرح الأســئلة فــي إطــار منضــبط، بمــا يمنــع تحــوّل 

 التحقيق إلى فضاء مغلق تدُار فيه الرواية من طرف واحد. 

ولا يسُـــمح باســـتخدام وســـائل الاتصـــال المرئـــي فـــي الاســـتجواب أو المواجهـــة إلا فـــي نطـــاق ضـــيق، 

ــدير 71-706ووفــق شــروط صــارمة نصــت عليهــا المــادة  ــرار لتق ــي تشــترط الضــرورة وتخُضــع الق ، الت

ــعف الحضــور  ــو يضُ ــى نح ــد عل ــن بعُ ــة ع ــق أو المواجه ــيم التحقي ــول دون تعم ــا يح ــبب، بم قضــائي مس

 المادي.

ا فــي العدالــة الجنائيــة،  ــً دار الحــق فــي المواجهــة فــي فرنســا بوصــفه عنصــرًا بنيوي وعلــى هــذا النحــو، يــُ

 لا إجراءً قابلًا للإدارة الإدارية أو للتقييد الواسع باسم الكفاءة أو السرعة.

 

 Criminal Procedure Act 51 of 1977 — جنوب إفريقيا

ــوب ــى -يحــافظ النظــام الجن ــة، مســتندًا إل ــي المواجهــة داخــل قاعــة المحكم ــى جــوهر الحــق ف ــي عل أفريق

ــادة  ــنص الم ــام القاضــي. وت ــدأ الشــفوية والحضــور المباشــر أم ــة  166مب ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق

ــن  ــدوره م ــين الادعــاء ب ــي اســتجواب أو إعــادة اســتجواب شــهود الادعــاء، مــع تمك ــتهم ف ــى حــق الم عل

ــه أمــام هيئــة قضــائية، ولا يجــوز تقييــده إلا بقــرار قضــائي  ــدفاع، علــى أن يــتم ذلــك كل مناقشــة شــهود ال

 مسبب.

ــادة  ــرّس المـ ــا تكُـ ــفهياً ) 161كمـ ــهادة شـ ــديم الشـ ــدأ تقـ ــاره viva voceمبـ ــة، باعتبـ ــام المحكمـ ( أمـ

ــة  ــات لحمايـ ــال آليـ ــم إدخـ ــي. ورغـ ــدة القاضـ ــوين عقيـ ــداقية وتكـ ــار المصـ ــية لاختبـ ــمانة الأساسـ الضـ

ا فـــي قضـــايا العنـــف أو حـــين يكـــون الشـــاهد قاصـــرًا، فـــين هـــذه الآليـــات  وفـــق  —الشـــهود، خصوصـــً

تظـــل  —( Criminal Procedure Amendment Act 17 of 2001) 2001تعـــديل عـــام 

خاضــعة لإشــراف المحكمــة، ولا تجُيـــز إخفــاء الهويــة أو تقييــد المواجهـــة إلا فــي نطــاق ضــيق، مـــع 

 الحفاظ على قدرة الدفاع على مناقشة مضمون الشهادة.

ا واضــحًا علـــى ألا تتحـــول حمايـــة الشــهود أو الاعتبـــارات العمليـــة إلـــى  ويعكــس هـــذا النمـــوذ  حرصـــً

 مدخل لتفريغ المواجهة من مضمونها، بل إلى استثناءات محكومة برقابة قضائية فعاّلة.

 قانون المسطرة الجنائية —  المغرب
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ــدئي  ــراف المبـ ــين الاعتـ ــع بـ ــة، تجمـ ــي المواجهـ ــق فـ ــطية للحـ ــة وسـ ــي مقاربـ ــوذ  المغربـ ــدّم النمـ يقُـ

ــة  ــي مرحل ــق ف ــة العامــة وقاضــي التحقي ــة للنياب بالضــمانات الأساســية وتوســيع هــامش الســلطة التقديري

ــق الإعــدادي،  ــاء التحقي ــى حضــور المحــامي أثن ــة عل ــانون المســطرة الجنائي ــنص ق ــق. وي البحــث والتحقي

ــذات الصــلابة  ــع ب ــر أن هــذا الحــق لا يتمت ــى بعــض إجــراءات الملــف، غي ــه مــن الاطــلاع عل ــى تمكين وعل

 أفريقي.-البنيوية التي يتمتع بها في النموذجين الفرنسي أو الجنوب

ــواد  ــنظم الم ــث  73و 66وت ــاء البح ــدفاع أثن ــوق ال ــألة حق ــة مس ــانون المســطرة الجنائي ــن ق ــةم  والدراس

النظريــة، بمــا فــي ذلــك الاتصــال بالمحــامي، لكــن هــذا الحــق يظــل مقيــدًا بيمكانيــة التأجيــل بــدعوى 

  ضرورة البحث“، دون وضع معايير دقيقة أو رقابة قضائية تلقائية على قرار التأجيل. 

ــل  ــل، ب ــي أو حضــوري كام ــار علن ــي إط ا ف ــً ــتم دائم ــق لا ت ــلال التحقي ــهود خ ــع الش ــة م ــا أن المواجه كم

ــار  ــى اختب ــدفاع عل ــة لل ــدرة الفعلي ــعف الق ــا يضُ ــة، م ــر محاضــر مكتوب ــالات عب ــن الح ــر م ــي كثي دار ف ــُ ت

 المصداقية في المراحل المبكرة.

ــه  ــة فــي بعــض القضــايا، لكن ــدابير وقائي ــز القــانون المغربــي اتخــاذ ت ــة الشــهود، يجي ــق بحماي وفيمــا يتعل

ــة  ــين الحماي ا ب ــً ا دقيق ــً ــمن توازن ــي يض ــاهد المحم ــع الش ــة م ــلًا للمواجه ــاملًا ومفص ا متك ــً ــع نظام لا يض

ــعة للقاضــي أو  ــة واس ــاحة تقديري ــرك مس ــى ت ــبي إل ــريعي النس ــرا، التش ــذا الف ــؤدي ه ــدفاع. وي ــق ال وح

 النيابة، بما قد يفُضي عملياً إلى تقييد المواجهة دون ضمانات مضادة كافية.

ــامل  ــاء ش ــوازٍ أو إخف ــرّي م ــف س ــاء مل ــد إنش ــى ح ــي لا يصــل إل ــوذ  المغرب ــن أن النم ــرغم م ــى ال وعل

للهويـــة كمـــا فـــي بعـــض التشـــريعات الأخـــرى، فـــين قصـــوره الأساســـي يتمثـــل فـــي ضـــعف المعـــايير 

ــد  ــة تعُي ــة وفوري ــن فعاّل ــات طع ــاب آلي ــة، وغي ــد المواجه ــوز تقيي ــف يج ــى وكي ــم مت ــي تحك ــة الت الإلزامي

تكشــف الــنظم المقارنــة، رغــم اخــتلاف بنياتهــا، تتفــق علــى مبــدأ جــوهري  التــوازن لصــالح الــدفاع.

ــدها  ا، بــل ضــمانة تأسيســية لا يجــوز تقيي ــً دار بوصــفه إجــراءً تنظيمي ــُ مفــاده أن الحــق فــي المواجهــة لا ي

ــة ــوي وإتاح ــر حضــور قضــائي بني ــة عب ــى المواجه ــي فرنســا، تحُم  إلا اســتثناءً وبضــمانات صــارمة. فف

مبكــرة للملــف؛ وفــي جنــوب إفريقيــا، عبــر الشــفوية والحضــور المباشــر أمــام القاضــي؛ بينمــا يقــدّم 

 المغرب نموذجًا أقل صلابة، يعترف بالمبدأ لكنه يترك تنظيمه العملي لهوامش تقديرية واسعة.

 

 :المحور الرابعــ  24

 منظومة القيود قبل الحكم

 _ من التدبير الاستثنائي إلى العقوبة المقنّعة_

 

ل التعـــديلات الـــواردة فـــي هـــذا المحـــور واحـــدة مـــن أكثـــر نقـــاط الاشـــتباك فـــي نصـــوص قـــانون  تمثـــّ

ــالها المباشــــر بالحريــــة 2025لســــنة  174الإجــــراءات الجنائيــــة الجديــــد رقــــم  ، لــــيس فقــــط لاتصــ

ــم.  ــل صــدور الحك ــي فلســفة التعامــل مــع المــتهم قب ــل لأنهــا تكشــف عــن تحــوّل جــوهري ف الشخصــية، ب

 ( بأن الأصل هو الحرية، وأنه "لا 37فعلى مستوى المبادئ المعلنة، يقرّ القانون في مادته )
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ــبب  ــائي مس ــأمر قض ــد إلا ب ــأي قي ــه ب ــد حريت ــه، أو تقيي ــه، أو حبس ــد، أو تفتيش ــى أح ــبض عل ــوز الق يج

ــى أي  ــل عل ــدم التعوي ــي الصــمت، وع ــه ف ــز وحق ــة المحتج ــى كرام ــد عل ــع التأكي ــق"، م ــتلزمه التحقي يس

ــة التفصــيلية  ــى البني ــال إل ــد الانتق ــدئي لا يصــمد عن ــار المب ــذا الإط ــر أن ه ــراه. غي ــزع تحــت الإك ــول ينت ق

 للقيود.

فمـــن خـــلال الحـــزمتين الســـابعة والثامنـــة، لا يتعامـــل القـــانون مـــع القيـــود بوصـــفها تـــدابير احترازيـــة 

س قبــل   اســتثنائية تسُــتخدم فــي أضــيق الحــدود، بــل يعيــد بنــاء منظومــة متكاملــة مــن الإجــراءات تمُــارس

ــب  ا وموضــوعياً، وتكتس ــً ــع زمني ــة، وتتس ــا  —الإدان ــي مجموعه ــذا  —ف ــي ه ا. وف ــً ا مقنعّ ــً ا عقابي ــً طابع

الإطــار، لا تعــود المســألة متعلقــة بــيجراء بعينــه، بــل بمنطــق تشــريعي يعُيــد تعريــف العلاقــة بــين الحريــة 

ع مــن نطــاق القيــود الســابقة علــى الفصــل القضــائي، مقابــل  والاتهــام فــي مرحلــة مــا قبــل الحكــم، ويوُســّ

 تقلصّ الضمانات المؤسسية الكابحة لها.

 ــ الحزمة السابعة: 

 44الحبس الاحتياطي وإعادة توطين سلطة الحرية 

 

ــد  ــز ســلطة تقيي ه تشــريعي واضــح نحــو تركي ــّ ــاطي عــن توج ــالحبس الاحتي ــديلات الخاصــة ب تكشــف التع

ــداع،  ــالقبض، والإي ــة ب ــة المتعلق ــات الجوهري ــناد الاختصاص ــر إس ــة، عب ــة العام ــد النياب ــل ي ــة داخ الحري

ــادة ) ــب الم ــا. فبموج ــده إليه ــبس وتجدي ــر الح ــتهم 112وإصــدار أوام ــداع الم ــلطة إي ــة س ــولى النياب (، تت

ــى حــين اســتجوابه، دون  ــل أو أحــد مقــار الاحتجــاز إل ــه فــي أحــد مراكــز الإصــلاح والتأهي المقبــوض علي

تحديــد لطبيعــة مقــار الاحتجــاز المشــار إليهــا ومــدى خضــوعها للرقابــة القانونيــة مــع فــتح اســتثناء 

يســمح بمــدّ هــذا الإيــداع إذا تعــذر حضــور المحــامي، علــى أن "يســري فــي شــأن حــالات ودواعــي الأمــر 

ــين  ا بـ ــً ــاوى عمليـ ــذلك يسُـ ــاطي". وبـ ــى الحـــبس الاحتيـ ــبة إلـ ــررة بالنسـ ــد المقـ ــداعا ذات القواعـ بالإيـ

 الإيداع السابق على الاستجواب والحبس الاحتياطي من حيث الأثر المقيد للحرية.

 

رئ فــي ضــوء المــادة )  –( مــن القــانون، التــي تقُــرّر 37ويكتســب هــذا التحــوّل دلالتــه الأعمــق إذا قــُ

ــاري  ــاب المعيـ ــتوى الخطـ ــى مسـ ــون إلا  –علـ ــدها لا يكـ ــل، وأن تقييـ ــي الأصـ ــية هـ ــة الشخصـ أن الحريـ

ــاطي،  ــة، كمــا ستكشــف مــواد الحــبس الاحتي ــة اللاحق ــة الإجرائي ــر أن البني ــانون. غي ــدّرها الق لضــرورة يق

لا تتُـــرجم هـــذا المبـــدأ إلـــى ضـــمانات عمليـــة مكافِئـــة، بـــل تنُـــتج فجـــوة واضـــحة بـــين الـــنص المبـــدئي 

ــار  ــذا المس ــتكمل ه ــائي. ويسُ ــن مضــمونها الوق ــدة م ــر، القاع ــا يفُ ــة، بم ــد الحري ــة لتقيي ــات الفعلي والآلي

ــادة ) ــي الم ــر 113ف ــل إصــدار أم ــى الأق ــة عل ــل نياب ــة العامــة مــن درجــة وكي ــي تخــوّل عضــو النياب (، الت

وقِّي الإخــلال الجســيم بــالأمن  مســبب بــالحبس الاحتيــاطي متــى تــوافرت إحــدى دواعيــه، بمــا فــي ذلــك "تــس

 والنظام العام"، وهي صياغة فضفاضة تفتح المجال لاستخدام الحبس خار  منطق الضرورة 

 
 172–166، 160، 124–121،  115–112المواد  –الحزمة السابعة   44
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( النيابــة ســلطة فــرض تــدابير بديلــة متعــددة، تصــل إلــى اســتخدام 114الضــيقة. كمــا تمــنح المــادة )

ــاطي  ــالحبس الاحتي ــدابير ب ــذه الت ــن ه ــتبدال أي م ــازة اس ــع إج ــتهم"، م ــع الم ــي تتب ــة ف ــائل التقني "الوس

 (.115مباشرةً حال مخالفتها، وفق المادة )

 

ع  ولا يمكــن قــراءة هــذا التمركــز للســلطة بمعــزل عــن المراحــل الســابقة علــى مباشــرة التحقيــق، إذ توُســِّ

 ( من نطاق التقييد غير 44إلى  39المواد المنظمة للقبض والتحفظّ )ولا سيما المواد من 

 

القضــائي للحريــة فــي اللحظــة الأولــى، بمــا يجعــل الحــبس الاحتيــاطي حلقــة لاحقــة داخــل مســار تقييــدي 

ــى  ــاب الرقابــة القضــائية المســتقلة عل ممتــد، لا إجــراءً اســتثنائياً منفصــلًا. وفــي هــذا الســياق، يصــبح غي

ا لمســار بــدأ بالفعــل خــار  الإشــراف القضــائي. ولا يبــدو هــذا التركيــز  قــرار الحــبس امتــدادًا منطقيــً

زة الثقــل الإجرائــي فــي يــد جهــة الاتهــام. فحتــى  ركــس للســلطة معــزولًا، بــل ينســجم مــع مســار عــام يعيــد مس

ــادة ) ــرّس الم ــة، تك ــة الإحال ــد لحظ ــاطي أو 160عن ــبس الاحتي ــتمرار الح ــر اس ــي تقري ــة ف ــلطة النياب ( س

الإفـــرا ، بمـــا يجعـــل قـــرار تقييـــد الحريـــة ممتـــدًا مـــن مرحلـــة التحقيـــق إلـــى مـــا بعـــدها، دون انقطـــاع 

 مؤسسي واضح.

 

هنــا لا تقتصــر الإشــكالية علــى ســوء التطبيــق، بــل تطــال طبيعــة البنــاء ذاتــه؛ فالنيابــة، بحكــم وظيفتهــا، 

طــرف أصــيل فــي الخصــومة الجنائيــة، وبالتــالي فــين جمعهــا ســلطتي الاتهــام وتقييــد الحريــة ينُــتج 

ــنص  ــانون ي ــداخلي. صــحيح أن الق ــة أو الضــبط ال ــن الني ــده بحس ــن تحيي ا لا يمك ــً تضــارب مصــالح بنيوي

(، 172–166، 121علـــى رقابـــة قضـــائية لاحقـــة عبـــر القاضـــي الجزئـــي أو غـــرف المشـــورة )المـــواد 

ــى الحــبس  ــى منطــق اللجــوء إل دسدّ والشــكل، لا عل ــى المــُ ــة تظــل فــي جوهرهــا رقابــة عل إلا أن هــذه الرقاب

ذاتـــه، بمـــا لا يعيـــد للقاضـــي دوره التقليـــدي بوصـــفه الضـــامن الأول للحريـــة الشخصـــية فـــي المراحـــل 

 المبكرة.

 

، الــذي 1950لســنة  150ويكتســب هــذا التحــول دلالتــه الأوضــح عنــد مقارنتــه بالقــانون القــائم رقــم 

ــق  — ــن قصــور تشــريعي واتســاع فجــوة التطبي ــا شــابه م ــه الأصــلية  —رغــم م ــي بنيت ــتفظ، ف ظــل يح

وتعديلاتـــه الجوهريـــة، بفصـــلٍ نســـبي بـــين ســـلطة الاتهـــام وســـلطة تقريـــر الحـــبس الاحتيـــاطي، عبـــر 

ــو  ــع إخضــاعه لتســبيب وضــوابط شــكلية وموضــوعية، ول ــق، م ــرار الجــوهري لقاضــي التحقي إســناد الق

ــي  ا ف ــة، تقلصــً ــديلات متعاقب ــر تع ــائم، عب ــانون الق ــد شــهد الق ــاص. وق ــق عرضــة للانتق ــي التطبي ــت ف بقي

ا بالاتجاهـــات  مـــدد الحـــبس الاحتيـــاطي مقارنـــة بمراحلـــه الأولـــى، وإن ظلـــت هـــذه المـــدد طويلـــة قياســـً

ــم  ــانون رق ــر أن التحــول فــي الق ــة. غي ــة الحديث ــيص أو مــدّ  2025لســنة  174المقارن ــى تقل لا يقتصــر عل

ل مــا كــان  ــوِّ ــة العامــة، بمــا يحُ  —المــدد، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى إعــادة تمركــز القــرار ذاتــه فــي يــد النياب

س من داخل بنية الاتهام  —نظرياً   ضمانة قضائية ناقصة، إلى سلطة إجرائية مركزة تمُارس
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ا عــن روح قــانون  نفســها، مــع إضــفاء غطــاء نصــي علــى ممارســات كانــت تنُتقــد ســابقاً بوصــفها انحرافــً

 لا تعبيرًا عنه. 1950لسنة  150

 

( مــن القــانون، التــي تعتبــر مــدة الإيــداع 341وتتأكــد الطبيعــة العقابيــة لهــذا الإيــداع عنــد ربطــه بالمــادة )

ــرًا  ــربط التشــريعي لا يضُــفي فقــط أث ا. فهــذا ال ــً ــة المحكــوم بهــا لاحق ــاطي مــن مــدة العقوب والحــبس الاحتي

ــالص  ــي الخ ــاء الإجرائ ــا ينســف الادع ــوبة، بم ــة المحس ــة العقوب ــه منزل ــل ينُزل ــداع، ب ــى الإي ا عل ــً قانوني

 للحبس الاحتياطي، ويعُيد تعريفه عملياً كجزاء سابق على الإدانة.

ــن، ولا  ــر المعل ــاب غي ــأداة للعق ــاطي ك ــبس الاحتي ــتخدام الح ــع اس ــودًا صــريحة تمن ــانون قي ولا يضــع الق

ــة  ــات زمني ــرض التزام ــا لا يف ــبيل، كم ــلاء الس ــرارات إخ ــد ق ــات بع ــدوير الاتهام ــادة ت ــاهرة إع ــالج ظ يع

ــق  ــة "التعلي ــذلك، تســتمر حال ــة. ونتيجــة ل ــدد معقول ــه خــلال م ــق أو التصــرف في ــاء التحقي واضــحة بينه

القـــانوني" للمـــتهم، حيـــث تمُـــدّد القيـــود الواقعيـــة علـــى الحركـــة والعمـــل والحيـــاة اليوميـــة دون أفـــق 

ــل  ــر مباشــرة قب ــة غي ــي ذاتهــا عقوب ــق ف ــة التحقي ــل إطال ــا يجع ــم قضــائي مكتمــل، بم ــي محــدد أو حك زمن

 الحكم.

ومــن اللافــت أن هــذا البنــاء لا يقــوم علــى قــرار واحــد بعينــه، بــل علــى تــدرّ  تراكمــي للقيــود؛ إيــداع، ثــم 

ــى قاضــي الموضــو ــة إل ــل الإحال ــبس، قب ــادة الح ــم إع ــدبير، ث ــكلي بت ــتبدال ش ــم اس ــد، ث ــذا لا عتجدي . وبه

ــاد صــياغته بمنطــق  ــم، وتعُ ــل صــدور الحك دار قب ــُ ــود" ي لَّم قي ــل أمــام "ســُ ــت، ب ــام اســتثناء مؤق نكــون أم

 إداري لا يفترض الحرية كنقطة بداية، بل كاحتمال مؤجل.

 . القيود المالية والشخصيةــ الحزمة الثامنة: 25

 .45عقاب المبكر ال

 

ــى  ــتحفظ عل ــن الســفر وال ــع م ــدابير المن ــا  ت ــر إدم ــد، عب ــذا المســار خطــوة أبع ــة ه ــة الثامن ــدفع الحزم ت

ــادة ) ــزه الم ــذي تجي ــن الســفر، ال ــالمنع م ــة. ف ــانون الإجــراءات الجنائي ــي صــلب ق ــوال ف ــأمر 149الأم ( ب

 مسبب من النائب العام أو من يفوضه لمدة سنة قابلة للتجديد، لم يعد إجراءً استثنائياً 

 

ا بســـياقات خاصـــة، بـــل أصـــبح قيـــدًا أصـــيلًا قبـــل الحكـــم داخـــل القـــانون العـــام. ويسُـــتكمل هـــذا  مرتبطـــً

(، التــي تجيــز اســتمرار المنــع إلــى أن يصــدر قــرار بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى 151الإدمــا  فــي المــادة )

 أو حكم نهائي بالبراءة، بما يربط نهاية القيد بمآل الدعوى ذاتها لا بضرورة الإجراء.

 

ــادة ) ــظ أن المـ ــة 150ويلُاحـ ــام المحكمـ ــفر أمـ ــن السـ ــع مـ ــرار المنـ ــن قـ ــتظلم مـ ــق الـ ــررت حـ (، وإن قـ

 المختصة، فينها لم تقرن هذا الحق بمعايير موضوعية لمراجعة القرار، بما يجعل الرقابة 

 
45

 151–143المواد   –الحزمة الثامنة  
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ــه بقــدر مــا تتحقــق مــن  ــد ذات ــد النظــر فــي منطــق القي ــا رقابــة لاحقــة محــدودة الأثــر، لا تعُي القضــائية هن

 سلامته الشكلية.

ــة مــع القــانون القــائم رقــم  ــرز هــذا التنظــيم قطيعــة نوعي ــم يعــرف إدمــا  1950لســنة  150ويبُ ــذي ل ، ال

المنـــع مـــن الســـفر أو الـــتحفظ علـــى الأمـــوال كقيـــود إجرائيـــة عامـــة قبـــل الحكـــم داخـــل صـــلب قـــانون 

ــا  ــل تعامــل معه ــة، ب ــي الممارســة  —الإجــراءات الجنائي ــد ظهورهــا ف ــدابير اســتثنائية  —عن بوصــفها ت

ــذلك، لا يقتصــر  ــرًا مــا وُصــفت بمخالفــة الــنص. وب ــى قــوانين خاصــة أو اجتهــادات توســعية كثي تســتند إل

القــانون الجديــد علــى ســدّ فــرا، تشــريعي، بــل ينقــل هــذه الممارســات مــن حيــز الاســتثناء المتنــازع علــى 

ا إياهـــا شـــرعية نصـــية مســـتقلة، دون أن  مشـــروعيته إلـــى مســـتوى القاعـــدة الإجرائيـــة العامـــة، مانحـــً

يقابــل هــذا النقــل بتشــديد مــوازٍ فــي معــايير الضــرورة أو فــي أدوات الرقابــة القضــائية المبكــرة. وهــو مــا 

ل القيــد المــالي أو الشخصــي مــن إجــراء مؤقــت محكــوم بملاءمــة الحالــة، إلــى أداة إدارة ثابتــة  يحُــوِّ

 لمسار الدعوى قبل الفصل فيها.

ــواد ) ــق الم ــوال، وف ــى الأم ــتحفظ عل ــى ال ــه عل ــق ذات ــحب المنط ــة 144–143وينس ــنح النياب ــث تمُ (، حي

ــة  ــامت، دون اشــتراط علاق ــة الاته ــى جدي ــة عل ــة كافي ــت نأدل ــى قام ــد مت ــذا القي ــرض ه ســلطة واســعة لف

ــق، ودون تســبيب مشــدد أو ســقف  ــتحفظ والجريمــة محــل التحقي ــين الأمــوال محــل ال محــددة ومباشــرة ب

ــدابير تمــس  ــر منضــبط لت ــد وغي ــاب أمــام اســتخدام ممت ــتح هــذه الصــياغات العامــة الب زمنــي صــارم. وتف

 جوهر الحق في الملكية، وتمتد آثارها إلى أسر كاملة ومصالح اقتصادية قائمة.

ــتحفظ ) ــة لل ــواد المنظم ــذا الســياق أن الم ــي ه ــظ ف ــيم 146–145ويلُاح ــى تنظ ــا إل ــي معظمه ( تنصــرف ف

إدارة الأمـــوال المـــتحفظ عليهـــا، والتصـــرف فيهـــا، والـــتظلم مـــن إجـــراءات إدارتهـــا، أكثـــر ممـــا تضـــع 

ا تشــريعياً ضــمنياً باســتمرار  قيــودًا موضــوعية علــى أصــل قــرار الــتحفظ ذاتــه، بمــا يعكــس افتراضــً

 القيد، والانشغال بيدارة آثاره بدل إحاطته بضمانات صارمة تقُيدّ اللجوء إليه ابتداءً.

ــن قــانون  ــريع؛ م ــي فلســفة التش ا ف ــً ــوّلًا نوعي ــانون الإجــراءات تح ــل ق ــذه القيــود داخ ــا  ه ــل إدم ويمث

ــن  ــددة م ــات متع ــرض طبق ــز ف ــانون يجُي ــى ق ــات، إل ــي الحري ــة ف ــدخل الدول ــا لت ــي يضــع حــدودًا دني إجرائ

ــى  ــتحفظ عل ــتورية، وال ــة دس ــى حري ــد عل ــه، قي ــفر، بطبيعت ــن الس ــالمنع م ــة. ف ــوت الإدان ــل ثب ــود قب القي

الأمـــوال قـــد يخلـــق أوضـــاعًا معيشـــية تقتـــرب مـــن العقوبـــة المباشـــرة، رغـــم غيـــاب أي حكـــم. ويؤكـــد 

ــي  ــنص ف ــاد القاضــي، ف ــي تمــس حي ــرارات الت ــن الق ــا م ــود أن المشــرّع نفســه اعتبره خطــورة هــذه القي

ــادة ) ــتراك 246الم ــن الاش ــتحفظ ع ــفر أو ال ــن الس ــالمنع م ــرارًا ب ــذي أصــدر ق ــاع القاضــي ال ــى امتن ( عل

فــي نظــر الــدعوى، وهــو إقــرار تشــريعي بــدلالتها الجوهريــة وخطورتهــا قبــل الحكــم. ويكشــف هــذا 

الــنص الأخيــر عــن تنــاقض بنيــوي لافــت؛ فــيذا كــان القــرار بــالمنع مــن الســفر أو الــتحفظ علــى الأمــوال 

ــل  ــف يتُعام ــدعوى، فكي ــي موضــوع ال ــن الفصــل ف ــذي أصــدره م ــع القاضــي ال ــث يمن ــورة بحي ــن الخط م

ــة  ــر لا يســتوجب تســبيباً مشــددًا أو رقاب ا محــدود الأث ــً ــة بوصــفه إجــراءً احترازي ــة الإجرائي ــي البني معــه ف

ــائية صــارمة منــذ لحظــة صــدوره؟ وتتفــاقم الإشــكالية مــع غيــاب الضــمانات المقابلــة: فــلا إلــزام  قض

  بتسبيب مفصل، ولا مراجعة دورية حتمية، ولا فصل مؤسسي حقيقي بين جهة الاتهام وجهة
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الرقابــة علــى القيــود. وهكــذا يعُــاد إنتــا  نمــط إداري مــألوف، تمُــدَّد فيــه أوامــر المنــع مــن الســفر، وتظــل 

 قرارات التحفظ تعُلّق الأوضاع القانونية والاقتصادية للأفراد دون أفق زمني واضح.

 

 : خلاصة المحور الرابعــ 26

 

ا، يتضـــح أن القـــانون لا ينظـــر إلـــى القيـــود قبـــل الحكـــم  عنـــد قـــراءة الحـــزمتين الســـابعة والثامنـــة معـــً

ــة.  ــدعوى الجنائيـ ــية لإدارة الـ ــا أدوات أساسـ ــل باعتبارهـ ــرورة، بـ ــة بالضـ ــتثناءات محكومـ ــفها اسـ بوصـ

فـــالحبس الاحتيـــاطي، والمنـــع مـــن الســـفر، والـــتحفظ علـــى الأمـــوال، تتكامـــل داخـــل منظومـــة واحـــدة 

س قبل الإدانة، وبضمانات أضعف من خطورتها الفعلية.  تمُارس

 

ــم  ــانون رق ــي الق ــم ف ــل الحك ــا قب ــة م ــود مرحل ــة قي ــم منظوم ــن فه ــو، لا يمك ــذا النح ــى ه ــنة  174وعل لس

، بـــل بوصـــفها 1950لســـنة  150باعتبارهـــا مجـــرد تطـــوير تقنـــي أو تصـــحيح لنقـــائص قـــانون  2025

ــان  ــانون ك ــن ق ا م ــً ــالًا بنيوي ــم ضــعفه  —انتق ــي  —رغ ــا ف ــود ويســمح بتجاوزه ــرض اســتثنائية القي يفت

ــننِّ هــذا التجــاوز ذاتــه ويعُيــد إنتاجــه فــي صــورة نصــوص عامــة. فالمفارقــة أن  التطبيــق، إلــى قــانون يقُ

ــيح  ــان يت ــة، ك ــات عملي ــن انتهاك ــراه م ــا اعت ــل م ــائم، بك ــانون الق ا  —الق ــً ــى  —نظري ــن عل ــان الطع إمك

الانحــراف عــن الــنص، بينمــا يغــدو الانحــراف نفســه، فــي الصــيغة الجديــدة، جــزءًا مــن البنيــة القانونيــة 

المعلنــة. وبــذلك، يتحــوّل مــا يفُتــرض أنــه تــدبير احتــرازي مؤقــت إلــى عقوبــة مؤجلــة بــلا حكــم، وتتآكــل 

ا قبــل أن يقــول القضــاء كلمتــه. وهنــا لا يعــود  ا وماديــً قرينــة البــراءة تحــت وطــأة قيــود تتســع زمنيــً

ــة هــي  ــت الحري ــا زال ــة ذاتهــا؛ هــل م ــة العدال ــل بطبيع ا بســرعة الإجــراءات أو فعاليتهــا، ب ــً الســؤال متعلق

 الأصل، أم أصبحت استثناءً يدُار داخل منظومة قانونية تقُدّم السيطرة على التوازن؟

_________________________________________________________ 

 هامش مقارن:  ــ  27

 الحبس الاحتياطي والقيود المالية والشخصية  —لقيود قبل الحكم ا

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 

 

ــع  ــة، والمن ــود المالي ــاطي، والقي ــم، وبخاصــة الحــبس أو الاحتجــاز الاحتي ــل الحك ــود قب ــدّ موضــوع القي يعُ

ــم  ــي تحك ــة الت ــن الفلســفة العميق ــرًا ع ــر الموضــوعات تعبي ــن أكث ــوال، م ــى الأم ــتحفظ عل ــن الســفر وال م

ــدى  ا م ــً ــر عملي ــة تختب ــذه المرحل ــائي. فه ــم النه ــى صــدور الحك ــه الســابقة عل ــي مرحلت ــائي ف النظــام الجن

 احترام قرينة البراءة، 
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وحــدود تــدخل الدولــة فــي حريــة الفــرد قبــل أن تتــوافر إدانــة قضــائية مكتملــة. وعلــى الــرغم مــن اشــتراك 

فــي الاعتــراف بــأن هــذه التــدابير  —فرنســا، جنــوب إفريقيــا، والمغــرب  —الــنظم المقارنــة الــثلاث 

تمــس جــوهر الحريــة الشخصــية، فينهــا تختلــف بوضــوح فــي نطاقهــا، وفــي مرتكزاتهــا القانونيــة، وفــي 

 درجة الرقابة القضائية التي تحيط بها.

 

ــا ــي فرنس ــق  :ف ــيم دقي ــم لتنظ ــل الحك ــبس قب ــوم Code de procédure pénaleيخضــع الح ، يق

ــاطي  ــاز الاحتيــ ــل، وأن الاحتجــ ــي الأصــ ــية هــ ــة الشخصــ ــا أن الحريــ ــة مفادهــ ــرة مركزيــ ــى فكــ علــ

(détention provisoire ــادة ــل. فالمـ ــذا الأصـ ــن هـ ــارمًا مـ ــتثناءً صـ ــيس إلا اسـ ــرر  1-143( لـ تقـ

ــا  ا عليهـ ــً صـــراحة أن الاحتجـــاز لا يجـــوز الأمـــر بـــه أو تمديـــده إلا إذا كانـــت الجنحـــة أو الجنايـــة معاقبـ

ــة  ــائي أو الإقامـ ــتحكم القضـ ــل الـ ــف مثـ ــدابير أخـ ــزام بتـ ــذر الالتـ ــرط تعـ ــة، وبشـ ــالبة للحريـ ــة سـ بعقوبـ

ــارم بالمــادة  ــذا الإطــار الص ــة. ويسُــتكمل ه ــاز هــو 144الجبري ــات أن الاحتج ــزم القاضــي بيثب ، التــي تل

ــع  ــة، أو من ــى الأدل ــاظ عل ــى ســبيل الحصــر، كالحف ــق أهــداف محــددة عل ــة لتحقي ــدة الممكن الوســيلة الوحي

التــأثير علـــى الشــهود، أو ضـــمان مثــول المـــتهم أمــام القضـــاء، أو منــع اســـتمرار الجريمــة أو إعـــادة 

ــى  ــة البــدائل الأخــف. ولا يقتصــر الأمــر عل ــد علــى عــدم كفاي ارتكابهــا، أو صــون النظــام العــام، مــع التأكي

ــة قضــائية مباشــرة، إذ لا يصــدر أمــر الاحتجــاز إلا عــن قاضــي  ــرض رقاب ــل تفُ الضــوابط الموضــوعية، ب

ــرار  ــع وجــوب تســبيب الق ــدفاع، م ــن ال ــتهم م ــا الم ن فيه ــَّ ــد جلســة اســتماع يمُك ــات والاحتجــاز، بع الحري

ــة،  ــة مرن ــل الحكــم فــي فرنســا كــأداة إداري فــي ضــوء هــذه الشــروط. وبهــذا المعنــى، لا يظهــر الحــبس قب

 بل كتدبير استثنائي محاط بسيا  قانوني وقضائي مشدد.

 

ــاز  ــوازٍ للاحتج ــام مســتقل م ــر نظ نظَّم عب ــُ ــلا ت ــي فرنســا، ف ــم ف ــل الحك ــة والشخصــية قب ــود المالي ــا القي أم

ــتحفظ  ا لل ــً ا عام ــً ــة. فــلا توجــد نصــوص صــريحة تنشــ  نظام ــانون الإجــراءات الجنائي ــاطي داخــل ق الاحتي

ــادةً بوصــفها  ــة ع ــة بالجريم ــوال المرتبط ــل الأم ــل تعُام ــاب، ب ــس الب ــم ضــمن نف ــل الحك ــوال قب ــى الأم عل

ا فـــي إطـــار القـــانون الجنـــائي العـــام.  أشـــياء محـــل حجـــز إجرائـــي، تمهيـــدًا لاحتمـــال مصـــادرتها لاحقـــً

وبالمثــل، فــين القيــود علــى حريــة التنقــل، كمنــع الســفر، تفُــرض فــي الغالــب فــي إطــار الــتحكم القضــائي 

ا خاضـــعة لإشـــراف قاضـــي الحريـــات، لا كـــيجراء  أو كشـــرط مـــن شـــروط بـــدائل الحـــبس، وتظـــل دائمـــً

ــا  إداري منفصـــل. وتعكـــس هـــذه المنظومـــة فلســـفة فرنســـية تنظـــر إلـــى القيـــود قبـــل الحكـــم باعتبارهـ

ا وزنهــــا بميــــزان الضــــرورة والتناســــب، ومقابلتهــــا  اســــتثناءات شــــديدة التضــــييق، يفُتــــرض دائمــــً

 بضمانات إجرائية قوية لصالح المتهم.

 

نظَّم الاحتجــاز قبــل المحاكمــة فــي إطــار  :فــي جنــوب إفريقيــا  Criminal Procedure Act 51يــُ

of 1977( ــة ــام الكفالـ ــلال نظـ ــن خـ ــالأخص مـ ــة bail، وبـ ــريح لقرينـ ــتوري صـ ــم دسـ ــل دعـ ــي ظـ (، فـ

ا حتـــى تثبـــت إدانتـــه، وأن  البــراءة وحريـــة الفـــرد. فالقـــانون ينطلــق مـــن مبـــدأ أن المـــتهم يعُتبــر بريئـــً

 الغاية الأساسية من نظام الكفالة هي الحد من الضرر الذي يلحق بالحرية الشخصية قبل الحكم. 
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رفض الإفـــرا  إلا إذا ثبـــت أن نمصـــالح  وبنـــاءً علـــى ذلـــك، تعُـــدّ الكفالـــة هـــي القاعـــدة العامـــة، ولا يـــُ

ــد ســلامة  ــة، أو تهدي ــة ســير العدال ــي مــن الهــروب، أو عرقل ــك، كوجــود خطــر حقيق ــةت تقتضــي ذل العدال

ــدَّد  ــة، تحُ ــتهم والدول ــين الم ــدًا ضــمنياً ب ــة أو عق ــة قانوني ــا علاق ــة باعتباره ــى الكفال الجمهــور. وينُظــر إل

  بموجبــه الشــروط أو المبــالغ اللازمــة، مــع بقــاء المــتهم حــرًا مــا لــم يخلــص القاضــي، بأســباب مبيّنــة،

إلـــى ضـــرورة تقييـــد حريتـــه. ومـــن ثـــم، لا يعُامـــل الاحتجـــاز قبـــل الحكـــم كتـــدبير إداري، بـــل كاســـتثناء 

 مضبوط بمعايير واضحة ومُتاح الطعن عليه أمام محكمة أعلى.

ــمن  ــفر، لا يتض ــن الس ــع م ــوال والمن ــى الأم ــتحفظ عل ــة أو ال ــود المالي ــص القي ــا يخ  Criminalوفيم

Procedure Act  ــل ق مث ــَّ ــم. وتطُب ــل الحك ــراءات قب ــدابير بوصــفها إج ــذه الت ــنظم ه ــة ت ا عام نصوصــً

هـــذه القيـــود عـــادةً عبـــر تشـــريعات خاصـــة، كقـــوانين مكافحـــة غســـل الأمـــوال أو القـــوانين المرتبطـــة 

ــدني.  ــائي أو الم ــي الســياق الجن ــة قضــائية، ســواء ف ــع الأحــوال لرقاب ــي جمي ــة، وتخضــع ف بجــرائم معين

ــة فلســفة جنــوب ــل الحكــم فــي أضــيق نطــاق ممكــن، مقابــل -وتعكــس هــذه البني ــة تبُقــي الحــبس قب أفريقي

ــة  ــة دقيق ــة القضــائية، وموازن ــن والمراجع ــق الطع ــى ح ــوي عل ــد ق ــع تأكي ــروط، م ــرا  المش ــز الإف تعزي

 بين مصلحة المجتمع وحقوق المتهم.

 

نظَّم الاحتجــاز قبــل الحكــم ضــمن  :أمــا فــي المغــرب باعتبــاره  Code de procédure pénaleفيــُ

ــادة  ــنص المـ ــة التحقيـــق. وتـ ا بمرحلـ ــً ــتثنائياً مرتبطـ ــراءً اسـ ــاز  154إجـ ــدة الاحتجـ ــراحة علـــى أن مـ صـ

المســبق لا يجــوز أن تتجــاوز شــهرين فــي الحــالات العامــة، مــع إمكانيــة التمديــد بقــرار قضــائي مســبب، 

ــذا  ــتمرار ضــرورة ه ــات اس ــريطة إثب ــرة، ش ــل م ــي ك ــهرين ف ــاوز ش ــرات إضــافية لا تتج ــدود فت ــي ح وف

ــد  ــل تمدي ــط ك ــة واضــحة، ورب ــقوفاً زمني ــي وضــع س ــرّع المغرب ــيم أن المش ــذا التنظ ــر ه ــدبير. ويظُه الت

ــاز إلــى إجــراء مفتــوح أو إداري  برقابــة قضــائية مباشــرة وتســبيب إلزامــي، بمــا يمنــع تحــول الاحتج

ــمن  ــم، لا يتضـ ــل الحكـ ــفر قبـ ــع مـــن السـ ــة أو المنـ ــالقيود الماليـ ــا يتعلـــق بـ  Code deبحـــت. وفيمـ

procédure pénale  ا موحــدًا أو مســتقلاً لهــذه التــدابير علــى نحــو مــا يظهــر فــي المغربــي نظامــً

ــي  ــة أو ف ــائية فردي ــرارات قض ا بق ــً ــرض غالب ــوع تفُ ــذا الن ــن ه ــراءات م ــرى. وأي إج ــنظم الأخ ــض ال بع

ــه.  ــي ذات ــانون الإجرائ ــل الق ــة داخ ــر نصــوص عام ــة، لا عب ــرائم معين ــة بج ــوانين خاصــة مرتبط ــار ق إط

ــت  ــي الوق ــد ف ــم، وتؤك ــل الحك ــاز قب ــتثنائية الاحتج ــرف باس ــة تعت ــفة مغربي ــة فلس ــذه المنظوم ــس ه وتعك

ــة لا يجــوز أن ينفصــل  ــى أن تقييــد الحري ــة الــدور القضــائي منــذ المراحــل الأولــى، وعل ذاتــه علــى مركزي

 عن رقابة القاضي وحدود الضرورة والتناسب.
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 :المحور الخامســ  28

 إدارة المحاكمة وضبط الجلسة 

 _من علانية المواجهة إلى إعادة تشكيل المجال القضائي_

 

ــزءًا  ــل ج ــق، بنق ــة التحقي ــل مرحل ــة داخ ــيم المواجه ــادة تنظ ــن إع ــف ع ــد كش ــث ق ــور الثال ــان المح إذا ك

لة لذلك   معتبرًا من ثقل الخصومة إلى ما قبل المحاكمة، فين هذا المحور يكشف عن الحلقة المُكمِّ

 

التحــول؛ إعـــادة تشــكيل المجـــال العلنــي ذاتـــه. فالمحاكمــة لـــم تعــد لحظـــة قطيعــة مـــع منطــق الضـــبط 

 السابق، بل امتدادًا له في صورة أكثر انتظامًا وأشد إحكامًا.

 

ــل  ــوى داخـ ــع القـ ــادة توزيـ ــة إعـ ــل لحظـ ــة تمثـ ــت المحاكمـ ــيكي، كانـ ــتوري الكلاسـ ــور الدسـ ــي التصـ فـ

ــم  ــة بوصــفها ضــمانة، وتفُه ــارس العلاني ــدفاع، وتمُ ــين الاتهــام وال ــة ب ــتعاد الموازن ــث تسُ الخصــومة، حي

إدارة الجلســة باعتبارهــا وظيفــة تنظيميــة خادمــة للمواجهــة. وقــد جســد قــانون الإجــراءات الجنائيــة 

ــم  ــنة  150رق ــراءات  1950لس ــانون الإج ــدة لق ــياغة الجدي ــي الص ــا ف ــة. أم ــه العام ــي بنيت ــم ف ــذا الفه ه

ــم  ــة رق ــنة  174الجنائي ــة ضــبط 2025لس ــى بني ــيم إل ــن أداة تنظ ــدريجياً م ــول ت ــة تتح ــين إدارة الجلس ، ف

ــذي يقــرر  ــنص ال ــك مــن ال ــه. ويتبــدى ذل ــة، يعــاد مــن خلالهــا تعريــف حــدود المجــال القضــائي ذات متكامل

ا 242أن "ضــبط الجلســة وإدارتهـــا منوطــان برئيســـها" )م  (، ويجيــز لـــه الحكــم فـــورًا بــالحبس أربعـــً

ــل  ــا تنتق ــائز اســتئنافه". هن ــر ج ــم "غي ــو حك ــع إخــلال بالنظــام، وه ــة إذا وق وعشــرين ســاعة أو بالغرام

ــا  ــة الضــبط باعتباره ــف وظيف ــد تعري ــا يعي ــه، بم ــال القضــائي ذات ــى داخــل المج ــة إل ــة فوري ســلطة جزائي

( التـــي تقـــرر أن الإفـــرا  أو الحـــبس بعـــد 132ســـلطة قائمـــة بـــذاتها. ولا ينفصـــل ذلـــك عـــن المـــادة )

ــع ــن اختصــاص المحكمــة، بمــا يجم ــة يصــبح م بــين ســلطة إدارة الإيقــاع —فــي ذات اللحظــة—الإحال

 وسلطة التحكم في الحرية الشخصية.

 

 46ضبط الجلسةــ الحزمة التاسعة:  

 _ من التنظيم إلى تراكم أدوات ضبط متداخلة_

 

ــانون  ــي ق ــداد مباشــر 1950لســنة  150ف ــة النظــام دون امت ــررًا فــي إطــار حماي ، كــان ضــبط الجلســة مق

إلــى تشــكيل مضــمون المواجهــة. ولــم يكــن تنظــيم الضــبط فــي القــانون القــائم يتقــاطع بهــذا الاتســاع مــع 

 آليات تشكيل مضمون المرافعة أو توثيقها، إذ ظلت إدارة النظام منفصلة نسبياً عن تكوين 

 
46

 132، 304، 303،  301،  276، 270،  183،  93،  15، مع صلة بالمواد 358، 275،  244، 243، 242المواد   –الحزمة التاسعة   
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القناعــة، بخــلاف الصــياغة الجديــدة التــي تظُهــر تــداخلاً أوضــح بــين ســلطة الضــبط وســلطة تشــكيل 

المجــال الــذي تتكــوّن داخلــه هــذه القناعــة. أمــا فــي القــانون الجديــد، تظهــر بنيــة أكثــر تماســكًا فــي توزيــع 

( علـــى جـــواز منـــع المـــتهم أو محاميـــه مـــن 275أدوات الضـــبط عبـــر مراحـــل متعـــددة. تـــنص المـــادة )

ــه بعــد التنبيــه عليــه" . معيــار "الاسترســال فــي المرافعــة إذا خــر  عــن موضــوع الــدعوى أو كــرر أقوال

يظـــل معيـــارًا تقـــديرياً واســـعاً، يـــرتبط بتصـــور المحكمـــة لحـــدود النـــزاع  "الخـــرو  عـــن الموضـــوع"

ا مــا يتــأثر بالبنيــة المعرفيــة المتولــدة عــن ملــف  ذاتــه، وهــو تصــور لا يتشــكل فــي فــرا،، بــل غالبــً

ــادة ) ــي الم ــداده ف ــق امت ــذا المنط ــد ه ــق. ويج ــئلة 93التحقي ــض الأس ــق رف ــلطة التحقي ــوّل س ــي تخ (، الت

ــادة ) ــي الم ــدعوى، وف ــة بال ــر المتعلق ــا 183غي ــة فيم ــق اختصاصــات المحكم ــنح قاضــي التحقي ــي تم ( الت

ــق  ــي التحقي ــدأ ف ــديري، يب ــن أدوات الاســتبعاد التق ــون خــط متصــل م ــذا يتك ــام الجلســة. هك ــق بنظ  يتعل

ــر الجــزاءات المباشــرة؛ المــادة ) ــاء عب ــز الحــبس أو 242ويســتقر فــي المحاكمــة. ويتعــزز هــذا البن ( تجي

( تخــوّل إقامــة الــدعوى والحكــم فيهــا حــال وقــوع جنحــة أثنــاء الجلســة، 243الغرامــة الفوريــة، المــادة )

 ( تجيز إقامة الدعوى إذا وقع ما يمس "الاحترام الواجب للمحكمة".15والمادة )

هـــذا التـــراكم لا يعيـــد فقـــط تنظـــيم الجلســـة، بـــل يعيـــد تعريفهـــا كمجـــال منضـــبط تتـــداخل فيـــه الســـلطة 

الإجرائيـــة بالســـلطة الجزائيـــة. فحـــين تتجمـــع أدوات الإدارة والجـــزاء والـــتحكم فـــي المجـــال الخطـــابي 

ا، لا يحُســم  ــً ا دقيق ــً ــداها" فارق ــد م ــين "تنظــيم المواجهــة" و"تحدي ــارق ب ــة واحــدة، يصــبح الف داخــل بني

(، التــي تقــرر أن المــتهم 270بــالنص المجــرد بــل بطريقــة التطبيــق. وتكتمــل الصــورة عبــر المــادة )

ــى أن تســتمر الإجــراءات  ــه تشــويش، عل ــع من ــاده إذا وق ــز إبع ــود ولا أغــلال، لكنهــا تجي ــر قي يحضــر بغي

إلــى أن يمكــن الســير فيهــا بحضــوره، مــع التــزام المحكمــة باطلاعــه علــى مــا تــم فــي غيبتــه. فالمواجهــة 

ا، بمــا يحــوّل الحضــور مــن شــرط  ا لتوقــف الســير، بــل عنصــرًا يمكــن اســتدراكه لاحقــً لــم تعــد شــرطًا لازمــً

ــادة ) ــا الم ــة. أم ــق لأســباب تقديري ــل للتعلي ــى عنصــر قاب ــق للمواجهــة إل ــر 276مطل ــي توجــب تحري (، الت

محضــر بمــا يجــري فــي جلســة المحاكمــة وتــدوين الطلبــات ومــا قضــى بــه فــي المســائل الفرعيــة، فينهــا 

ــذي  ــين المجــال ال ــم، ف ــدة للجلســة. ومــن ث ــة الرســمية الوحي ــي المحضــر صــفة الرواي ــت ف ــا يثُب تمــنح لم

س فيــه حريــة الــدفاع هــو ذاتــه المجــال الــذي تحــدد المحكمــة حــدوده وتوثيقــه، بحيــث تصــبح إدارة  تمُــارس

 الإيقاع سلطة غير مباشرة على ما يدخل الذاكرة الرسمية للخصومة وما يسُتبعد منها.

 

ــائي ــاع القض ــة الاقتن ــل حري ــه، تعم ــت ذات ــي الوق ــادتين )—وف ــي الم ــررة ف ــل —(303( و)301المق داخ

ــاءً  ــم إلا بن ــدائي، ولا يحك ــق الابت ــي التحقي ــدون ف ــو م ــا ه ــد بم ــبط. فالقاضــي لا يتقي ــال المنض ــذا المج ه

علــى مــا طــرح فــي الجلســة، غيــر أن نطــاق مــا يطُــرح يخضــع لســلطات التنظــيم المقــررة للمحكمــة 

بموجــب النصــوص المشــار إليهــا. هنــا لا تلُغــى الحريــة، لكنهــا تمــارس داخــل إطــار تــتحكم المحكمــة فــي 

ــادة ) ــي الم ــواردة ف ــى الضــمانة ال ــة مســبقاً. حت ــن 244حــدوده الإجرائي ــيس الجلســة م ــع رئ ــي تمن (، الت

ا، دون أن تمــس التــأثير  الاشــتراك فــي نظــر الــدعوى إذا حــرر مــذكرة ضــد محــام، تعــالج أثــرًا لاحقــً

ــدفاع أثنــاء الجلســة ذاتهــا. وهكــذا  الفــوري الــذي قــد يحدثــه توقيــع الجــزاء أو التلــويح بــه علــى منــا  ال

 تنتقل النصوص من مفهوم "تنظيم الجلسة" إلى إعادة هندسة المجال القضائي ذاته ليصبح 
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مجــال تمُــارس فيــه ســلطة تقديريــة موســعة فــي تحديــد مــن يسُــمع، مــن يــتكلم، متــى يقُصــى، ومــا يثُبــت 

 رسمياً، وكيف تدُار الحرية داخل القاعة.

 

 47علانية الجلسات وضبط المجال القضائيــ الحزمة العاشرة:  29

 

 _من الأصل الدستوري إلى العلانية المُدارة_

 

( علــى أن 268تــنص القواعــد الدســتورية علــى علانيــة الجلســات باعتبارهــا أصــلا، وتــنص المــادة )

ــى  ــة عل ــام أو محافظ ــام الع ــاة للنظ ــرًا مراع ــدها س ــز عق ــا تجي ــة"، لكنه ــة علني ــون الجلس ــب أن تك "يج

 الآداب، وتحظر نقل أو بث الجلسات إلا بيذن كتابي.

ا، بــل فــي طبيعــة أدوات الــتحكم. فــي قــانون  التحــول هنــا لــيس فــي وجــود الاســتثناء، فهــذا مقــرر تاريخيــً

، كانــت العلانيــة مقــررة كــذلك، غيــر أن تنظــيم البــث والتــرخيص الكتــابي لــم يكــن 1950لســنة  150

ا،  ــً حاضــرًا بهــذا التفصــيل المؤسســي. فالعلانيــة قائمــة شــكلاً، لكنهــا لــم تعــد تعمــل بوصــفها فضــاءً تلقائي

ــث،  ــتراط إذن للب ــن اش ــن الحضــور، يمك ــات م ــع فئ ــن من ــة؛ يمك ــارًا يخضــع لإدارة دقيق ــل بوصــفها إط ب

 ويمكن استمرار الإجراءات رغم إبعاد المتهم. 

 

 48الإخطار وحضور الخصومــ الحزمة الحادية عشر:  30

 _من العلم اليقيني إلى آثار الإعلان المنتجة قانونًا_

 

ــنص المــادة ) ــي قلــم الكتــاب 72ت ــلان ف ــلان، وإلا اعتبــر الإع ــين وســيلة إع ــى التــزام المــتهم بتعي ( عل

( علــى أن الإعــلان ينــتج أثــره مــن وقــت إرفــاق تقريــر الاســتلام، وتنشــ  231صــحيحًا، وتــنص المــادة )

ــادة ) ــي 232الم ــام تقن ــى نظ ــة إل ــة مادي ــن واقع ــلان م ــول الإع ــذا يتح ــة. وبه ــات الهاتفي ــزًا للإعلان ( مرك

ــف )م  ــم التخل ــم حضــورياً رغ ــار الحك ــى اعتب ــر إل ــد الأث ــانون. ويمت ــوة الق ــره بق د أث ــّ ، 237مؤسســي يوُل

ا )م 238 ــً (، وإلــى احتســاب 369(، وإلــى جــواز الحكــم فــي غيبــة المــتهم فــي الجنايــات بعــد إعلانــه قانون

ــلان )م  ــاريخ الإع ــن ت ــد المعارضــة م ــلان أو 380مواعي ــق الإع ــن إذا تحق ــرق الطع ــض ط ــلاق بع (، وإغ

ــذلك )م  ــانون ك ــا الق ــي يعتبره ــوال الت ــق الأح ــانون 401الحضــور وف ــي ق ــنة  150(. فف ــد 1950لس ، وُج

ــذا  ــة إعـــلان إلكترونـــي مركـــزي بهـ ا علـــى بنيـ ــً ــم يكـــن مؤسسـ ــن لـ ــاري، لكـ ــم الحضـــوري الاعتبـ الحكـ

 الاتساع. غير أن نطاقه كان مرتبطًا أكثر بالواقعة المادية للإعلان، لا ببنية تقنية مركزية تنُش  

 
47

 304،  303، 301، 276، 275، 270، 268المواد  –  العاشرةالحزمة  

48
 411–408، 401–400، 381–380،  371–369،  357،  240–236،  235،  232–228، 203،  158–154، 88،  72، 71،  62المواد    –عشر  الحاديةالحزمة  
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ا بقــوة النظــام ذاتــه، وهــو مــا يجعــل التحــول الحــالي تحــوّلًا فــي طبيعــة الآثــار القانونيــة  ا منتجــً أثــرًا قانونيــً

ــلان، لا مجــرد تحــديث فــي وســيلة الإخطــار. الفــارق البنيــوي هنــا أن التقنيــة لــم  المترتبــة علــى الإع

ــاد الخصــومة  ــة كأســاس لانعق ــاره القانوني ــا  الإعــلان لآث ــل عــززت إنت تضُــف وســيلة إعــلان فحســب، ب

واســـتمرارها وانغلاقهـــا. فتنشـــأ حالـــة إجرائيـــة تعتبـــر مكتملـــة مـــن حيـــث شـــروطها القانونيـــة، رغـــم 

 غياب حضور فعلي كامل.

 : خلاصة المحور الخامســ 31

 

ــادة  ــم بوصــفها لحظــة إع ــد تفُه ــم تع ــا؛ فل ــة" ذاته ــي مفهــوم "المحاكم ــوّل ف ــاء عــن تح ــذا البن يكشــف ه

ــابقة.  ــي مراحــل س ــه وضــبطه ف ــي ســبق تنظيم ــام إجرائ ــة اســتكمال لنظ ــل كمرحل تأســيس للخصــومة، ب

ــة  ــة للجلس ــة التقليدي ــة  —فالوظيف ــة علني ــي مواجه ــة ف ــائع والأدل ــار الوق ــادة اختب ــالًا لإع ــفها مج بوص

دار فيهــا الخصــومة ضــمن حــدود مرســومة –تنــزاح تــدريجياً لصــالح وظيفــة تنظيميــة — إداريــة، تــُ

 سلفاً. وبذلك، لا يتغير شكل المحاكمة بقدر ما يتغير موقعها داخل البنية الكلية للإجراء.

 

غيــر أن  فــي القــانون الجديــد لا تلُغــى المحاكمــة، ولا تلُغــى العلانيــة، ولا تلُغــى حريــة الاقتنــاع القضــائي.

ــد المحكمــة؛ ســلطة ضــبط الجلســة  ــي ي ــد تنظيمهــا لتجتمــع ف ــة أعي ا داخــل بني ــً هــذه العناصــر تعمــل جميع

ــوري )م  ــزاء الفـ ــي )م 243، 242والجـ ــاب الإجرائـ ــدود الخطـ ــي حـ ــتحكم فـ ــلطة الـ ــلطة 275(، سـ (، سـ

ــة )م  ــل القاعـ ــة داخـ ــم 132، 304إدارة الحريـ ــى الحكـ ــتنادًا إلـ ــومة اسـ ــي الخصـ ــير فـ ــلطة السـ (، وسـ

، 72الحضــوري فــي الأحــوال التــي يعتبرهــا القــانون كــذلك بنــاءً علــى إعــلان مســتوفٍ لشــروطه )م 

231 ،237 ،369.) 

 

ــة تســتكمل  ــى مرحل ــام، إل ــار ســلطة الاته ــادة اختب ــه إع ــرض في ــن فضــاء يفُت ــة م ــذا تتحــول المحاكم وهك

ــاع. والمواجهــة لا  ــي منضــبط الإيق ــي مراحــل ســابقة، داخــل مجــال إجرائ ــه وضــبطه ف ا ســبق تنظيم ــً ملف

 تختفي، لكنها لم تعد نقطة انطلاق، بل محطة ضمن مسار مُدار بعناية.

دارة،  ــُ دار، جلســـة مـ ــُ وبـــذلك يكتمـــل الخـــط البنيـــوي الممتـــد مـــن التحقيـــق إلـــى المحاكمـــة؛ تحقيـــق مـ

ــدها.  ــة وح ــة الفعلي ــوة المواجه ــلان، لا بق ــى الإع ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــوة الآث ــتمر بق وخصــومة تس

وبــذلك يتحــول مركــز الثقــل مــن "الاختبــار العلنــي للســلطة" إلــى "إدارة مســارها"، وهــو تحــول لا 

 يقُاس بحذف الضمانات، بل بيعادة ترتيب مواقعها داخل البنية الإجرائية.

____________________________________________________________ 

 هامش مقارن:  ــ  32

 إدارة الجلسة وصناعة المجال القضائي المنضبط في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 
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ــمانات  ــع ضـ ــي مـ ــة للقاضـ ــلطة التنظيميـ ــه السـ ــاطع فيـ ــذي تتقـ ــال الـ ــة المجـ ــة الجنائيـ ــدّ إدارة الجلسـ تعُـ

 الحرية الفردية وحقوق الدفاع. فهي ليست مجرد وظيفة إجرائية لضبط الإيقاع، بل نقطة توازن 

 

ــق  ــة، وح ــوعهم كامل ــي عــرض دف ــام داخــل القاعــة، وحــق الخصــوم ف ــام الع ــين مقتضــيات النظ ــة ب دقيق

ــنظم الفرنســية والجنــوب ــين ال ــة ب ــة. وتظُهــر المقارن ــة أن ســلطة -الجمهــور فــي العلاني ــة والمغربي أفريقي

ــة داخــل  ــد الحري ا، لا جزائيــة مســتقلة، وأن تقيي ــة أساســً س بوصــفها ســلطة تنظيمي ــارس رئــيس الجلســة تمُ

ــل  ــا يظـ ــة ذاتهـ ــنظم  –الجلسـ ــذه الـ ــي هـ ــة لإدارة  –فـ ــفه أداة فوريـ ــه بوصـ ــرف بـ ــر معتـ ــتثناءً غيـ اسـ

 الخصومة، بخلاف بعض النماذ  الأخرى التي تمنح المحكمة سلطة حبس أو غرامة فورية.

 

 Code de procédure pénale — فرنسا

ــك ســلطة إدارة المناقشــات  ــيس المحكمــة يمل ــاده أن رئ ــى تصــور واضــح مف ــوم النمــوذ  الفرنســي عل يق

ــدر   ــة مســتقلة. وتن ــه القضــائية، لا ســلطة تأديبي ــدادًا لوظيفت وضــبط النظــام داخــل الجلســة بوصــفها امت

ــة لســير  ــواد المنظم ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــة لإجــراءات المحاكم ــة العام هــذه الســلطة ضــمن البني

ــواد  ــاكم الجنائيــة )الم ــدعوى أمــام المح ــراءات الجنائيــة الفرنســي(،  566إلــى  231ال ــن قــانون الإج م

ــر  ــاش. غي ــاع النق ــات، وضــبط إيق ــب المرافع ــه الأســئلة، وتنظــيم ترتي ــيس الجلســة توجي ــولى رئ ــث يت حي

ــة  ــوري أو غرام ــبس ف ــع ح ــة توقي ــرئيس الجلس ــز ل ــص يجُي ــاب ن ــو غي ــوذ  ه ــذا النم ــي ه ــت ف أن اللاف

ــالإخلال  ــه. ف ا بذات ــً ا قائم ــً ــزاءً إجرائي ــا، بوصــفها ج ــة ذاته ــاء الجلس ــام أثن ــلال بالنظ ــبب الإخ ــتقلة بس مس

ــاء، لا  ــد الاقتض ــتقلة عن ــوى مس ــك دع ــر تحري ــيم أو عب ــبط والتنظ ــلال أدوات الض ــن خ ــالج م ــام يعُ بالنظ

ــين ســلطة  ــع ب ــرفض الجم ــس تصــورًا ي ــذا الفصــل يعك ــة. وه ــل القاع ــوري“ داخ ــر إنشــاء  قضــاء ف عب

 إدارة الجلسة وسلطة تقييد الحرية في ذات اللحظة الإجرائية.

 

أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بـــالتحكم فـــي المجـــال الخطـــابي، فـــين إدارة المناقشـــة تعُـــدّ جـــزءًا مـــن الوظيفـــة 

ــر  ــدعوى، غي ــوع ال ــن موض ــرو  ع ــع الخ ــات ومن ــيم المرافع ــة تنظ ــرئيس المحكم ــوز ل ــائية، ويج القض

ا تقُــرّ  ا. ولا يتضــمن القــانون الفرنســي نصوصــً ا، لا جــزاءً عقابيــً أن ذلــك يــتم بوصــفه تــدبيرًا تنظيميــً

ــلطة  ــر لس ــرك الأم ــل يت ــة، ب ــوال  بصــياغة جزائي ــرار الأق ــال  أو “تك ـــمنع “الاسترس ــارًا صــريحًا ل معي

 تقديرية منضبطة بطبيعة الوظيفة القضائية ذاتها.

 

ــواد  ــر الم ــة، تظُه ــق الجلس ــص توثي ــا يخ ــارمًا  2-306و 1-306وفيم ا ص ــً ــي اتجاه ــانون الفرنس ــن الق م

، إذ يحُظــر تســجيل أو تصــوير الجلســات إلا بــيذن قضــائي أو ”الــذاكرة الرســمية“فــي ضــبط صــناعة 

ق، بمــا  ق وكيــف يوُثــّ فــي الحــالات التــي يجيزهــا القــانون صــراحة. وبــذلك يحتكــر القضــاء تحديــد مــا يوُثــّ

دار ذاكرتــه تحــت رقابــة قضــائية مباشــرة، لا مجــالًا  يعكــس تصــورًا يعتبــر الجلســة فضــاءً رســمياً تــُ

 مفتوحًا للتوثيق الحر.
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ــادة  ــرّس الم ــاع، فتك ــة الاقتن ــا عــن حري ــى  1-353أم ــتنادًا إل ــة اس ــه بحري ــوّن قناعت ــدأ أن القاضــي يكُ مب

ــدة  ــوّن العقي ــدليل وتك ــة ال ــين علاني ــربط ب ــا ي ــة، بم ــي الجلس ــه ف ــت أمام ــي طُرح ــات الت ــة والمناقش الأدل

 مبدأ علانية  310القضائية، ويمنع تأسيس الحكم على عناصر لم تنُاقش حضورياً. وتقُرّ المادة 

 

ــا  ــي حــالات محــددة. وهن ــرار قضــائي مســبب ف الجلســات بوصــفه قاعــدة عامــة، مــع جــواز الاســتثناء بق

ــل الجلســة  ــك تحوي ــه لا يمل ــك تنظــيم المجــال، لكن ــة: فالقاضــي يمل ــدأ العلاني تتكامــل إدارة الجلســة مــع مب

 إلى فضاء مغلق إلا وفق ضوابط محددة.

 

 Criminal Procedure Act 51 of 1977 — جنوب إفريقيا

 

ــوب ــام الجن ــوم النظ ــام القاضــي بوصــفه -يق ــة أم ــا المحاكم دار فيه ــُ ــة ت ــفوية علني ــة ش ــى بني ــي عل أفريق

ــادة  ــنص الم ــي. وت ــوازن الإجرائ ــت  145ضــامناً للت ــرى تح ــا تجُ ــة العلي ــام المحكم ــة أم ــى أن المحاكم عل

ــذا  ــر أن ه ــيم الإجــراءات وضــبطها. غي ــة لتنظ ــر اللازم ــك ســلطة إصــدار الأوام ــذي يمل إدارة القاضــي، ال

ــا. فالقاضــي لا  ــة ذاته ــل الجلس ــتقلة داخ ــة مس ــزاءات فوري ــاء ج ــى إنش ــد إل ــي لا يمت الاختصــاص التنظيم

ــك  ــة لســنة  –يمل ــانون الإجــراءات الجنائي ــق ق ــع حــبس فــوري لمجــرد الإخــلال بالنظــام  – 1977وف توقي

ا. وأي مســاس بالحريــة يمــر عبــر مســار إجرائــي مســتقل، بمــا  داخــل القاعــة بوصــفه إجــراءً إداريــً

 يحافظ على الفصل بين إدارة الجلسة وسلطة العقاب.

 

ا تفصــيلية تحُــدد معــايير  الخــرو  عــن موضــوع  وفــي مجــال الخطــاب، لا يتضــمن القــانون نصوصــً

ــي  ــه ف ــن وظيفت ــات مســتمدة م ــيم المرافع ــي تنظ ــن ســلطة القاضــي ف ــوال“، لك ــرار الأق ــدعوى“ أو  تك ال

إدارة المحاكمــة العادلــة. ويظــل تــدخل القاضــي مقيــدًا بضــرورة الحفــاظ علــى حــق الــدفاع، لا بيعــادة 

 تشكيل مضمون المرافعة.

 

أمــا توثيــق الجلســة، فينــدر  ضــمن القواعــد العامــة لإثبــات الإجــراءات أمــام المحكمــة، دون إنشــاء 

ن القاضــي مــن احتكــار مــا يثُبــت أو اســتبعاده بمعــايير تقديريــة واســعة. ويفُهــم ذلــك فــي  نظــام خــاص يمُكــّ

 سياق النظام الشفوي الذي يجعل ما يقُال في الجلسة هو الأصل في تكوين القناعة.

 

وفيمــا يخــص العلانيــة، تعُــدّ جلســات المحاكمــة عامــة كقاعــدة، مــع جــواز الاســتثناء فــي حــالات محــدودة 

تتعلــق بحمايــة النظــام العــام أو الشــهود، وهــو مــا يعكــس تصــورًا دســتورياً يعتبــر العلانيــة ضــمانة 

 هيكلية للمحاكمة.

 

 (2025قانون المسطرة الجنائية )الصيغة المعدّلة  —  المغرب
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ــات تقنيــة تتصــل بتوثيــق الجلســات  ــلاحياً حــديثاً، مــع إدخــال آلي ا إص ــر النمــوذ  المغربــي اتجاهــً يظُه

 وإدارتها، غير أن كثيرًا من التفاصيل التطبيقية لا تزال في طور الاستقرار.

فيمـــا يتعلـــق بـــيدارة الجلســـة، يتجـــه القـــانون المعـــدّل إلـــى تأكيـــد ســـلطة رئـــيس المحكمـــة فـــي تنظـــيم 

ــاء  ــن إنش ــف ع ــى الآن لا تكش ــورة حت ــيلية المنش ــر أن النصــوص التفص ــام، غي ــبط النظ ــات وض المناقش

ــام  ــلال بالنظـ ــة الإخـ ــل معالجـ ــرى. وتظـ ــة الأخـ ــاذ  المقارنـ ــبعض النمـ ــة لـ ــوري مماثلـ ــبس فـ ــلطة حـ سـ

 مرتبطة بالمسارات الجزائية العامة.

أمــا فــي توثيــق الجلســات، فتشــير التعــديلات الحديثــة إلــى إدخــال إمكانــات التســجيل الصــوتي أو المرئــي 

ــذاكرة الرســمية“، لكنــه يطــرح ســؤالًا حــول مــن  فــي بعــض القضــايا، وهــو تطــور مهــم فــي صــناعة  ال

يملـــك ســـلطة تفعيـــل التســـجيل وحـــدوده، ومـــا إذا كـــان ذلـــك يعـــزز الشـــفافية أم يظـــل خاضـــعاً لتقـــدير 

 المحكمة.

ــالات تتصــل  ــي ح ا ف ــرًّ ــدها س ــواز عق ــع ج ــات، م ــة الجلس ــو علاني ــى الأصــل ه ــة، يبق ــأن العلاني ــي ش وف

ــتثنائها  ــيع اس ــدة، دون توس ــة قاع ــل العلاني ــدياً يجع ــورًا تقلي ــك تص ــس ذل ــام أو الآداب. ويعك ــام الع بالنظ

 على نحو بنيوي.

ــة  ــو أن ســلطة إدارة الجلس ــدأ أساســي، وه ــى مب ــق عل ــة تتف ــنظم الثلاث ــة أن ال ــم، تكشــف المقارن ــن ث وم

هـــي ســـلطة تنظيميـــة لصـــيقة بالوظيفـــة القضـــائية، لا ســـلطة جزائيـــة مســـتقلة. ففـــي فرنســـا، يفُصـــل 

دار  بوضــوح بــين ضــبط النظــام وبــين إنشــاء جــزاء فــوري يمــس الحريــة. وفــي جنــوب إفريقيــا، تــُ

ــة آنيــة داخــل القاعــة. أمــا  ــة دون تحويــل القاضــي إلــى جهــة عقابي الجلســة ضــمن إطــار المحاكمــة العادل

ــرن  ــق لا تقت ــال التوثي ــي مج ــة ف ــرب، فالإصــلاحات التقني ــي المغ ــى الآن  –ف ــبس  –حت ــلطة ح ــاء س بينش

ــي  ــارس ف ــابي يمُ ــال الخط ــي المج ــتحكم ف ا أن ال ــً ــة أيض ــر المقارن ــة. وتظُه ــل الجلس ــتقلة داخ ــوري مس ف

هــذه الــنظم بوصــفه أداة تنظيميــة، لا وســيلة لتقييــد جــوهر الــدفاع. وأن توثيــق الجلســة يخضــع فــي 

ــى توســيع نطــاق التســجيل، ويعتمــد  ــع التســجيل الحــر، بينمــا يتجــه المغــرب إل فرنســا لضــبط صــارم يمن

جنـــوب إفريقيـــا علـــى النمـــوذ  الشـــفوي التقليـــدي. وأن حريـــة الاقتنـــاع تـــرتبط فـــي فرنســـا صـــراحة 

ــة )م  ــي الجلس ــدليل ف ــرح ال ــة 1-353بوجــوب ط ــة المحاكم ــن بني ــا م ــوب إفريقي ــي جن ــتمد ف ــا تسُ (، بينم

ــة قاعــدة  ــا أن العلاني ــة. كم ــة العادل ــة للمحاكم ــادئ العام ــار المب ــرب ضــمن إط ــي المغ ــم ف الشــفوية، ويفُه

 مشتركة، والاستثناء يظل محاطًا بقرار قضائي مسبب أو باعتبارات محددة.

 

ــات  ــا  عقوبـ ــاحة لإنتـ ــت مسـ ــة ليسـ ــة أن إدارة الجلسـ ــاذ  المقارنـ ــر النمـ ــاس، تظُهـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ

ــت  ــا اقترب ــكيلها. وكلم ــد تش ــة، لا أن يعي ــة الإجرائي ــدم العدال ــرض أن يخ ــي يفُت ــل فضــاء تنظيم ــة، ب فوري

ــة داخــل القاعــة ذاتهــا، اقتربــت مــن منطقــة تتطلــب ضــمانات  ــة مــن ســلطة تقييــد الحري الســلطة التنظيمي

 مضاعفة، حتى لا تتحول إدارة الإيقاع إلى إدارة للحرية.
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 :المحور السادســ  33

 العدالة المكلفة والاقتصاد الإجرائي 

 _ حين تتحول الإجراءات إلى عبء مالي_

 

ــم  ــد رقـ ــة الجديـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــوص قـ ــي نصـ ــالي فـ ــد المـ ــر البعـ ــنة  174لا يظهـ  2025لسـ

ــة  ــد تشــكيل العلاق ــنص، ويعي ــة ال ــى بني ــل يتســلل بهــدوء إل ا أو مســألة هامشــية، ب ــً بوصــفه تفصــيلًا تقني

ــع  ــادة توزي ــي بيع ــانون لا يكتف ــة. فالق ــة الكُلف ــدة؛ زاوي ــة جدي ــن زاوي ــة م ــة الجنائي ــرد والمنظوم ــين الف ب

ــل  ــر تحميـ ــه، عبـ ــة ذاتـ ــى العدالـ ــول إلـ ــف الوصـ ــد تعريـ ــا يعيـ ــمانات، وإنمـ ــديل الضـ ــلطات أو تعـ السـ

ــرًا ــرًا حاضـ ــادية عنصـ ــدرة الاقتصـ ــل القـ ــدة تجعـ ا متزايـ ــً ــراءات أثمانـ ــمًا—الإجـ ا حاسـ ــً ــي —وأحيانـ فـ

 ممارسة الحقوق الإجرائية.

 

ا،  ــً ــك داخلي ــه متماس ــح توج ــف ملام ــة، تتكش ــواب مختلف ــى أب ــة عل ــاطع الموزّع ــراءة المق ــلال ق ــن خ وم

يقــوم علــى اعتبــار الاقتصــاد الإجرائــي أداة للضــبط لا مجــرد وســيلة للترشــيد. فالكفــالات والغرامــات 

ــة التقاضــي،  ــيم حرك ــة لتنظ ــات دائم ــل كآلي ــددة، ب ــالات مح ــة بح ــتثناءات مرتبط ــرح كاس والرســوم لا تطُ

ا تلـــك التـــي تمـــسّ مراجعـــة الأحكـــام أو الطعـــن  والحـــد مـــن اللجـــوء إلـــى بعـــض المســـارات، خصوصـــً

ــه وضــبط  ــى منطــق إدارة كثافت ــالًا ضــمنياً مــن منطــق تســهيل ممارســة الحــق إل ــا يعكــس انتق عليهــا، بم

ــة  ــم علاق ــي تحك ــسّ جــوهر الفلســفة الت ــل يم ــال لا يطــال تنظــيم الإجــراءات فحســب، ب ــه. وهــو انتق تكلفت

ا داخــل مســار  المتقاضــي بالنظــام القضــائي، ويعيــد رســم حــدود مــا هــو "متــاح" و"ممكــن" عمليــً

 العدالة.

 

 : الكفالات كحواجز مادية أمام العدالة التصحيحيةــ 

 

ــى رأســها  ــالات، وعل ــة الكف ــى قيم ــرأت عل ــي ط ــرة الت ــادات الكبي ــي الزي ــق بوضــوح ف ــذا المنط ــى ه يتجل

( مــن القــانون، والتــي اشــترطت إيــداع كفالــة مقــدارها 417كفالــة طلــب إعــادة النظــر وفــق المــادة )

ــع تخصيصــها ــب، م ــول الطل ــه لقب ــادة—خمســة آلاف جني ــص الم ــررة —بحســب ن ــة المق ــاء بالغرام للوف

ــادة ) ا للم ــً ــة رفضــه طبق ــي حال ــدًا 422ف ــاره تحــديثاً اقتصــادياً محاي (. فهــذا التنظــيم لا يمكــن فهمــه باعتب

ــة التصــحيحية، خاصــة إذا  ــام أحــد أهــم مســارات العدال ــد أم ــادي جدي ــل كحــاجز م ا للتضــخم، ب أو انعكاســً

ــيم.  ــأ القضــائي الجس ــدارك الخط ــى ت ــدف إل ــتثنائية ته ــر بوصــفها ضــمانة اس ــادة النظ ــة إع ــورن بطبيع ق

وبــذلك تتحــول إعــادة النظــر مـــن ضــمانة قانونيــة متاحــة للجميــع، إلـــى مســار انتقــائي مفتــوح فـــي 

ــل أوضــاع اقتصــادية  ــي ظ ا ف ــيهم، خصوصــً ــوم عل ــن المحك ــات واســعة م ــام فئ ا أم ــً ــق فعلي ــنص، ومغل ال

ــاعدة  ــم للمس ــود نظ ــالات أو وج ــض الح ــي بع ردّ ف ــُ ــة ت ــون الكفال ــة ك ــذه النتيج ــن ه ر م ــّ ضــاغطة. ولا يغُي

 القضائية، إذ إن العائق الحقيقي يكمن في القدرة على الدفع المسبق، لا في مصير المبلغ لاحقاً.
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ــى حقــوق "مُكلِفــة"، لا  ــر تحويلهــا إل ــي، عب ــر، هــذا التوجــه بعــض الضــمانات مــن مضــمونها العمل ويفُ

ل مخاطرتهــا ــّ ــى تحم ــة عل ــدرة المالي ــامتلاك الق س إلا ب ــارس ــب تمُ ــى إعــادة ترتي ا إل ــً ــا يفضــي عملي ، وهــو م

ــة  ــة وإمكاني ــل وفــق كلفتهــا المادي ــة، لا وفــق أهميتهــا الدســتورية، ب ــن لقيمــة الحقــوق الإجرائي ــر مُعل غي

ــد  ــام عن ــى النائــب الع ــة لا يســري عل ــد ملاحظــة أن شــرط الكفال ــاذ إليهــا. وتتعمــق هــذه الإشــكالية عن النف

ــل  ــز الخصــوم داخ ــي مراك ــوي ف ــل بني ــدم تماث ــا يكشــف عــن ع ــتثنائي، بم ــق الاس ــذات الطري ممارســته ل

د الفــرد بحــاجز مــالي مســبق. وينُــتج  مســار العدالــة التصــحيحية، تتُــاح فيــه الســلطة بــلا كلفــة، بينمــا يقُيــَّ

ــي  ــا العمل ــف أثره ــا يختل ــنص، بينم ــث ال ــن حي ــة م ــدة القانوني ــه القاع ــاوى في ــتلال وضــعاً تتس ــذا الاخ ه

 باختلاف الموقع داخل الخصومة والقدرة على تحمّل كلفتها.

 

ــادة ) ــترط الم ــث تش ــرد، حي ــات ال ــى طلب ــالي إل ــردع الم ــق ال ــد منط ــا يمت ــدارها 249كم ــة مق ــداد كفال ( س

عشـــرة آلاف جنيـــه لقبـــول الطلـــب، مـــع الحكـــم بمصـــادرتها حـــال الـــرفض، فضـــلًا عـــن جـــواز توقيـــع 

غرامــة مماثلــة إذا اعتبــر الطلــب بســـوء نيــة، بمــا يجعــل الكفالـــة أداة ردع مــالي عــن ســلوك مســـار 

 إجرائي مشروع في ذاته.  

 

 : الغرامات والأعباء الإجرائية كامتداد للعقابــ 

 

لا يقــف هــذا الاتجــاه عنــد بــاب الكفــالات، بــل يتكــرر فــي مواضــع متعــددة داخــل الــنص مــن خــلال شــبكة 

ــي تضــبط ســلوك الخصــوم والشــهود والمحــامين داخــل الخصــومة؛  ــة الت ــات الإجرائي ــن الغرام واســعة م

ــة،  ــات الإجرائي ــض الطلب ــى بع ــة عل ــاء مالي ــدعوى، الأعب ــل ال ــلوك الخصــوم داخ ــة بس ــات مرتبط كالغرام

راكم كُلفـــة التقاضـــي دون أن يقابلهـــا تطـــوير مـــوازٍ فـــي آليـــات الإعفـــاء أو  ورســـوم غيـــر مباشـــرة تـــُ

ــواد ) ــوارق الاجتماعيــــة. فتقــــر المــ ــاة الفــ ( 242(، و)188–185(، )98–95(، )36التــــدرّ  أو مراعــ

ــاع عــن الشــهادة،  ــر الحضــور، أو الإخــلال بنظــام الجلســة، أو الامتن ــة أوام ــى مخالف ــة عل ــات فوري غرام

ــة  ــود الغرام ــا لا تع ــا. وهن ب به ــس ــادية للمُطال ــدرة الاقتص ــة والق ــدار الغرام ــين مق ــريح ب ــط ص دون أي رب

ــتخدم ــلوكي داخـــل الخصـــومة، قـــد تسُـ ــل تتحـــول إلـــى أداة ضـــبط سـ ــزاء تنظيمـــي، بـ فـــي —مجـــرد جـ

لتقييـــد ممارســـة بعـــض الحقـــوق الإجرائيـــة بـــدعوى الحـــد مـــن "التعطيـــل" أو —الســـياقات الحساســـة

 "الإسراف في الطلبات". 

ــز المــادة ) ــة ذاتهــا، إذ تجي ــى ممارســة الحقــوق الإجرائي ــد الغرامــة إل ( توقيــع غرامــة علــى 227كمــا تمت

( غرامـــات مرتبطـــة بالمعارضـــة 399( و)384طالـــب الإجـــراء إذا رُفـــض طلبـــه، بينمـــا تقـــرر المـــواد )

والاســـتئناف فـــي حـــال الســـقوط أو الـــرفض، بحيـــث يتحـــول الفشـــل الإجرائـــي ذاتـــه إلـــى عـــبء مـــالي 

إضــافي. بمــا يعــزز منطــق معاقبــة محاولــة تفعيــل الضــمانات لا مجــرد إســاءة اســتخدامها. وهــو مــا ينقــل 

 الغرامة من كونها أداة تنظيمية إلى كونها امتدادًا للعقاب، يرُتَّب على ممارسة الحق ذاتها لا على 

 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

104 
 

 

الانحـــراف عنهـــا. ومـــا يزيـــد هـــذا المســـار إشـــكالية هـــو غيـــاب أي تصـــور تشـــريعي متكامـــل للعدالـــة 

 الاجتماعية داخل النظام الإجرائي، يوازن بين الانضباط الإجرائي والحق في التقاضي، أو يربط 

 

ــؤدي  ــا ي ــدائل ترُاعــي اخــتلاف الأوضــاع، بم ــدرة الاقتصــادية، أو ينُشــ  درجــات أو ب ــدار الجــزاء بالق مق

 عملياً إلى نتيجة غير معلنة؛ تساوي النص واختلاف الأثر. 

 

 : اختلال تقدير قيمة الحريةــ 

 

تــزداد الصــورة تعقيــدًا عنــد النظــر إلــى التفــاوت القيمــي داخــل القــانون نفســه. ففــي الوقــت الــذي ترتفــع 

ــبس  ــن الحـ ــد مـ ــوم الواحـ ــة اليـ ــدير قيمـ ــل تقـ ــة، يظـ ــتويات مرتفعـ ــى مسـ ــالات إلـ ــات والكفـ ــه الغرامـ فيـ

متــدنياً علــى نحــو لافــت، لا يعكــس جســـامة —عنــد خصــمه مــن الغرامــة أو التعــويض—الاحتيــاطي

ــى هــذا الحرمــان  ــب عل ــره الإنســاني والاجتمــاعي، ولا يتناســب مــع مــا يترت ــة ولا أث الحرمــان مــن الحري

ا. ويتجلـــى هـــذا الاخـــتلال عنـــد  مـــن تفكـــك اجتمـــاعي وخســـائر مهنيـــة ونفســـية لا يمكـــن جبرهـــا لاحقـــً

ــادة ) ــرره المـ ــا تقـ ــك بمـ ــة ذلـ ــاريف 127مقارنـ ــداد المصـ ــمان سـ ــة لضـ ــف الكفالـ ــيص نصـ ــن تخصـ ( مـ

( مـــن ربـــط الإفـــرا  المؤقـــت بكفالـــة ماليـــة أو 130–125والعقوبـــات الماليـــة، وبمـــا تجيـــزه المـــواد )

ــد  ــة، ســواء عن ــزمن المســلوب مــن الحري ــانوني لقيمــة ال ــل ضــعف التقــدير الق ــة، فــي مقاب التزامــات بديل

 احتسابه مالياً أو عند النظر إليه كضرر قائم بذاته.

 

ا ضــمنياً للأولويــات، تقُــدَّم فيــه الاعتبــارات  ــس ترتيبــً ا، بــل يعك ا أو تقنيــً ــو اخــتلال لا يبــدو عارضــً وه

ــا   ــد إنت ــة علــى حســاب التقــدير القــانوني والإنســاني لكلفــة الحرمــان مــن الحريــة، بمــا يعُي الماليــة للدول

منطـــق يـــرى فـــي الـــزمن المســـلوب مـــن حيـــاة المـــتهم قيمـــة زهيـــدة، مقابـــل تضـــخيم القيمـــة الماليـــة 

ــه.  ــانون ذات ــة النصــية للق ــل البني ــى داخ ــراءات، حت ــددة للإج ــكالية الضــوابط المش ــذه الإش ــن ه ــاقم م ويف

التـــي وضـــعها المشـــرع فـــي المـــواد المنظمـــة للتعـــويض عـــن الحـــبس الاحتيـــاطي، ولا ســـيما المـــواد 

(، للحصـــول علـــى التعـــويض وجبـــر الضـــرر عـــن فتـــرات الحـــبس الاحتيـــاطي المطـــوّل، 529( و)528)

ــددة،  ــوعية محـ ــباب موضـ ــالبراءة لأسـ ــات بـ ــم بـ ــدور حكـ ــة أو صـ ــاء الواقعـ ــم بانتفـ ــين الحكـ ــط بـ إذ ربـ

ــبه  ــة، أو ش ــتحالة عملي ــق اس ــا يخل ــو م ــر الضــرر، وه ــويض أو جب ــي التع ــه ف ــوم علي ــتحقاق المحك واس

ــة أو  ــة الأدل ــدم كفاي ــا لع ــم فيه ــون الحك ــي يك ــابع السياســي، والت ــي القضــايا ذات الط ــدًا ف اســتحالة، تحدي

 لاعتبارات إجرائية في أغلب الأحيان، بما يفر، الحق في التعويض من مضمونه العملي.

 

( بشــأن نشــر أحكــام البــراءة، 313ويتعــزز هــذا الخلــل القيمــي كــذلك عنــد النظــر إلــى مــا تقــرره المــادة )

علـــى ذات الوســـيلة التـــي نشُـــر بهـــا الاتهـــام، دون أن تقُـــرّ —حـــال صـــدوره—إذ تقصـــر نشـــر الحكـــم

ا أو آليــة فعاّلــة تضــمن وصــول البــراءة إلــى نفــس المجــال العــام الــذي تشــكّلت فيــه وصــمة  ا إيجابيــً التزامــً

 الاتهام. وهو ما يجعل البراءة، رغم قيمتها القانونية، أثرًا محدودًا في المجال الاجتماعي 
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ــه،  ــاطي المصــاحب ل ــام والحــبس الاحتي ــه الاته ــذي يخُلّف ــوي ال ــم الضــرر المعن ــوازي حج ــزي، لا ي والرم

ــي  ــه ف ــه وحريت ــمعته وزمن ــتهُلكت س ــذي اس ــتهم ال ــي للم ــار الحقيق ــر الاعتب ــتوى جب ــى مس ــى إل ولا يرق

 مسار إجرائي طويل. وهو منطق يقوّض أي تصور متوازن للعدالة، حين تصبح الحرية أقل وزناً 

 

ــة  ــي معادل ــزمن الإنســاني ف ــن ال ــان م ــزل الحرم ــات، ويخُت ــن الرســوم والغرام ــزان التشــريعي م ــي المي ف

 مالية محدودة الأثر والدلالة.

 

 :تنفيذ الغرامات والإكراه البدنيــ  

 _ حين يعُاقسب الفقر باسم القانون_

 

ــا  ــدني أو الإداري، كمـ ــذ المـ ــائل التنفيـ ــلال وسـ ــن خـ ــا مـ ــوم بهـ ــالغ المحكـ ــيل المبـ ــانون تحصـ ــنظم القـ يـ

يســتبدل الحــبس بســبب عــدم الســداد بــيلزام المحكــوم عليــه بعمــل للمنفعــة العامــة وفــق الضــوابط والمــدد 

ا. ويظــل محــل النقــد هــو مــدى تناســب القيمــة الحســابية للعمــل مــع قيمــة المبــالغ المحكــوم  المحــددة قانونــً

ــوافر ضــمانات تراعــي أوضــاعهم  ــادرين اقتصــادياً، فضــلًا عــن مــدى ت ــر الق ــى غي ــر النظــام عل بهــا، وأث

ــانون  ــز الق ــراد، يجي ــة الأف ــي مواجه ــالي ف ــذ الم ــات التنفي ــدد آلي ــل تش ــي مقاب ــة والصــحية. وف الاجتماعي

التصــالح فــي جــرائم البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثــاني مــن قــانون العقوبــات وفــق تســوية تعتمــدها 

ــي  ــة ف ــة الجنائي ــاق السياس ــة اتس ــن زاوي ــتقلًا م ــيلًا مس ــتحق تحل ــة تس ــي مفارق ــات المختصــة؛ وه الجه

  التعامل مع الضرر المالي

ــمياً  ــه اســتبدله رس ــديم؛ لأن ــالمعنى الق ــدني ب ــراه الب ــى الإك ــى عل ــد أبق ــانون الجدي ــول إن الق ولا يصــح الق

ــل  ــة بعم ــات المالي ــداد الالتزام ــن س ــز ع ــربط العج ــا زال ي ــه م ــة. لكن ــة العام ــل للمنفع ــزام بعم ــام الإل بنظ

ــادة  ــا أن الم ــاض. كم ــة شــديدة الانخف ــوم، وهــي قيم ا عــن الي ــً ــه بخمســين جنيه ــدد قيمت ــي تحُ  478إلزام

 تسمح بعمل إلزامي يصل إلى ثلاثة أشهر رغم بقاء التعويض المستحق للغير كاملًا دون خصم.

 

 : الكُلفة الخفية للإجراءات التقنية ــ 

 

ــارات  ــل الإخطـ ــاءً، مثـ ــر خفـ ــرى أكثـ ــع أخـ ــي مواضـ ــي فـ ــيم الإجرائـ ــع التنظـ ــالي مـ ــد المـ ــاطع البعـ يتقـ

ــادة ) ــن. فالم ــد الطع ــاب مواعي ــة واحتس ــار أو 72الإلكتروني ــوطن مخت ــين م ــلان بتعي ــربط صــحة الإع ( ت

ــرًا  ــب أث ــا يرت ــذلك، بم ــد الإخــلال ب ــاب عن ــم الكت ــي قل ــر بصــحة الإعــلان ف ــة، وتقُ وســيلة اتصــال إلكتروني

ن الحكــم، وضــياع فرصــة المراجعــة،  مباشــرًا علــى مواعيــد الطعــن قــد يــؤدي إلــى ســقوط الطعــن، تحصــّ

ــادة ) ل الم ــّ ــا تحُم ــي. كم ــم الفعل ــة للعل ــى صــور 74ومــن دون ضــمانات كافي ــة الحصــول عل ( الخصــوم كلف

( رســومًا خاصــة بــالإعلان الهــاتفي تضُــاف إلــى 232الأوراق "علــى نفقــتهم"، بينمــا تقــرر المــادة )

 أعباء التقاضي وتخُصص لتطوير البنية التقنية، بما يجعل "التحديث" ذاته عبئاً مالياً إضافياً 
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علــى الفئــات الأقــل قــدرة، ويكشــف عــن بعــد طبقــي خفــي للتنظــيم الإجرائــي الحــديث. وهكــذا يجعــل 

ــدس  ــدلًا مــن معالجــة أســباب التك ــا. وب ــة، لا نتيجــة عرضــية له ــة وســيلة لإدارة العدال ــن الكُلف ــانون م الق

أو الــبطء أو ضــعف جــودة الإجــراءات، ينُقــل العــبء إلــى المتقاضــين أنفســهم، عبــر رفــع أثمــان الــدخول 

 إلى المسارات القانونية المختلفة.

 

ــم  ــائم رق ــة الق ــانون الإجــراءات الجنائي ــى خــلاف ق ــذي اتســم1950لســنة  150وعل رغــم قصــوره —، ال

ــوي ــفها أداة لإدارة —البنيـ ــة بوصـ ــة ماليـ ــي كلفـ ــل المتقاضـ ــنهج لتحميـ ــريعي ممـ ــور تشـ ــاب تصـ بغيـ

ــائم،  ــانون الق ــل الق ــي ظ ــة. فف ــفة الحاكم ــي الفلس ــوعي ف ــول ن ــن تح ــد ع ــانون الجدي ــف الق ــة، يكش العدال

كانــت الأعبــاء الماليــة محــدودة نســبياً فــي الــنص، بينمــا كانــت الانتهاكــات والاخــتلالات ناتجــة بالأســاس 

عــن الممارســة وتغــوّل الســلطة التقديريــة، لا عــن تصــميم تشــريعي واعٍ يجعــل مــن الكلفــة عنصــرًا مــن 

ــانون  ــى 2025لســنة  174عناصــر الضــبط الإجرائــي. أمــا ق ، ينقــل هــذا العــبء مــن مســتوى التطبيــق إل

ــل لإدارة  ــق متكام ــدني ضــمن منط ــراه الب ــات والإك ــالات والغرام ــا  الكف ــر إدم ــه، عب ــنص ذات ــتوى ال مس

ــتحكم فــي مســارات الطعــن والمراجعــة.  وبهــذا لا يصــبح الخلــل مجــرد انحــراف عــن  كثافــة التقاضــي وال

الضـــمانات، بـــل يتحـــول إلـــى اختيـــار تشـــريعي صـــريح يعيـــد تعريـــف الوصـــول إلـــى العدالـــة باعتبـــاره 

ــة يسُــاء  ا مــن عدال ــً ــالًا بنيوي ا، بمــا يعكــس انتق ا متاحــً ا عامــً ــً مســارًا مشــروطًا بالقــدرة الاقتصــادية، لا حق

 استخدامها، إلى عدالة يعُاد تصميمها على نحو انتقائي في أصل بنيتها.

 

 :خلاصة المحور السادســ  34

 

ــة بوصــفها  ــالًا مــن العدال ــانون؛ انتق ــي فلســفة الق ــة ف ــالغ الدلال ــه ب ا لكن ــً يعكــس هــذا المحــور تحــولًا هادئ

ا، إلــى العدالــة بوصــفها مســارًا مشــروطًا بالكلفــة. فالتوســع فــي الكفــالات والغرامــات،  ا متاحــً ا عامــً مرفقــً

واســتمرار الإكـــراه البـــدني، والتفـــاوت فـــي تقـــدير قيمـــة الحريـــة، كلهـــا عناصـــر تعُيـــد تشـــكيل ميـــزان 

ــدرة  ــي القـ ــات تراعـ ــاب آليـ ــي غيـ ــاف. وفـ ــق الإنصـ ــالي لا منطـ ــبط المـ ــق الضـ ــالح منطـ ــة لصـ العدالـ

الاقتصـــادية أو تضـــمن شـــمولية الوصـــول، يصـــبح الخطـــر الحقيقـــي هـــو تكـــريس عدالـــة مكلفـــة 

وانتقائيــة، تقــلّ فيهــا الحمايــة بقــدر مــا ترتفــع فيهــا الرســوم، ويتحــول فيهــا الحــق الإجرائــي مــن ضــمانة 

 عامة إلى امتياز مشروط.
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____________________________________________________________ 

 هامش مقارن:  ــ  35

 العدالة المكلفة والاقتصاد الإجرائي في النظم المقارنة 

 المغرب(  –جنوب إفريقيا   –)فرنسا 

 

تظُهــر الــنظم الجنائيــة المقارنــة أن البعــد المــالي فــي الإجــراءات الجنائيــة لا يعُــدّ عنصــرًا محايــدًا أو 

ا، بــل يمثــل أحــد المحــددات البنيويــة لشــكل الوصــول إلــى العدالــة وطبيعــة ممارســتها. غيــر  ــً تفصــيلاً تقني

ــوب ــين النمــاذ  الفرنســية والجن ــة ب ــي -أن المقارن ــة ف ــات جوهري ــة تكشــف عــن اختلاف ــة والمغربي أفريقي

كيفيــة إدمــا  الكلفــة داخــل النظــام الإجرائــي: هــل تسُــتخدم كــأداة تنظيميــة محــدودة الأثــر، أم كآليــة 

 ضبط تؤثر فعلياً في ممارسة الحقوق؟

ــرا   ــن والإف ــارات الطع ــي إدارة مس ــريحًا ف ــرًا ص ــة عنص ــن الكلف ــل م ــذي يجع ــاه ال ــلاف الاتج ــى خ وعل

ــة  ــنظم المقارنـ ــل الـ ــذ، تميـ ــة  —والتنفيـ ــوهر  —بـــدرجات متفاوتـ ــالي عـــن جـ ــل المـ ــد العامـ إلـــى تحييـ

 الضمانات الإجرائية، أو إخضاعه لرقابة قضائية تقلّل من أثره الإقصائي.

 

 Code de procédure pénale — فرنسا

 

ا داخـــل البنيـــة الإجرائيـــة، لا أداة  يتعامـــل النظـــام الفرنســـي مـــع البعـــد المـــالي بوصـــفه عنصـــرًا ثانويـــً

ــن أو  ــرق الطع ــى ط ــاذ إل ــبقاً للنف ا أو مس ــً ــرطًا عام ــكّل ش ــة لا تش ــة المالي ــة. فالكفال ــة لإدارة العدال مركزي

ــنظم  ــارمة. وت ــائية ص ــة قض ــع لرقاب ــديري، وتخض ــيق وتق ــاق ض ــي نط ــورة ف ــل محص ــل تظ ــرا ، ب الإف

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي أســس اللجــوء إلــى الحــبس الاحتيــاطي، مــع  144المــادة 

ــن  ــدّ م ــا يح ــو م ــة، وه ــة أو إلزامي ــة مرتفع ــروط مالي ــرا  بش ــط الإف ــي الأصــل، دون رب ــة ه ــل الحري جع

 تحوّل القدرة الاقتصادية إلى معيار غير معلن للحرية.

 

ــة  ــات المرتبط ــن الغرام ــعة م ــبكة واس ــي ش ــام الفرنس ــرف النظ ــة، لا يع ــات الإجرائي ــق بالغرام ــا يتعل فيم

ــل  ــب، بـ ــن أو الطلـ ــن الطعـ ــأداة ردع عـ ــة كـ ــتخدم الغرامـ ــا، ولا تسُـ ــة ذاتهـ ــوق الإجرائيـ ــة الحقـ بممارسـ

تحُصــر فــي نطــاق ضــبط النظــام داخــل الجلســات أو معاقبــة الســلوك التعطيلــي الجســيم، مــع بقــاء ســلطة 

 التقدير بيد القاضي وتحت رقابة التسبيب.

 

دار التعــويض عــن الحــبس غيــر المبــرر أو المطــوّل خــار  منطــق  أمــا فــي شــأن تقــدير قيمــة الحريــة، فيــُ

ــذ فــي  ــايير قضــائية تأخ ــة، ووفــق مع ــؤولية المدنيــة للدول ــر آليــات المس ــالي المباشــر، عب ــم الم الخص

الاعتبــار الضــرر المعنــوي والاجتمــاعي، ولــيس فقــط عــدد أيــام الاحتجــاز. كمــا تلعــب الرقابــة الأوروبيــة 

ــة لحقــوق الإنســان  5ولا ســيما المــادة  — ــة الأوروبي ــع تقــزيم قيمــة  —مــن الاتفاقي ا فــي من ــً دورًا بنيوي

 الحرمان من الحرية داخل المعادلة المالية.



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

108 
 

 

ــبط  ــي أو ضـ ــة التقاضـ ــيلة لإدارة كثافـ ــة كوسـ ــي الكلفـ ــام الفرنسـ ــتخدم النظـ ــو، لا يسـ ــذا النحـ ــى هـ وعلـ

 مسارات العدالة، بل يحافظ على فصل نسبي بين الاقتصاد الإجرائي وجوهر الضمانات.

 

 Criminal Procedure Act 51 of 1977 — جنوب إفريقيا

 

أفريقــي تصــورًا دســتورياً للعدالــة الإجرائيــة، يجعــل مــن الكلفــة عنصــرًا خاضــعاً -يقــدّم النمــوذ  الجنــوب

ــة  لا ــدأ “مصــالح العدال ــد  لمب ــدير قضــائي مــرن، دون تحدي ــق تق دار وف ــُ ــة ت أداة مســتقلة للضــبط. فالكفال

مبـــالغ ثابتـــة أو مرتفعـــة فـــي الـــنص، ودون تحويلهـــا إلـــى شـــرط مســـبق لممارســـة طـــرق الطعـــن أو 

 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية الإفرا  بكفالة، مع إلزام  59الدفاع. وتنظم المواد 

 

القاضـــي بمراعـــاة ظـــروف المـــتهم وقدرتـــه الاقتصـــادية وخطـــر الإضـــرار بســـير العدالـــة. ولا تسُـــتخدم 

ــلوكيات  ــل تظـــل مرتبطـــة بسـ ــة ممارســـة الحقـــوق، بـ الغرامـــات الإجرائيـــة علـــى نطـــاق واســـع لمعاقبـ

ــة المحكمــة. كمــا لا يعــرف النظــام الجنــوب دة برقاب ــّ أفريقــي تصــورًا يجعــل مــن الرســوم أو -محــددة ومقي

 الأعباء المالية أداة لإدارة التقاضي أو الحد من الطعون.

 

ز هــذا النمــوذ  بتطــور قضــائي لافــت فــي مجــال التعــويض عـــن  وفيمــا يخــص قيمــة الحريــة، يتميــّ

ــوم  ــل ي ــة نســبياً عــن ك ــاكم بتعويضــات مرتفع ــث تقضــي المح ــر المشــروع، حي ــال أو الاحتجــاز غي الاعتق

(، مــع احتســاب الأثــر actio iniuriarumاحتجــاز، اســتنادًا إلــى دعــاوى المســؤولية التقصــيرية )

النفســي والاجتمــاعي والمهنــي للاحتجــاز. ويكشــف هــذا الاتجــاه عــن تقــدير مرتفــع لقيمــة الحرمــان مــن 

ــا تحــت  ــوب إفريقي ــي جن ــي ف دار الاقتصــاد الإجرائ ــُ ــذلك، ي ــالي الضــيق. وب ــاوز الحســاب الم ــة، يتج الحري

 سقف دستوري يمنع تحوّل الفقر أو العجز المالي إلى مسار غير مباشر للعقوبة السالبة للحرية.

 

 قانون المسطرة الجنائية —  المغرب

 

ا  ــً ــة، دون أن تطــوّر نظام ــة المكلف ــدئياً بخطــر العدال ــرف مب ــة وســطية، تعت ــي مقارب ــدّم النمــوذ  المغرب يق

نظَّم  وفـــق المـــواد  —متكــاملًا لتحييـــد الكلفـــة عــن جـــوهر الحقـــوق الإجرائيــة. فـــالحبس الاحتيـــاطي يــُ

بوصــفه تــدبيرًا اســتثنائياً ومحــدد المــدة، مــع إتاحــة الإفــرا  المؤقــت بضــمانات، قــد  —ومــا يليهــا  152

تكـــون ماليـــة فـــي بعـــض الحـــالات، لكـــن دون تحويـــل الكفالـــة إلـــى شـــرط عـــام أو مرتفـــع الكلفـــة. ولا 

ــة  ــة بممارسـ ــة المرتبطـ ــات الإجرائيـ ــن الغرامـ عة مـ ــّ ــبكة موسـ ــة شـ ــطرة الجنائيـ ــانون المسـ ــمن قـ يتضـ

ــر أن  ــى القضــاء. غي ــوء إل ــن اللج ــة ع ــأداة ردع منهجي ــة ك ــتخدم الغرام ــا لا يس ــات، كم ــون أو الطلب الطع

ــرك  ــا يت ــدرة الاقتصــادية، م ــة بالق ــربط الجــزاءات المالي ــل، تصــورًا واضــحًا ل ــي المقاب النظــام لا يضــع، ف

 المجال لتفاوت الأثر العملي بين المتقاضين.
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ــن  ــويض ع ا للتع ــً ا صــريحًا أو آلي ــً ــي نظام ــانون المغرب ــرف الق ــة، لا يع ــة الحري ــدير قيم ــق بتق ــا يتعل ففيم

الحــبس الاحتيــاطي المطــوّل أو غيــر المبــرر، ويظــل جبــر الضــرر فــي هــذا المجــال محــدودًا ومفتقــرًا إلــى 

ــة  ــى ضــعف الاعتــراف القــانوني بكلفــة الحرمــان مــن الحري ا إل ــً ــة تشــريعية واضــحة، مــا يــؤدي عملي بني

ــى مســار  ــة صــراحة إل ــل العدال ــى عــدم تحوي ا عل ــة. ويعكــس هــذا النمــوذ  حرصــً ــاره الواقعي ــة بآث مقارن

مكلــف، لكنــه يكشـــف فــي الوقــت ذاتـــه عــن فــرا، تشـــريعي فــي معالجــة الأثـــر المــالي والاجتمـــاعي 

 للحبس والإجراءات.

 

ــدأ جــوهري مفــاده  ا عنــد مب ــً ــنظم الجنائيــة المقارنــة، رغــم اخــتلاف ســياقاتها، تقاطع ــم، تكشــف ال ومــن ث

أن الكلفـــة لا ينبغـــي أن تتحـــول إلـــى أداة لإدارة العدالـــة أو لتصـــفية الحقـــوق الإجرائيـــة. ففـــي فرنســـا، 

 يحُاصر البعد المالي داخل نطاق ضيق وتحت رقابة قضائية وحقوقية صارمة؛ وفي جنوب 

 

ــة؛  ــار للعقوب ــى مس ــالي إل ــز الم ــل العج ــر أو تحوي ــة الفق ــع معاقب ــتوري يمن ــق دس ــا، يخُضــع لمنط إفريقي

ا حــذرًا يتجنــب العدالــة المكلفــة صــراحة، لكنــه لا يطــوّر آليــات كافيــة لضــمان  بينمــا يقــدّم المغــرب نموذجــً

ــة  دمج الكلف ــُ ــذي ي ــوذ  ال ــرز خصوصــية النم ــذا الأســاس، تب ــى ه ــة. وعل ــة فعاّل ــة إجرائي ــة اجتماعي عدال

ا عــن الاتجاهــات  ل خروجــً ــّ داخــل الــنص الإجرائــي ذاتــه بوصــفها أداة ضــبط، لا نتيجــة عرضــية، بمــا يمث

إلـــى تحييـــد العامـــل المـــالي عـــن جـــوهر الحـــق فـــي  —بـــدرجات متفاوتـــة  —المقارنـــة التـــي تســـعى 

 العدالة.

 :الخلاصة التحليلية للقسمــ  36

 إعادة هندسة العدالة الجنائية 

 _من منظومة ضمانات إلى منظومة إدارة_

، عنــد قراءتهــا كوحــدة تحليليــة واحــدة، عــن أن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الســتةتكشــف المحــاور 

لا يقُــدّم مجموعــة تعــديلات متفرقــة تســتجيب لاخــتلالات عمليــة محــددة، بـــل  2025لســنة  174رقــم 

ــانون لا يعمــل داخــل  ــة ذاتهــا. فهــذا الق ــة الجنائي ــد تعريــف العدال ــوي متكامــل يعي ــى تحــوّل بني ينطــوي عل

نظّم كيفيـــة تحريـــك الـــدعوى وضـــبط مســـارها، وإنمـــا يعيـــد بنـــاء  الإطـــار التقليـــدي لقـــانون إجرائـــي يـــُ

ــى  ــائية إل ــة القض ــة والرقاب ــمانات المواجه ــن ض ــل م ــز الثق ــل مرك ــف؛ نق ــاس مختل ــى أس ــة عل المنظوم

ــاب  ــى حس ــو عل ــي، ول ــق الانضــباط المؤسس ــي، وتحقي ــدفق الإجرائ ــريع الت ــاطر، وتس ــق إدارة المخ منط

 التوازن بين السلطة والحرية.

 

ــة  ــر أن مرحل ــالمحور الأول أظه ــرد. ف ــة والف ــين الدول ــى ب ــاس الأول ــة التم ــن لحظ ــوّل م ــذا التح ــدأ ه ويب

ــم تعــد تعُامــل بوصــفها مــدخلًا اســتثنائياً يخضــع لتقييــد صــارم، بــل تحوّلــت  الضــبط وجمــع الاســتدلالات ل

 معايير الضرورة،  وتباينإلى مساحة واسعة لممارسة السلطة، مع توسيع نطاق التدخل، 
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ــل  ــدعوى قب ــي لل ــذلك يحُســم الاتجــاه الأول ــيش. وب ــبض والتفت ــيص الضــمانات المصــاحبة للحظــة الق وتقل

أن تتــدخل أي رقابــة قضــائية فعليــة، مــا يجعــل المســار اللاحــق امتــدادًا لمــا تقــرر ســلفاً فــي هــذه اللحظــة 

 التأسيسية.

ويتكــرّس هــذا الاتجــاه فــي المحــور الثــاني، حيــث يعيــد القــانون تموضــع النيابــة العامــة باعتبارهــا مركــز 

ــدعوى  ر ال ــم تعــد النيابــة مجــرد جهــة اتهــام تحُضــِّ ــل المحاكمــة. فل ــة مــا قب الثقــل شــبه الكامــل فــي مرحل

للقاضــي، بــل أصــبحت الجهــة التــي تجمــع بــين التقيــيم والتصــرف والإدارة، وتــتحكم فــي تــدفق الــدعوى 

ــا  أو وقفهـــا. ومـــع تراجـــع الرقابـــة القضـــائية المبكـــرة، يتحـــول ميـــزان  —مـــن بـــدايتها حتـــى إحالتهـ

دار فيــه الخصــومة داخــل فضــاء مؤسســي واحــد، بمــا يضــعف  العدالــة إلــى بنــاء أحــادي القطــب، تــُ

 إمكانيات تصحيح الخطأ في مراحله الأولى.

ــدود  ــد حـ ــف عنـ ــلطة لا يقـ ــي السـ ز فـ ــّ ــذا التركـ ــح أن هـ ــث، يتضـ ــور الثالـ ــى المحـ ــال إلـ ــد الانتقـ وعنـ

ــة.  ــة؛ الحـــق فـــي المواجهـ ــة العادلـ ــد أعمـــدة المحاكمـ ــادة تعريـــف أحـ ــل يمتـــد إلـــى إعـ الاختصـــاص، بـ

ــى عناصــره الأساســية  ــه إل ــه يفُكك ــق صــراحة، لكن ــذا الح ي ه ــِ ــانون لا يلُغ ــلاع،  —فالق الحضــور، والاط

ديره جهــة الاتهــام فــي معظــم  —والمناقشــة، والعلانيــة  ــاد تنظــيم كــل عنصــر علــى نحــو إداري، تــُ ثــم يعُ

ــع  دار يخض ــُ ــراء م ــى إج ــراء، إل ــم الإج ــية تحك ــمانة تأسيس ــن ض ــة م ــول المواجه ــذا تتح ــل. وهك المراح

 للتقدير والمواءمة، بما يفُرغها تدريجياً من مضمونها الجوهري.

ويسُــتكمل هــذا المســار فــي المحــور الرابــع، حيــث يعيــد القــانون بنــاء منظومــة القيــود قبــل الحكــم. 

فـــالحبس الاحتيـــاطي، والمنـــع مـــن الســـفر، والـــتحفظ علـــى الأمـــوال، لـــم تعـــد تعُامـــل بوصـــفها تـــدابير 

اســـتثنائية تسُـــتخدم عنـــد الضـــرورة القصـــوى، بـــل كـــأدوات مركزيـــة لإدارة الـــدعوى الجنائيـــة. ومـــع 

ــة،  ــة فعال ــة أو رقابي ــمانات زمني ــاب ض ــة، وغي ــة العام ــد النياب ــي ي ــود ف ــذه القي ــرض ه ــلطة ف ــز س تركي

ــراءة تحــت وطــأة  ــة الب ــه قرين ــل في ــن، تتآك ــر معل ــابي غي ــى فضــاء عق ــة إل ــل الإدان ــا قب ــة م تتحــول مرحل

 قيود ممتدة بلا حكم نهائي.

 

ــة  ــل المحاكمـ ــامس، لا تعمـ ــور الخـ ــف المحـ ــا يكشـ ــة، كمـ ــة المحكمـ ــى قاعـ ــدعوى إلـ ــل الـ ــدما تصـ وعنـ

ــبط الإداري. فتتوســع  ــدادًا لمنطــق الض ــل بوصــفها امت ــوم، ب ــوازن بــين الخص ــة إعــادة ت ــفها لحظ بوص

الســلطة التقديريــة فــي إدارة الجلســة، وتتراجــع علانيــة المحاكمــة، ويسُــتبدل العلــم الفعلــي بالإخطــار 

المفتـــرض، بمـــا يقُيـــد الـــدور العملـــي للـــدفاع داخـــل فضـــاء يفُتـــرض أنـــه ذروة المواجهـــة القضـــائية. 

ــاءلة  ــي لمس ــال علن ــلية كمج ــا الأص ــاب وظيفته ــى حس ــن عل ــاع منضــبط، لك ــة بييق دار المحاكم ــُ ــذا ت وهك

 سلطة الاتهام.

 

ويضــيف المحــور الســادس بعــدًا جديــدًا لهــذا التحــول، عبــر إدخــال الكلفــة الماليــة بوصــفها عنصــرًا 

ــراه  ــتمرار الإكـ ــات، واسـ ــالات والغرامـ ــي الكفـ ــع فـ ــة. فالتوسـ ــوق الإجرائيـ ــة الحقـ ــي ممارسـ ــؤثرًا فـ مـ

 البدني، وغياب آليات تراعي القدرة الاقتصادية، كلها مؤشرات على انتقال ضمني من العدالة 
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ــدفع. وفــي هــذا الســياق، لا  ــى العدالــة بوصــفها مســارًا مشــروطًا بالقــدرة علــى ال ا، إل ا عامــً ــً بوصــفها حق

 تصبح الكلفة نتيجة عرضية للإجراء، بل أداة لإدارته وضبط النفاذ إليه.

 

ــة  ــل شــروط مالي ــارس داخ ــم تمُ ــة للحك ــة اللاحق ــرق المراجع ــض ط ــور أن بع ــذا المح ــرًا، يكشــف ه وأخي

 محكمة، ولا سيما إعادة النظر وبعض الطلبات الإجرائية. 

 

لا يعُـــد  2025لســـنة  174فـــي مجموعهـــا، تظُهـــر هـــذه المحـــاور أن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة رقـــم 

ــة  ــة الجنائي ــوذ  العدال ــن نم ا م ــً ــالًا نوعي ــل انتق ــل يمث ــلأدوات، ب ــب ل ــادة ترتي ــي أو إع ــديث تقن ــرد تح مج

 أمني تدُار فيه الخصومة –القائم على الضمانات والفصل بين الوظائف، إلى نموذ  إداري

 

الجنائيــة باعتبارهـــا مســـارًا يجــب ضـــبطه والســـيطرة عليـــه بــأكبر قـــدر مـــن الكفــاءة وأقـــل قـــدر مـــن 

 الاحتكاك، حتى لو كان الثمن هو تآكل التوازن بين السلطة والحرية.

 

 وهنــا لا يعــود الســؤال المركــزي هــو مــدى ســرعة الإجــراءات أو فعاليتهــا، بــل مــا إذا كانــت العدالــة

ــة  ــة  —الجنائي ــي صــورتها المقترح ــي  —ف ــة ف ــل الأهلي ا كام ــً ــالمتهم بوصــفه طرف ــرف ب ــت تعت ــا زال م

ــه  س علي ــارس ــة محكمــة، تمُ ــاره موضــوعًا لإدارة قانوني ــه باعتب ــت تنظــر إلي ــة، أم أنهــا بات خصــومة متكافئ

 السلطة قبل الحكم، وتحُصَّن آثارها بعده.
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 فهرس الموجز يتناول الأقسام 

 )الخامس، السادس( 

 

 
رقم  

 الموضوع 

 
 عنوان الموضوع 

 
 لمحة موجزة

 

 

 

1 

 

 

 القسم الخامس:

الاعتراض والتعديل: لحظة   •
 . اختبار للبناء 

 

 

لا يتوقف هذا القسم عند رصد مواد الاعتراض أو سرد  

التعديلات التي أدُخلت عليها، بل يسعى إلى تحليل كيفية  

ل وما الذي ترُك معطّلًا  التعامل مع الاعتراض، وما الذي فعُِّّ

 من الصلاحيات الدستورية المتاحة 

 

2 

 

لماذا اعترض رئيس   •
 الجمهورية؟ 

 

 

لا يمثلّ الاعتراض حلًا للأزمة بقدر ما يشكّل إقرارًا بوجودها،  

 .ونقطة انعطاف ستتحدد دلالتها الحقيقية من خلال ما تلاها

 

3 

 من الاعتراض إلى البرلمان:

نافذة دستورية مفتوحة   •
 وسقف تشريعي منخفض. 

اختار البرلمان مسار الفصل بين النصوص، والتعامل مع  

 . الاعتراضات كما لو كانت جزرًا تشريعية مستقلة 

 

4 

 

التعديل بوصفه إدارة لحظة   •
 . لا إعادة بناء 

 

تعديل ما يلزم لتجاوز الاعتراض، لا ما يلزم لإعادة بناء  

 المنظومة. 

 

5 

 

أخيرا من الردّ إلى   •
التصديق… ماذا بقي  

 مفتوحًا؟ 

 

لم تسُتثمر بوصفها فرصة لإعادة التفكير في القانون كمنظومة  

متكاملة، بل جرى احتواؤها في حدود ضيقة هدفت إلى إزالة  

 أسباب الاعتراض دون فتح النص على مراجعة شاملة. 
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6 

 

 القسم السادس: 

آفاق الإصلاح وحدود   •
الممكن: من لحظة التجميد  

 .  إلى رهانات المستقبل
 

نافذة   —أولًا: ما قبل النفاذ 
الإصلاح القصير المدى  

 . وحدودها
 
  —ثانياً: ما بعد النفاذ   

التطبيق، القضاء، وبناء  
 . الإصلاح التراكمي 

 

 

 

صراع أبطأ، أقل ضجيجًا، لكنه أكثر رسوخًا، يعتمد على  

التفسير، والممارسة، وبناء المعرفة، لا على المواجهة  

 المباشرة. 

7  

 خاتمة مفتوحة:  

 . الإصلاح كمسار لا كلحظة  •
 

 

يبقى الرهان الأجدى هو الرهان على العمل التراكمي،  

والضغط المهني المنظم، واستثمار كل هامش متاح، مهما بدا  

 . ضيقاً

 

 :القسم الخامســ  1

 الاعتراض والتعديل: 

 _ لحظة اختبار للبناء_

، وتفكيـك فلسـفته الحاكمـة وبنيتـه الجديـد  بعد هذا الامتـداد الطويـل مـن تحليـل قـانون الإجـراءات الجنائيـة

الإجرائية، وما انطوى عليه من اختلالات محتملـة فـي التـوازن بـين سـلطة الدولـة وحقـوق الأفـراد، تصـل 

الدراسة إلى لحظة لا تقل أهمية عن النص ذاته: لحظة الاعتراض الرئاسي، وما تلاها من تعديل برلماني ثم 

 تصديق نهائي.

فهنا لا نكون أمام مرحلة لاحقة على التحليـل، ولا مجـرد خاتمـة إجرائيـة لمسـار تشـريعي طويـل، بـل أمـام 

 لحظة كاشفة أعادت اختبار القانون كله في مواجهة السياق الدستوري والسياسي الذي انتهى إليه. لحظة 
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أعُيد فيها فتح مشروع كان يفُترض أنه أغُلق، لا لأن نصوصه لم تنُاقش بما يكفي، بل لأن كلفتـه السياسـية 

 والحقوقية بلغت حدًا لم يعد تجاهله ممكناً.

ا أو ممارسـة تقنيـة  في هـذا الموضـع؛ لا يقُـرأ اعتـراض رئـيس الجمهوريـة بوصـفه تـدخلًا تشـريعياً جزئيًـ

معزولة، وإنما كواقعة دستورية نادرة أعادت طرح سؤال أعمق حول كيفيـة إدارة تشـريع بهـذه المركزيـة، 

وما الذي يحدث حين يتصادم منطق السرعة والإنجاز مع قانون يمس الحرية الشخصية وحقوق الدفاع فـي 

 صميمها.

وتزداد أهمية هذه اللحظة بالنظر إلى توقيتهـا. فمشـروع القـانون وصـل إلـى مؤسسـة الرئاسـة بعـد مسـار 

ا ضـخمًا يتجـاوز الخمسـمائة مـادة، يفتـرض   —برلماني استغرق قرابة ثمانية وعشرين شهرًا، وأنتج نصـً

أنه استنفد فرص النقاش والمراجعة. غير أن هذا الامتداد الزمني لم يؤدِّ إلى إغلاق دائرة الجـدل،   —نظرياً  

ا ولا  بل انفجرت الإشكالات دفعة واحدة عند عودة المشروع مـن الرئاسـة، كاشـفة أن الخـلاف لـم يكـن تقنيًـ

 جزئياً، بل ممتدًا إلى فلسفة القانون ذاتها ومنهج معالجته المجزأة.

الولايـة التشـريعية كاملـة إلـى مجلـس  —من حيـث المبـدأ    —  49في هذا السياق، أعاد الاعتراض الرئاسي

النواب، وفتح نافذة دستورية كان يمكن استثمارها لإعادة نظر أوسع في مشروع قانون أثار، قبل التصـديق 

عليه، واحدة من أوسع دوائر الجدل القانوني والحقوقي في السنوات الأخيرة. غير أن المسار الـذي اختـاره 

البرلمان لاحقاً اتجه إلى معالجة موضعية ضيقة، سعت إلى تلافي أسباب الاعتراض المباشر دون إعادة فتح 

 القانون ككل، وهو اختيار لا يمكن فهمه إلا في ضوء توازنات سياسية وزمنية محددة.

ومن ثم، لا يتوقف هذا القسم عند رصد مواد الاعتراض أو سرد التعديلات التي أدُخلت عليها، بل يسعى إلى 

ل وما الذي ترُك معطّلًا من الصلاحيات الدستورية المتاحة،  تحليل كيفية التعامل مع الاعتراض، وما الذي فعُِّ

وما الذي كُسب وما الذي فوُّت في هذه اللحظة المفصلية. فالقضية هنـا لا تتعلـق بتحسـين بعـض النصـوص 

فحسب، بل باختبـار قـدرة النظـام التشـريعي علـى مراجعـة نفسـه حـين توُضـع تشـريعاته موضـع مسـاءلة 

 حقيقية.

 

 
، تاريخ اخر  2025أكتوبر  1نور علي، النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون الإجرءات الجنائية، اليوم السابع،   49

-https://www.youm7.com/story/2025/10/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5، 2026فبراير    24زيارة: 
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A1%D8%A7%D8%AA/7140438 . 



ن   مال الدي  : ممدوح ج  ب  ة  مكت  رعاي   ب 

ة   ت  وي  ان  ارات  الق  ش  محاماة  والاست 
لل
 

116 
 

 

 ؟ لماذا اعترض رئيس الجمهورية ــ 2

لا يمكن فهم قرار رئيس الجمهورية بعدم التصـديق علـى مشـروع قـانون الإجـراءات الجنائيـة بمعـزل عـن 

السياق الذي بلغ فيه القانون لحظته النهائية. فالاعتراض لم يأتِ في بداية المسار ولا في منتصـفه، بـل فـي 

نهايته تقريباً، بعد إقرار برلماني كامل لنص بالغ الحساسية من زاويـة الحقـوق والحريـات. وهـو مـا يجعـل 

هذا القرار أقرب إلى إدارة لحظة سياسية وتشريعية حرجة منه إلى خلاف فني محـدود حـول صـياغة مـواد 

 بعينها.

ويتمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم الاعتراض في التحول الذي طرأ على موقع القـانون فـي المجـال العـام. 

ا طـال انتظـاره، تحـوّل تـدريجياً إلـى عنـوان مركـزي  م في بداياته بوصفه تحـديثاً إجرائيًـ فالمشروع الذي قدُِّ

لنقاش عام واسع حول الحبس الاحتياطي، وضـمانات الـدفاع، وحـدود السـلطة التقديريـة لجهـات التحقيـق. 

ا سياسـياً قانونيـا مرتفـع –ومع اقتراب لحظة التصديق، لم يعد القانون مجـرد تشـريع تقنـي، بـل أصـبح ملفًـ

الكلفة، تتقاطع حوله انتقادات نقابية، وتحفظات حقوقية، وملاحظات دوليـة تسـتند إلـى التزامـات دسـتورية 

 معلنة.

هذا التحـول رفـع الكلفـة السياسـية لتمريـر القـانون بصـيغته النهائيـة. فالنقـاش لـم يعـد يـدور حـول جـودة 

النصوص أو كفاءتها الإجرائية فقط، بل حول ما تمثله من رسـالة عـن اتجـاه العدالـة الجنائيـة فـي الدولـة، 

، ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق 2021ومدى اتساقها مع مسار  التهدئة“ الذي تبنته السلطات منذ عام 

 الإنسان التي شُكّلت إطارًا مرجعياً معلناً للإصلاح.

في هذا السياق، تحوّلت لحظة التصديق الرئاسي إلى المحطة الأخيرة الممكنة للتدخل. وهو ما يفسـر انتقـال 

مـن مخاطبـة  —من نقابات مهنية، ومنظمات حقوقية، ومبادرات قانونية   —جزء معتبر من الخطاب العام  

مباشرة لرئيس الجمهورية تطالبه بعدم التصديق وإعادة القانون إلى دائـرة   50البرلمان إلى توجيه مناشدات

المراجعة. ويعكس هذا التحول إدراكًا واسعاً بأن أدوات التأثير البرلماني قد استنُفدت، وأن سلطة الاعتراض 

 الرئاسي باتت الفرصة الأخيرة لكبح مسار تشريعي مثير للجدل.

من هنا، لا يصح قراءة الاعتراض بوصفه تبنّياً لربية إصـلاحية مكتملـة، ولا باعتبـاره تبـربًا سياسـياً مـن 

ا ضـمنياً  مسار شاركت فيه مؤسسات الدولة كافـة. الأدق أن يفُهـم بوصـفه إدارة لمخـاطر متراكمـة: اعترافًـ

بثقل الإشكال، دون ادعاء امتلاك بديل تشريعي شـامل، ودون رغبـة فـي فـتح مواجهـة مؤسسـية أو إعـادة 

 المسار من بدايته.

 

 
،  2026فبراير   24، تاريخ اخر زيارة: 2025مايو  26»الحركة المدنية« تناشد الرئيس عدم التصديق على »الإجراءات الجنائية«، مدى مصر،  50

https://x.com/madamasr/status/1927019672412532789 . 
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وتزداد دلالة هذا الاعتراض إذا وُضع في سياقه الدستوري الأوسع، إذ يعُدّ المرة الثانية فقـط التـي يسُـتخدم 

. مجرد كسـر 2018في عام  51، بعد سابقة قانون التجارب السريرية2014فيها هذا الحق منذ إقرار دستور  

نمط التصديق المعتاد يحمل في ذاته رسالة سياسية وقانونية مفادها أن ما أثُيـر حـول هـذا القـانون لـم يكـن 

 عابرًا، وأن كلفته تجاوزت الحد الذي يمكن تجاوزه بالإجراءات المعتادة.

بهذا المعنى، لا يمثلّ الاعتراض حلًا للأزمة بقدر ما يشكّل إقرارًا بوجودها، ونقطة انعطاف سـتتحدد دلالتهـا 

الحقيقية من خلال ما تلاها: كيف فهُم هـذا الاعتـراض دسـتورياً؟ وكيـف تعامـل البرلمـان مـع الولايـة التـي 

 أعادها إليه؟ وهل استثُمرت هذه اللحظة لإعادة التفكير أم جرى احتوابها؟

 ض إلى البرلمان:  رامن الاعتــ  3

 _نافذة دستورية مفتوحة وسقف تشريعي منخفض_

حين أعاد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لم يكن الأثر الدسـتوري 

ترتبّ علـى ردّ القـوانين نتيجـة جوهريـة: عـودة   52( من الدستور123لهذا القرار رمزياً أو شكلياً. فالمادة )

 المشروع إلى البرلمان، واستعادة المجلس ولايته التشريعية كاملة عليه.

د بمواضــع بعينهــا، ولا تتحــول  لمجــرد تحديــد الــرئيس لنقــاط  —هــذه الولايــة لا تجُــزّأ بطبيعتهــا، ولا تقُيــَّ

 إلى مهمة فنية محدودة. فالدلالة الأهم هنا لا تكمن في سلطة الرئيس ذاتها، بل في ما يتيحه  —اعتراضه 

 
فبراير    24، تاريخ اخر زيارة: 2018سبتمبر   12محمد طارق، رفضته الرئاسة.. مصير قانون التجارب السريرية إذا تمسك البرلمان به، الوطن،  51

2026  ،

https://www.elwatannews.com/news/details/3653425#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8
%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D
9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85,%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%
D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%
D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D8%B3%

D8%A7%D8%B7 . 

 .123 المادة 52

 .”لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

ع القانون  وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشرو

 .فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر

 ،”.وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=ar#s400 
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أن تكـون أعمـق مـن الأولـى، لأنهـا تـأتي بعـد   —نظرياً    —الردّ للبرلمان: لحظة تشريعية ثانية كان يمكن  

 اختبار النص في المجال العام، وبعد انكشاف مناطق الخلل والضغط.

ا لهـذا الإمكـان الدسـتوري الواسـع. فمنـذ  غير أن ما جرى عملياً داخل البرلمان سار فـي اتجـاه مغـاير تمامـً

اللحظة الأولى، استقر التوجه البرلماني على قراءة الاعتراض باعتباره مهمة محـدودة النطـاق: النظـر فـي 

المواد الثمانية محل الاعتراض، لا أكثر. لم يكن هذا التوجه مفروضًا بـنص دسـتوري، ولا مسـتندًا إلـى قيـد 

م بوصـفه الطريـق الأسـلم لإنهـاء المسـار التشـريعي –ملزم، بل كان خيارًا تنظيمياً  لائحي دِّ سياسياً واعياً، قُـ

 دون فتحه على احتمالات غير محسوبة.

وهنا تتشكل المفارقة المركزية: نافذة دستورية فتُحت نظرياً على مصراعيها، لكنها أغُلقت عملياً من داخـل 

المؤسسة التشريعية نفسها. فقد جرى التعامل مع ردّ القانون بوصفه استثناءً يجب احتوابه، لا فرصةً يجب 

استثمارها. وبدل أن يعُاد فتح النقاش حول فلسفة الإجراءات الجنائية أو الربط بين المواد المعتـرض عليهـا 

وبنيتها الأوسع، جرى تفكيك الاعتراض إلى قائمة ملاحظات، ثم إحالتـه إلـى اللجنـة التشـريعية، ثـم تشـكيل 

 لجنة خاصة قيُدّت ولايتها منذ البداية بصياغة تعديلات على مواضع الاعتراض فقط.

ويكتسب هذا التضييق خطورته بالنظر إلى طبيعة قانون الإجراءات الجنائية ذاته، بوصفه قانوناً منظومياً لا 

يعمل بمنطق المواد المنفصـلة، بـل بمنطـق الشـبكة المتداخلـة. فتعـديل مـادة تتعلـق بـالحبس الاحتيـاطي أو 

بحضور المحامي أو بحرمة المسكن، دون إعادة النظر في المواد المرتبطة بها إجرائياً، لا يؤدي بالضرورة 

 إلى تعزيز الضمانات، بل قد يخلق تناقضات جديدة داخل النص نفسه.

ومع ذلك، اختـار البرلمـان مسـار الفصـل بـين النصـوص، والتعامـل مـع الاعتراضـات كمـا لـو كانـت جـزرًا 

تشريعية مستقلة، معيدًا إنتا  منطق التجزئة الذي كشفت الدراسة، فـي أقسـامها السـابقة، أنـه أحـد أعمـق 

 إشكاليات المشروع منذ طرحه.

ولا يمكن فصل هذا الخيار عن السياق السياسي والزمني الذي تحرك فيـه المجلـس. فالمناقشـات جـرت فـي 

ظل اقتراب نهاية الدورة البرلمانية، وإعلان مواعيد الانتخابات، وما يصفه الفقه الدستوري بـنفترة الريبـة 

السياسيةت، حيث تثُار أسئلة حول جـدوى اتخـاذ قـرارات تشـريعية مصـيرية فـي ظـل برلمـان يوشـك علـى 

الانتهاء. في هذا السياق، بدا أن فتح نقاش شامل حول قانون مثير للجدل يحمل كلفة سياسية وزمنية أعلـى 

 من القدرة على تحملها.
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 : التعديل بوصفه إدارة لحظة لا إعادة بناء ــ 4

حين أقرّ مجلس النواب التعديلات على المواد محل الاعتراض الرئاسي، بدا المسار منضبطًا شـكلياً، سـريعاً 

 زمنياً، ومغلقاً من حيث الأفق. فعاد القانون، بعد أسابيع قليلة من ردّه، إلى رئيس الجمهورية مصحوباً 

 

بتعديلات تظُهر استجابة واضحة للاعتراضات المعلنة، وتؤدي وظيفتها الأساسية: إزالة أسباب الـردّ وفـتح 

 الطريق أمام التصديق النهائي.

(. 123من حيث الشكل، لا يمكن إنكار التزام البرلمان بالإطار الدسـتوري، ولا احترامـه لمقتضـيات المـادة )

غير أن السؤال التحليلي الجوهري لا يتعلق بسلامة الإجراء، بل بطبيعة الاختيـار التشـريعي الكـامن خلفـه: 

 هل كان التعديل فعلس إصلاح، أم أداةً لإغلاق الملف بأقل تكلفة ممكنة؟

تكشف قراءة التعديلات أن المـنهج الغالـب لـم يكـن إعـادة النظـر فـي البنيـة الإجرائيـة للقـانون، بـل إدخـال 

، رغـم أهميتـه، 2026تحسينات موضعية داخل الإطار القائم. فالتأجيل الزمني لسريان القانون حتى أكتـوبر 

لا يمس مضمون السلطة الإجرائية، بقدر ما يمنح المنظومة مهلة لامتصاص الصدمة. والـزمن هنـا يتحـول 

 من أداة إصلاح إلى أداة تهدئة.

والأمر ذاته ينسحب على التعديلات المتعلقة بحرمة المسكن، حيث ضُبطت الصياغات وحـددت الاسـتثناءات 

بدقة أكبر، دون المساس بمنطق الاستثناء ذاته أو إدخـال آليـات رقابـة لاحقـة تحـدّ مـن قابليـة التوسـع فـي 

 التطبيق. جرى تحسين اللغة، لا تقليص السلطة.

أما في ما يخص بدائل الحبس الاحتياطي، فقد اختار البرلمان التوسيع الكمي بدل التحول الفلسفي. زاد عـدد 

البدائل، لكن الحبس الاحتياطي ظل الإجراء المركزي، وبقيت البدائل خاضعة للسـلطة التقديريـة ذاتهـا، دون 

 أن تتحول إلى قاعدة مفضلة أو التزام أصيل.

وفي المواد المتصلة بحضور المحامي والاستجواب وإيداع المتهمين، اتجهت التعديلات إلى تضـييق بعـض 

الاستثناءات وربطها بحالات الضرورة، لكنها لم تغُلق الباب أمامهـا، ولـم تعـالج التناقضـات بـين النصـوص 

المرتبطة بالموضوع ذاته. فتم تعديل مادة، مع بقاء مواد أخرى تفتح المجال نفسه بصيغ مختلفة، بما يهـدد 

 بتعدد التأويلات وتفاوت التطبيق.

بهذا المعنى، لا يمكـن فصـل هـذا الـنمط مـن التعـديل عـن الخيـار البرلمـاني العـام: تعـديل مـا يلـزم لتجـاوز 

الاعتراض، لا ما يلزم لإعادة بناء المنظومة. ويزداد هذا الاستنتا  وضوحًا عند النظر إلـى الإيقـاع الزمنـي 

السريع الذي أقُرت فيه التعديلات، بما يعكس رغبة مؤسسية في إغلاق الملف قبل انتهاء الدورة البرلمانيـة 

 وتفادي ترحيله إلى برلمان جديد قد يعيد فتحه من الأساس.
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 أخيرا من الردّ إلى التصديقا ماذا بقي مفتوحًا؟ ــ 5

يكشف مسار الاعتراض الرئاسي ثم التعديل البرلماني ثم التصديق النهائي عـن لحظـة تشـريعية كاشـفة، لا 

نظرياً   —عن حلّ تشريعي نهائي. فقد مثلّ اعتراض رئيس الجمهورية اعترافاً ضمنياً بثقل الإشكال، وأعاد  

 الولاية التشريعية كاملة إلى البرلمان. غير أن هذه الولاية لم تسُتثمر بوصفها فرصة لإعادة التفكير في —

القانون كمنظومة متكاملة، بل جرى احتوابها في حدود ضيقة هدفت إلى إزالة أسباب الاعتراض دون فـتح 

 النص على مراجعة شاملة.

وبذلك، انتهى المسار إلى قانون أقل حدّة في بعض زواياه، وأكثر انضباطًا في صيغته، لكنه لا يختلف جذرياً 

في فلسفته عمّا سبقه. التصديق النهائي، في هذا السياق، لا يغُلق النقاش بقدر ما يرُجئه، وينقل مركزه من 

 ساحة التشريع إلى ساحات أخرى: التطبيق العملي، والرقابة القضائية، والمطالبات المستقبلية بالتعديل.

ومن هنا، لا يمثلّ هذا القسم خاتمة للجدل حول قانون الإجراءات الجنائية، بل تمهيدًا للسـؤال الأوسـع الـذي 

 تتناوله الدراسة في قسمها الأخير:

 ما الذي تكشفه هذه التجربة التشريعية عن حدود الإصلاح الممكن؟

 

 وأي فرص لا تزال قائمة لإعادة بناء أكثر توازناً لمنظومة العدالة الجنائية في المستقبل؟

 القسم السادس:  ــ  6

 آفاق الإصلاح وحدود الممكن: من لحظة التجميد إلى رهانات المستقبل 

 . نافذة الإصلاح القصير المدى وحدودها —ما قبل النفاذ   

 —نهاية المسار التشريعي بقدر مـا يمثـل  2025( لسنة 174لا يعُد صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم )

paradoxically  —   لحظة تعليق مؤقتة له. فاختيار المشرّع تأجيل سريان القانون حتى الأول من أكتوبر

سياسـية خاصـة: قـانون –لا يمكن قراءته باعتباره تفصيلًا زمنياً محايدًا، بل باعتبـاره حالـة قانونيـة  2026

 قائم، لكنه غير نافذ؛ مكتمل شكلياً، لكنه مؤجل الأثر.

هذه الحالة الاستثنائية تفتح، من حيث المبدأ، مجالًا لإعادة نظر لا يتـوافر عـادة بعـد بـدء النفـاذ. فالقـانون، 

طوال هذه المدة، يظل موضوعًا قابلًا للتعديل أو حتى الإلغاء دون أن يكون ذلك ارتدادًا عن تطبيـق قـائم، أو 

ا، لا  مساسًا بمراكز قانونية استقرت بالفعل. ومن هنا، تكتسب فكرة الإصلاح القصير المدى مضـموناً واقعيًـ

 مجرد طابع نظري.
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 53تدعم هذه الإمكانية سابقة تشريعية بالغة الدلالة في السياق المصري المعاصر: قـانون الجمعيـات الأهليـة

، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ونشُر في الجريدة الرسمية، وتأخر نفـاذه انتظـارًا 2017الصادر عام  

، دون أن 2019للائحة التنفيذية، قبل أن يعُاد فتحه سياسـياً وتشـريعياً، ويلُغـى بالكامـل بقـانون جديـد عـام  

يطُبق يومًا واحدًا. أهمية هذه السابقة لا تكمن في تشابه الموضوعات، بل في كسرها لفكرة راسـخة مفادهـا 

 أن التصديق الرئاسي يغلق الباب نهائياً أمام المراجعة.

 . التطبيق، القضاء، وبناء الإصلاح التراكمي —ما بعد النفاذ  ــ  

لن يكون خاتمـة الجـدل، بـل بدايتـه الفعليـة. فـالقوانين الإجرائيـة،   2026بدء العمل بالقانون في أكتوبر    ان

بطبيعتها، لا تخُتبر على الورق، بل في ساحات التحقيق والمحاكمة، حيث تتحول النصوص إلـى ممارسـات، 

 والسلطات التقديرية إلى قرارات يومية تمس الحرية الشخصية مباشرة.

في هذا المستوى، يبرز القضاء بوصفه الفاعل المركـزي فـي ضـبط إيقـاع التطبيـق. فمحكمـة الـنقض، مـن 

خلال تفسيرها لمفاهيم مثل الضرورة، والتناسب، وضـمانات الـدفاع، تمتلـك قـدرة حقيقيـة علـى تضـييق أو 

توسيع نطاق النص، أحياناً بما يتجاوز ما قصده المشرّع ذاته. كما تمثـل المحكمـة الدسـتورية العليـا، علـى 

المدى الأطول، مسارًا محتملًا لمراجعة بعض النصوص التي قد يثبت تعارضـها مـع الضـمانات الدسـتورية، 

 وإن كان هذا المسار بطبيعته بطيئاً وانتقائياً.

تعمـل   —مهمـا بلغـت أهميتهـا    —غير أن الرهان على القضاء وحده يظل رهاناً ناقصًا. فالأحكام القضائية  

في إطار النص القائم، ولا تستطيع تعويض غياب الإرادة التشريعية بالكامل. هي أدوات تصـحيح وضـبط، لا 

وسائل إعـادة بنـاء شـاملة. ومـع ذلـك، فـين قيمتهـا الحقيقيـة تكمـن فـي التـراكم: تـراكم السـوابق، وتـراكم 

المعايير، وتراكم الخبرة العملية التي تكشف مناطق الخلل والفرا،، وتعيد إنتاجها في صورة مطالب محـددة 

من هنا، فين ما بعد النفاذ لا ينبغي النظر إليه بوصفه لحظة استسلام للأمـر الواقـع، ولا   قابلة للتعديل لاحقاً.

بوصفه قطيعة مع مسار الإصـلاح، بـل بوصـفه مرحلـة مختلفـة مـن الصـراع القـانوني: صـراع أبطـأ، أقـل 

 ضجيجًا، لكنه أكثر رسوخًا، يعتمد على التفسير، والممارسة، وبناء المعرفة، لا على المواجهة المباشرة.

 

 
: خطوة على طريق تحرير العمل  الاهلي، الهيئة العامة للاستعلامات،  2019قانون الجمعيات الأهلية لسنة  53

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%

AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019-
%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A/ . 
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 خاتمة مفتوحة:  ــ  7

 _الإصلاح كمسار لا كلحظة_

تكشف تجربة قانون الإجراءات الجنائية، في مجملها، عن حقيقة أساسية: الإصلاح التشـريعي فـي السـياق 

المصري لا يحدث دفعة واحدة، ولا عبر لحظة فاصلة، بل عبر مسارات متداخلـة، قصـيرة وطويلـة المـدى، 

دّل علـى عجـل،  تتأثر بالسياسة دون أن تختزل فيها. فالقانون الذي صـدر بعـد اعتـراض رئاسـي نـادر، وعـُ

 وجُمّد نفاذه لعام كامل، يظل نصًا مفتوحًا على احتمالات متعددة، لا نصًا مغلقاً على معنى واحد.

من هنا، لا تسعى هذه الدراسة إلى تقديم خاتمة يقينية، بل إلى رسم خريطة ممكنـات: مـا الـذي يمكـن فعلـه 

قبل النفاذ، وما الذي يمكن السعي إليه بعده، وما الذي تكشفه هذه التجربة عن حدود الإصلاح الممكن داخـل 

البنية التشريعية القائمة. وبين التفابل السـاذ  والتشـابم الكامـل، يبقـى الرهـان الأجـدى هـو الرهـان علـى 

 العمل التراكمي، والضغط المهني المنظم، واستثمار كل هامش متاح، مهما بدا ضيقاً.

ا فـي سـردية أطـول، مـا زالـت  بهذا المعنى، لا يكون قانون الإجراءات الجنائية نهاية قصة، بـل فصـلًا مكثفًـ

 فصولها القادمة قيد التشكل.

 إنتهي. 


